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سم ام اقرز آل 
حقيقة الحكم وأقسامه 
اعلم أنه رحمه الله ترجم هذه الترجمة التي لفظها (حقيقة 


الحكم وأقسامه) ولم يبين حقيقة الحكم ولا أقسامه» وإِنَّما ذكر منها 
الأقسام الشرعية فقط» ونحن نبين كل ذلك إن شاء الله تعالى . 


اعلم أنَّ الحكم في اللغة: هو المنع. ومنه قيل للقضاء: حكم؛ 
لأنه يمنع من غير المَقْضيٌ . 
تقول : کي كِنْصَرّه» وأحكمه كأكرمه. وة بالتضعيف 
بمعنى منعه. ومنه قول جریر : 
5 حنيفة اكوا سفهاءكم إنى أخافٌ عليكم أن أغة غضبا 
وقول حسان بن ثابت رضي الله عنه : 
لنافي كل يوم من مَعَدٌ سباب أو قتال أو هجاء 
فنحكم بالقوافي منْ هجانا ‏ ونضرب حين تختلط الدماء 


ومن الحكم بمعنى المنع: حَكَمَةُ اللجام؛ وهي ما أحاط بحنكي 
الدابة» سُميَتْ بذلك لأنّها تمتعها من الجري الشديد. 

والحَكمة أيضًا: حديدة في اللجام تكون على أنف الفرس 
وحنكه» تمنعه من مخالفة راكبه» وكانت العرب تتخذها من القدٌ 
والأبق وهو القنب. ومنه قول زهير: 


ا 


القائد الخيل منكوبًا دوابرها قد أحكمت حكمات القدّ والأبقا 


زيد قائم وعمرو ليس بقائم . 


وهو ينقسم بدليل الاستقراء إلى ثلاثة أقسام : 


- حكم عقلي: وهو ما يعرف فيه العقل النسبة إيجابًا أو سلبًا 
نحو : الكل أكبر من الجزء إيجابًا . الجزء ليس أكبر من الكل سلبًا . 


5 حكم عادي: وهو ما عرفت فيه النسبة بالعادة. نحو: 

السيقمونيا مسهل للصفراءء والسكنجبين مسكن لها. 

٣‏ حكم شرعي : وهو المقصود» وحَدَّه جماعة من أهل الأصول 
بأنه : خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به . 

فخرج بقوله: «خطاب الله» خطاب غيره؛ لأنه لا حكم شرعيًا إلا 
لله وحده جل وعلاء فكل تشريع من غيره باطل» قال تعالى : © إن 
اکم إل € [الأنعام/ «[ov‏ $ وَمَا لقم فيه مِن سیو فَحَكمة: إل أله 4 
[الشورى/  ۰]۱۰‏ کن رع في کیو دردوة إل آلو ولسو [النساء/ 109 . 


وخرج بقوله : «المتعلق بفعل المكلف» ما تعلق بذات الله تعالى» 
نحو : «لا إله إلا الله»» وما تعلق بفعله نحو قوله تعالى : #حَيلقٌ ڪل 
تو € [الأنعام/ 1۰۲« وما يتعلق بذوات المكلفين نحو: '#وَلقَدَ 

٠ 2‏ صوَرتكُ 4 الآية [الأعراف/ »]١١‏ وما تعلق بالجمادات 


1 1 2 


نحو : 3 ووم يبال وی الارض بَارِرّة © [الكهف/ .]٤١‏ 


1 


وخر بقوله «من حيث إنه مكلف بها خطاب الله تعالى المتعلق 
بفعل المكلّف لا من حيث أنه مكلف به كقوله تعالى: 8 يَعَامُونَ ما 


تفْعَلُونَ )4 [الانفطار/ 17]» فإنه خطاب من الله متعلق بفعل المكلف من 
TNE‏ لا من حيث إنه مكلف به. 


واعلم أنَّ عبارات الأصوليين اضطربت في تعريف الحكم 
الشرعى» وسبب اضطرابها أمران: 


أحدهما : أن بعضّ المكلفين غير موجود وقتٌ الخطاب» 


والمعدوم ليس بشيء حتى يخاطب . 

انيهما: زعمهم أنَّ الخطاب هو نفس المعنى الأزلي القائم 
بالذات المجرد عن الصيغة . 

وسنبين إن شاء الله تعالى غلطهم الذي سبّب لهم تلك الإشكالات 

واعلم أنَّ الحكم الشرعيّ قسما 

أولهما: تكليفي» وهو خمسة أقسام: الواجب والمندوب والمباح 
والمكروه والحرام. 

والثاني: خطاب الوضع» وهو أربعة أقسام: العلل والأسباب 
والشروط والموانع 


وأدخل بعضهم فيه الصحة والفساد» والرخصة والعزيمة» 
وبعضهم يجعل الصحة والفساد من خطاب التكليف . 


۷ 


إذا علمت ذلك فهذه تفاصيل الأحكام الشرعية. 

قال المؤلف”'' - رحمه الله -: 

(أقسامٌ أحكام التكليف خمسة: واجب ومندوب ومباح ومكروه 
ومحظور). 

التكليف لغة: هو إلزام ما فيه كلفة» أي مشقة. 

ومنه قول الخنساء : 
يَكَنْمْه القومٌ ما نابهم ون كان أصغرهم مولدًا 

وقول علقمة بن عبدة التميمي : 
تكلّفني ليلى وقد شط وَلْيْها وعادت عوادٍ بيننا وخطوبٌ 

وحده في الاصطلاح : قيل : «إلزام ما فيه مشقة». 

وقيل : «طلب مافيه مشقة». 

فعلى الأول لا يدخل في حده إلا الواجب والحرام؛ إِذْ لا إلزام 
بغيرهماء وعلى الثاني يدخل معهما المندوب والمكروه؛ لأنَّ الأربعة 
مطلوبة. 

وأما الجائز فلا يدخل في تعريف من تعاريف التكليف؛ إِذْ لا طلب 
به أصلاًء فعلا ولا تركاء وإِنَّما أدخلوه في أقسام التكليف مسامحة 
)١(‏ يعني ابن قدامة في كتابه «روضة الناظر وجنة المناظر» 2)١577/1١(‏ تحقيق د. 

عبدالكريم النملة» مكتبة الرشد» الطبعة السابعة. 


۸ 


وتكميلاً للقسمة المشار إليها بقول المؤلف”'2: (وجه هذه القسمة أن 
خطاب الشرع إنَا أن يَرِدَ باقتضاء الفعل أو الترك أو التخيير بينهماء 
فالذي يَرِدُ باقتضاءِ الفعل أمرٌّء فإن اقترن به إشعارٌ بعدم العقاب على 
الترك فهو ندب» وإلا فيكون إيجابا. والذي يرد باقتضاء الترك نهىّ. 
فإن أشعر بعدم العقاب على الفعل فكراهة» وإلا فحظر). 
الواجب 

ثم قال" : (وحد الواجب : «ما تُوْعُدَ بالعقاب على تركه» . 

وقيل: ما يعاقب تاركه». 

وقيل : «ما يلزم تاركه شرعًا العقاب»). 

اعلم أولاً: أنَّ الوجوب في اللغة هو سقوط الشيء لازمًا محا 
كسقوط الشخص ميئّاء فإنه يسقط لازمًا محلّه لانقطاع حركته 
بالموت» ومنه قوله تعالى : # فَإِدَا وحمت جوا [الحج/ 7] أي سقطت 
ميتة لازمة محلهاء وقوله ية في الميت : «فإذا وجب فلا تبكين باكية». 

وقول قيس بن الخطيم : 
أطاعت بنو عوفٍ أميرًا نهاهمٌ عن السّلْم حتى كان أول واجب 

ويطلق الوجوب على اللزوم. 


.(\EA-۱€61/1) )١( 
.)١ه١/( (؟)‎ 


وفي الاصطلاح عيّفه المؤلف بأنه: ما تُوُعُدَ بالعقاب على 
تركه». والوعيد بالعقاب على تركه لا ينافى المغفرة» كما بيّنه تعالى 
بقوله : # وَيَمَفْرٌَ ما دون َلك لس 44:5 [النساء/ ]٤۸‏ . 


وإن شئت قلت في حد الواجب: (ما أمر به أمرًا جازمًا». 

وضابطه: أن فاعله موعود بالثواب» وتاركه متوعد بالعقاب» 
كالصلاة والزكاة والصوم . 

قال الو رمه الله 

(والفرض هو الواجب على إحدى الروايتين) . 

فحاصل كلامه أنَّ الفرض هو الواجب على إحدى الروايتين» وهو 
قول الشافعى ومالك» وعلى الرواية الأخرى فالفرض آكدٌ من 
الواجب» فالفرضٌ ما ثبت بدليل قطعيٌ كالصلاة» والواجب ما ثبت 
بدليل ظنِيٌ كالعمرة عند من أوجبهاء وهو قول أبي حنيفة . 

وقيل: الفرض ما لا يسامَح بتركه عمدًا ولا سهوا كأركان الصلاة» 
والواجب ما يسامّحٌ فيه إن وقع من غير عمدٍ كالصلاة بالنجاسة عند من 
يقول بالمسامحة فى ذلك . 

واصطلح كثير من العلماء من مالكية وشافعية وحنابلة على إطلاق 
الواجب على السنة المؤكدة تأكيدًا قويًا . 


.)١ه١/١(‎ )١( 


فصل 

قال المؤلف” 2‏ رحمه الله -: 

(والواجب ينقسم إلى معيّن وإلى مبهم في أقسام محصورة. . .). 

اعلم أن الواجب ينقسم ثلاثة تقسيمات : 

١‏ - ينقسم باعتبار ذاته إلى واجب معيّن لد يقوم غيرّه مقامه› 
كالصوم والصلاة. 

وإلى مبهم في أقسام محصورة» فهو واجبٌ لا بعينه» كواحدة من 
خصال الكفارة في قوله تعالى: «فگفرنة إظمام عَشَرَوَ مَسَكينَ 4 
[المائدة/ 44]» فالواجب واحد منها لا بعينه» فأي واحد فعله الحانث 
أجزأه . 

ورَعْمٌ المعتزلة أنَّ التخيير مطلقًا ينافي ذلك الوجوب باطلٌ؛ لأنّه 
لم يخير بين الفعل والترك تخييرًا مطلقًا حتى ينافي ذلك الوجوب» بل 
لا يجوز ترك بعضها إلا مشروطا بفعل بعض اخر منهاء فلو ترك جميعها 
لكان آثمّاء ولا خيار له في ترك الجميع» ولا يجب عليه فعل جميعها 
إجماعا . 


فتبين أن الواجب واحدٌ منها لا بعينه؛ لأن كل واحد منها يفى 
بالمقصود الشرعي» ولا يحصل دون واحد منها. 


.)1ه6ك/١١(‎ )١( 


1١١ 


وكذلك غير المحصورة» كإعتاق رقبة في الظهار أو اليمين» فإن 

ونظير ذلك تزويج المرأة الطالبة للنكاح من أحد الكفأين 
الخاطبين» وعقد الإمامة لأحد الرجلين الصالحين؛ فإن كل ذلك يجب 
في واحد لا بعينه» ولا يمكن أن يقال فيه بإيجاب الجميع ولا بسقوط 
إيجاب الجميع كما ترى . 

۲ - وينقسمٌ الواجبٌُ - أيضًا ‏ باعتبار وقته إلى مضيّقٍ وموسّع . 

فالواجبٌ المضيّق : هو ما وقته مضيّق . 

وضابط ما وقتّه مضيّقٌ واجبًا كان أو غيره: هو مالا يسع وقثه أكثر 
من فعله» كصوم رمضانَ في الواجب» وستة من شوال عند من يقول 
بأتها لابد أن تكون متتابعة تلي يوم الفطرء وهو ظاهر حديث أبي 
أيوب» وحديث ثوبان» والأيام البيض في غير الواجب . 

والواجبٌ الموسّع هو ما يسع وقته أكثر من فعله» كالصلوات 
الخمس . ومثاله فى غير الواجب: الوتر» وركعتا الفجرء والعيدان» 
والضحى . 

والوقت في الاصطلاح : هو الزمن الذي قدّره الشارع للعبادة. 

وما زعمه بعضهم من أنَّ الواجب الموسع مستحيل» زاعمًا أنَّ 
التخيير فى فعل العبادة ذات الوقت الموسع في أول الوقت ووسطه 
ينافي الوجوب» إذ الواجب حتم» لا تخييرَ فيه» ولا يجوز تركه = فهو 
باطل ‏ أي الزعم بأنّ الواجب الموسع مستحيل ؛ لأن الواجب 


۱۲ 


الموسع من قبيل الواجب المبهم في واحد لا بعينه» كالصلاة يجب أن 
تؤدى في حصة من حصص الوقت لا بعينهاء كوجوب واحدة من 
خصال الكفارة لا بعينهاء فأي حصة من حصص الوقت من أوله أو 
وسطه أو آخره فعل فيها الصلاة أجزأته» كما أن أي واحدة من خصال 
الكفارة فعلها أجزأته . 

وقد أجمع العلماءً على أنَّ من أدى الصلاة في أول وقتها أنه يثاب 
ثواب الفرض» وتلزمه نية الفرض ‏ محل الاستدلال لزومٌ نية الفرض 
مع جواز التأخير -؛ فدلٌ ذلك على بطلان قول من قال: إنه لو وجبت 
في أول الوقت لما جاز ترك أدائها إلى وسط الوقت أو آخره» وتبين أنها 
غير واجبة في أول الوقت» لأن التخيير في تركها في ذلك الوقت إلى ما 
بعده ينافي الوجوب» ولا شك أن ذلك كله باطل كما ينا . 

"- وينقسم الواجبُ - أيضا- باعتبار فاعله إلى واجب عينيٌ 
وواجب على الكفاية . 


فالواجب العيني: هو ما يَنْظُرُ فيه الشارع إلى ذات الفاعل» 
كالصلاة والزكاة والصوم؛ لأن كل شخص تلزمه بعينه طاعة الله عز 
وجل؛ لقوله تعالى: #وَمَا حَلَمْتُ ْلْنَّ والإنى إلا يشرد © 4 
[الذاريات/ 55]. 

وأمًا الواجب على الكفاية فضابطه أنه ما ينظ فيه الشارع إلى نفس 
الفعل» بقطع النظر عن فاعله» كدفن الميت» وإنقاذ الغريق» ونحو 
ذلك؛ فإنَّ الشارع لم ينظر إلى عين الشخص الذي يدفن الميت أو ينقذ 
الغريق» إذ لا فرق عنده في ذلك بين زيد وعمروء وإنما ينظر إلى نفس 


۱۳ 


الفعل الذي هو الدفن والإنقاذ مثلاء وستأتي مسألة فرض الكفاية في 
مباحث الأمر إن شاء الله تعالى -. 
فصل 

قال الولف" 

(إذا أخرَ الواجب الموسّع فمات في أثناء وقته قبل ضيقه لم يمت 
عاصيًا . . . ) الخ . 

خلاصة ما ذكره المؤلف فى هذا الفصل أنَّ المكلف إذا مات فى 
أول الوقت أو وسطه والحال أنه لم يود الصلاة لم يمت عاصيًا؛ لأن 
الوقت موسع » والوقت الموسع يجوز للإنسان أن يأتي بالصلاة في أية 
حصة شاءها من حصصه» سواءً كانت من أوله أو وسطه أو آخره. 

وأمًا إن مات والحال أنه لم يبق من الوقت قدر ما يسع الصلاة» 
فإنه إذا يموت غير عاص فيما إذا لم يغلبٌ على ظنه أنه يموت في أول 
الوقت أو وسطه» كالمحكوم عليه بالقتل مع تعيين وقت التنفيذ؛ لأن 
الوقت يضيق في حمّه بسبب ظن الموت . 

فلو تخلف الظن وسلم من الموت» وأدى الصلاة في آخر 
الوقت» فهل تكون صلاته أداء ‏ وهو الظاهر؛ لوقوعها في الوقت - أو 
تكون قضاءً ولو وقعت في آخر الوقت» بناءً على أن الوقت ضاق في 
حقه بسبب ظن الموت» بدليل أنه لو مات في الوقت مع ظن الموت 


.)١الال/١(‎ )١( 


1١ 


ولم يبادر بالصلاة مات عاصيًا؟ 
فصل 

قال المؤلف”'" : 

(ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى ما ليس داخلاً تحت قدرة 
المكلف» كالقدرة واليد فی الكتابة› وحضور الإمام والعدد فى 
الحمعة» فلا يوصف بوجوب . 

وإلى ماهو داخلٌ تحت قدرة العبد فيما يتعلقٌ باختيار العبدء 
كالطهارة للصلاة» والسعي للجمعة. وغسل جزءٍ من الرأس. وإمساك 
جزءٍ من الليل مع النهار في الصوم» فهو واجب . . .) الخ . 

حاصل معنی كلامه - رحمه الله أنَّ ما لا يتم الواجب إلا به 
قسمان : 

a E A‏ كزوال الشمس لوجوب الظهر› 


وككون مَنْ تعينت عليه الكتابةٌ مقطوع اليدين» وک ضور الإمام والعدد 
الذي لا تصح الجمعة بدونه» فلا قدرة الف على قهر الإمام 


والجماعة على الحضور إلى المسجدء فهذا ا بوجوب 
إلا على قول من جوز التكليف بما لا يُطاق» وهو مذهبٌ باطلّ مردود. 


١‏ وقسم تحت قدرة العبد» كالطهارة للصلاة» والسعى 
للجمعة» وغسل جزءٍ من الرأس» إِذْ لا يتحققٌ تعميمٌ غسل الوجه إلا 
0( ۸4۰/0(. 


10 


بغسل جزءٍ يسير من الرأس» وإمساك جزءٍ من الليل مع النهارء إذ لا 
بناءً على أنَّ الغاية في قوله تعالى : « عي يعي کال 0 
[البقرة/ /1] خارجة» وهو الصحيح؛ لأنّ من أخَّر الإمساك عن جميع 
أجزاء الليل بتمامها فهو متناولٌ للفطر قطعًا في نهار رمضانء إذ لا 
واسطة بين الليل والنهارء وما جاء من الأحاديث موهمًا جواز تناولٍ 
المفطر بعد الصبح» فهو محمولٌ على أن المراد به أله في آخر جزءِ من 
الليل» لشدة قربه من النهار. 

وهذا القسم الأخير أعني ما هو تحت قدرة المكلّف. قال 
المؤلفٌُ: إنه واجب . هذا حاصل معنى كلامه - رحمه الله -. 

قال مقيّده ‏ عفا الله عنه -: وهذا التقسيم غيرٌ جيد. 

وحاصلٌ تحرير المقام أن يقال: ما لا يتم الواجب إلا به ثلاثة 

الاو و 

5 وقسم تحت قدرة العبد عادة إلا أله لم يؤمر بتحصيله. 
كالنصاب لوجوب الزكاةء» والاستطاعة لوجوب الحج. والإقامة 
لوجوب الصوم . 

وهذان القسمان لا يجبان إجماعا . 

- القسمُ الثالث: ما هو تحت قدرة العبد مع أله مأمورٌ به» 
كالطهارة للصلاة» والسعى للجمعة. . . الخ . وهذا واجب على 


15 


التحقيق . 
TT 0 00‏ 
كالزكاة معلقة على ملك النصاب» والحج على الاستطاعة ‏ إلا به 
فليس بواجب» كالنصاب للزكاة» والاستطاعة للحج . 

وأوضح من ف له أن 7 تقول : مالا يتم الواجبٌ إلا به فهو 
واجب» كالطهارة للصلا ث0 وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب» 
كالنصاب للزكاة. 

تنبيه : 

اعلم أنَّ الطهارة للصلاة واجبةٌ إجماعًا كما لا يخفى» وحينئذ 
فعلى أنَّ ما لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب» فجميع يع النصوص 
الموجبة للصلاة توجب الطهارة؛ لأنها لا تت تتم إلا بهاء وما لا یتم 
الا وات وإن كانت الطهارة بأدلة أخرى»› ذلا 
مانع من تعدد الأدلة» وعلى العكس فالطهارة واجبةٌ بالنصوص الأخرى 
فقط دون النصوص الموجبة للصلاة . 

فصل 
قال المؤلف 2'7‏ رحمه الله -: 
(وإذا اختلطت أخته بأجنبية أو ميتةٌ بمذكاةٍ حرّمنا الميتة بعلة 


.)184/1١( )١( 


الموت والأخرى بعلة الاشتباه) . 
هذه المسألةٌ يترجم لها علماءٌ الأصول بقولهم: مالا يتم ترك 
الحرام إلا بتركه فتركه واجب». 
فإن اختلطت ميتةٌ بمذكاة» أو أخثه بأجنبية» فلا يتم ترك الحرام 
الذي هو أكلُ الميتة في الأول ونكاحٌ الأخت في الثاني إلا بترك 
الجميع» فترك الجميع واجب. 
وقول المؤلف ‏ رحمه الله : حوّمنا الميتة بعلة الموت والأخرى 
بعلة الاشتباه» فيه نظة؛ لأ الميتة غير معروفة بعينها » فالجميع 
محرّم؛ لأنه لا يتم ترك الحرام إلا بترك الجميع» فكل واحدة أكل منها 
احتمل أن تكون هي الميتة. 
وقول من قال: إل المذكّاة حلال» لكن يجب الكف عنهاء ظاهر 
التناقض . كما بينه المؤلف . 
فصل 
قال المؤلف7 : 
(الواجب الذي لا يتقيد بحدٌ محدودء كالطمأنينة في الركوع 
والسجود . . .)الخ . 
اعلم أولاً أنَّ الزيادة على الواجب لها حالتان : 


.)185/١١ )١١ 


الأولى: أنْ تكون الزيادة على الواجب متميزةً عنه» كصلاة النافلة 
بالنسبة إلى الصلوات الخمس» وهذه الزيادة غير واجبة» كما هو واضح . 


الثانية : أن تكون الزيادة غير متميزة عن الواجب» كالزائد على قدر 
الفرض من الطمأنينة في الركوع والسجود ونحو ذلك» فقال قوم: 
الزيادة هنا واجبة؛ لأن الجميع امتثالٌ للأمر الواجب» ولم يتميز فيه 
واجب عن غيره» فالکلٌ واجب؛ لأنّه امتغالٌ للواجب . 


والحنٌ أنَّ الزائد غير واجب» والدليلٌ على ذلك جوارٌ تركه 
والاقتصار على ما يحصل به الفرض فقط من الطمأنينة من غير شرط 
ولابدل. 


المندوب 
قال المؤلف" : (الثاني: المندوب) . 
خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أنَّ المندوب هو ما في 
فعله الثواب» ولیس في تركه عقاب . 
وهذا أجود التعريفين اللذين ذكرهما المؤلف . 
وإن شئت قلت : ما أُمرَ به أمرًا غير جازم . 
والتحقيق أن المتذوت مامور يه لان الام قسمات: 


١-أمر‏ جازم» أي في تركه العقاب» وهو الواجب. 


.)1864/1( )١( 


۱۹ 


؟ - وأمر غير جازم أي لا عقاب في ترکه» وهو المندوب. 


والدليل على شمول الأمر للمندوب قوله تعالى: # وافعسلوا 
لْحَيرَ 4 [الحج/ ۷۷]. أي ومنه المندوب . 


$ چن لامر المد وخسن وَإبتَآي ذى لمر » [النحل/ ]6١‏ 
أي ومن الإحسان وإيتاء ذي القربى ما هو مندوب . 

واحتجّ من قال: إِنَّ الندب غير مأمور به بقوله: «مَلِيَحْدَرِ ألَذبنَ 
و س عماس م سووهم >£ 2 ر ٤‏ 0 
الف عن اوه أن ضيبم نة أو مصِيبَممْ عَدَابُ آي ©4 [النور/ »]٦۳‏ 
قالوا: في الآية التوعدٌ على مخالفة الأمر بالفتنة والعذاب الأليم» 
والندب لا يستلزمٌ تركه شيئًا من ذلك . 

وبحديث: «لولا أنْ أشقّ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة» مع أنه ندبهم إلى السواك» قالوا: فدلً ذلك على أنَّ الندب غير 
مأمور به. 

والجواب أنَّ الأمر في الآية والحديث المذكورين يراد به الأمزُ 
الواجب» فلا ينافى أن يطلق الأمر ‏ أيضًا ‏ على غير الواجب» وقد 
قدّمنا أنَّ الأمر يطلق على هذا وهذا. 

وزعمٌ من قال إنَّ الندب تخييرٌ؛ بدليل جواز تركه» والأمر 
استدعاءٌ وطلب» والتخيير والطلب متنافيان = زعم غير صحيح؛ لأن 
الندب ليس تخييرًا مطلقًا؛ بدليل أن الفعل فيه أرجح من الترك؛ للثواب 
في فعله وعدم الثواب في تركه» ولأنَّ المندوب ‏ أيضًا ‏ مطلوب إلا أنَّ 


0 


طلبه غير جازم . 
والندب في اللغة : الدعاءً إلى الفعل. ومنه قوله: 


لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانًا 


والثواب في اللغة : الجزاء مطلقا. ومنه قوله: 
لكلّ أخي مدج ثواب” علمته وليس لمدح الباهلي ثواب 


ورَعْمٌ أنّ الثواب يختصيٌ بجزاء الخير بالخير غير صحيح ؛ بل يطلق 
الثواب أيضًا على جزاء الشرٌ بالشرٌ في اللغة» ومنه قوله تعالی : # قُلَّهَلُ 
كم کر من درك مو عند أله من لم َه عضب عله عل مم افد 


ر 


وََلَتَازِرَ ) الآية [المائدة/ »]٦١‏ وقوله تعالى: #هل وب الْكتار مَا اا 
يعون )€ [المطففين/ 15 . 


والعقابُ في اللغة التنكيل على المعصية. ومنه قول النابغة 
الذبيانى : 


ومن عصاكً فعاقبِهُ معاقبة تنهى الظلومَ ولا تقعد على ضَمَدٍ 
الاج 


قال المؤلف”7١ 2‏ رحمه الله -: 


.)195/1١( )١( 


۲١ 


(القسم الثالث: المباح . وحده: ما أذن الله في فعله وتركه غير 
مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه. وهو من الشرع . . . ) الخ كلامه . 
اعلم أن الإباحة عند أهل الأصول قسمان: 


١‏ - الأولى: إباحةٌ شرعية؛ أي عُرِفَتْ من قبل 6 كإباحة 
الجماع في ااي ران المنصوص عليها بقوله : ييل كم لله 
َلصِيَاِ أرقت إل ايخ € [البقرة/ ۱۸۷]» وتسمى هذه الإباحة: 
الإباحة الشرعية. 

- الثانية: إباحة عقلية» وهي تسمى في الاصطلاح: البراءة 
الأصلية» والإباحة العقلية» وهي بعينها استصحاب العدم الأصليٌ 
حتى يرد دليل ناقل عنه . 

ومن فوائد الفرق بين الإباحتين المذكورتين أن رفع الإباحة 
الشرعية يسم يُسمّى نسحّاء كرفع إباحة الفطر في رمضان» وجعل الوطعام 
د عن الصوم المنصوص في قوله: ##وعَلَ ليست يلوت و دي 
طعَامٌ A‏ مسكين » [البقرة/ «[1Af‏ فإنه منسوخ بقوله : ©« فمن ہد يت 
ا ا [البقرة/ .]۱۸١‏ 


وأما الإباحة العقلية فليس رفعٌُها نسحًا؛ لأنّها ليست حكمًا 
شرعيّاء بل عقليّاء ولذا لم يكن تحريم الربا ناسخًا لإباحته في أول 
الإسلام؛ لأنها إباحةٌ عقلية» وأمثال ذلك كثيرة جدًا . 
الأبرص : 
۲۲ 


ولقد أبِحَاماحمَيئت ولامي حلماحَمَيئَا 


تله : 


قد دلّت آيات من كتاب الله على أل استصحاب العدم الأصلي 
حجةٌ على عدم المؤاخذة بالفعل حتى يَرِدَ دليلٌ ناقل عن العدم 
الأصلي . 
من ذلك أنهم كانوا يتعاملون بالرباء فلمًا نزل تحريم الربا خافوا 
من أكل الأموال الحاصلة منه بأيديهم قبل تحريم الرباء فأنزل الله في 
ذلك : ٭ من جام موق ين ريو انتھی کلم ما سكت مره ألو [البقرة/ 
۰٥‏ فقوله تعالى : 8 قَلَمُمَاسَلَفَ» يدل على أن ما تعاملوا به من الرّبا 
على حكم البراءة الأصلية قبل نزول التحريم لا مؤاخدة عليهم به. 
ونظير ذلك قوله  :‏ ولا کتک وام تک ءابآ كم تي السا إلا 
ما قد سل € [الساء/ ۲۲]ء وقوله تعالى: #وأن تَجَمَعُوا بيرت 
الان إل ما َد سَ4 [الساء/ ۲۳]ء فإنَّ قوله تعالى : إلا مَاكَدَ 
سَلَقَ4 في الموضعين استثناء منقطع» أي لكن ما سلف قبل التحريم 
على حكم البراءة الأصلية» فهو عفو. 
ونظائر هذا في القرآن الكريم كثيرة» ومن أصرح الآيات في ذلك 
قوله تعالى : # وَمَاحكَات الله لِيِضِل فَوَما بعد د هد ھم حى بب لهم 
مايقو [التوبة/ ]1١١‏ فإنهم لما استغفروا لموتاهم المشركين» فنزل 
قوله تعالى : ا ما گات لِلبّيَ وَل اموا أن بعرو المت ڪين ولو 
كارا اولي فق 4 [التوبة/ ]1١‏ ندموا على استغفارهم للمشركين» 


۲۳ 


فأنزل الله الآية مبينة أن ما فعلوه من الاستغفار لهم على حكم البراءة 
الأصلية قبل نزول التحريم» لا مؤاخذة عليهم به حتى يحصل بيان ما 
فصل 

قال الولف رجحم اله فال 

(واختلف في الأفعال وفي الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع 

اعلم أنَّ خلاصة ما ذكره المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذا 
المبحث : أنَّ حكم الأفعال والأعيان - أي الذوات المنتفع بها قبل أن 
يرد فيها حكم من الشرع فيها ثلاثة مذاهب: 

الأول: أنها على الإباحة» وهو الذي يميلٌ إليه المؤلف. واستدل 
بقوله تعالى: # هو لدی لق کم ما نی الْأَرْضٍ معا( [البقرة/ ۹ 
فإنّه تعالى امتنّ على خلقه بما في الأرض جميعًاء ولا يمتن إلا بمباح» 
إذ لا منّة في محرّم . 

واستدل لإباحتها أيضًا بصيغ الحصر في الآيات» كقوله  :‏ فلن 
حرم ری لوش ما ظهر ونا وما ىَ4 [الأعراف/ ۳۳]» وقوله تعالی  :‏ قل 
لہ جد في مآ اوی إل ححَرَمَا عل طَاعِی یمم إل أن کوت ميك أو دما 


مَسفُوحًا أو لحم خير © الآية [الأنعام/ ١٤٠]ء‏ 8 # فل تمالا تل مارم 


.)١9ال/١(‎ )1١( 


۲٤ 


رَبك عَِلَِكُ4 الآية [الأنعام/ .]٠١١‏ 

واستدل لذلك أيضًا بحديث: «الحلال ما أحله الله فى كتابهء 
والحرام ما حرّمه الله في كتابه» وما سكت عنه فهو مما عفا عنه) . 

المذهب الثاني: أن ذلك على التحريم حتى يرد دليل الإباحة. 
واستدل لهذا بأنَّ الأصل منع التصرف في ملك الغير بغير إذنه» وجميع 
الأشياء ملك لله جل وعلا فلا يجوز التصرف فيها إلا بعد إذنه . 

ونوقش هذا الاستدلالُ بأنَّ منع التصرف في ملك الغير إِنّما يبح 
عادة في حى من يتضرر بالتصرف في ملكه» وأنه يقبح عادة المنع مما 
لد ضرر فيه» كالاستظلال بظلّ حائط إنسان» والانتفاع بضوء ناره» 
والله جل وعلا لا يلحقه ضرر من انتفاع مخلوقاته بالتصرف في ملكه. 

المذهب الثالث : التوقف عنه حتى يرد دليلٌ مبيّن للحكم فيه . 

واعلم أن لعلماء الأصول في هذا المبحث تفصيلاً لم يذكره 
المؤلف» ولكنه أشار إليه إشارة خفية» وهو أنهم يقولون: الأعيان - 


مثلاً لها ثلاث حالات : 
١‏ إِمَا أن يكون فيها ضررٌ محضن ولا نفع فيها البتة» كأكل 
الأعشاب السامة القاتلة . 


۲ - وإمًا أن يكون فيها نفع محض» ولا ضرر فيها أصلاً . 
۳ ما أن يكون فيها نفع من جهةٍ وضرر من جهة . 
فإن كان فيها الضرر وحده ولا نفع فيهاء أو كان ضررها أرجح من 


”و 


نفعها أو مساويًا له = فهي حرام ؛ لقوله ية «لا ضرر ولاضرار». 

وإن كان نفعها خالصًا لا ضرر معهء أو معه ضرر خفيف والنفع 
أرجح منه = فأظهر الأقوال الجواز. 

وقد أشار المؤلف إلى هذا التفصيل بقوله: (المنتفع بها)؛ 
فمفهومه أنَّ مالا نفع فيه لا يدخلٌ في كلامه . 

قال المؤلف 20‏ رحمه الله -: (المباح غير مأمور به. . ) الخ . 

من المعلوم أنَّ المباح لم يمز به لا لا تركًا ولا فعلاٌ» وقد قدَّمنا أنه 
يداعل في يريك التكليف بوجو مق وچو ا عدو من اتام 
المكروه 

قال المؤلق”؟'"؟ رمه الله د 

(القسم الرابع : المكروه» وهو ماتركه خير من فعله» وقد يطلق 
a CS E‏ وعلى ما نهي عنه نهي تنزيه» فلا يتعلق بفعله 

عقاب . . .) الخ . 

والمكروه في اللغة: اسم مفعول كرههء إذا أبغضه ولم يحبه» فكل 
() /۳). 
(0) /). 


۲٦ 


بغيض إلى النفوس فهو مكروه في اللغة» ومنه قوله تعالى: 8 کل دَّلِكَ 
کس عند رو زُوها € [الإسراء/ .[YA‏ 

وقول عمرو بن الإطنابة : 
وإقدامي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيح 

واعلم أن المكروه قد يطلق على الحرام؛ لأنه بغيض إلى النفوس 
العارفة» وذلك هو معنى قول المؤلف: (وقد يطلق ذلك على 
المحظور)ء فالإشارة في قوله «ذلك» راجعة إلى المكروه والمحظور 
والحرام . 

ومراده أن الكراهة قد تطلق على كراهة التحريم وكراهة التنزيه؛ 
كما هو معروف في كلام العلماء. 

وعرّف المكروه في الاصطلاح بأنه : هو ما تركه خير من فعله. 

وإن شئت قلت : هو ما نهي عنه نهيًا غير جازم . 

فصل 

قال المؤلف”'؟ ‏ رحمه الله -: 

(والأم* المطلى لا يتناول المكروه؛ لأن الأمر استدعاء وطلب» 
والمكروه غير مستدعىّ ولا مطلوب» ولأن الأمر ضد النهي› فيستحيل 
)1( وهي قراءة نافع وغيره. 
.(*¥Y/0 )90(‏ 


۲۷ 


أن يكون الشيء مأمورًا به ومنهيًا عنه. وإذا قلنا: إِنَّ المباح ليس بمأمور 
فالنهي عنه أولى) . 

إيضاح معنى كلامه ‏ رحمه الله : 

أن المأمور به إذا كان بعض جزئياته منهيًا عنه نهي تنزيه أو تحريم 
لا يدخلٌ ذلك المنهيٌ عنه منها في المأمور به؛ لأنَّ النهي ضدٌ الأمرء 
والشيء لا يدخل في ضدّه» خلافا لبعض الحنفية القائلين بدخوله فيه» 
فتحيّةٌ المسجد مثلاً مأمور بهاء فإذا دخل المسجد وقت نهي» فتلك 
الصلاة المنهي عنها لوقت النهي لم تدخل في الأمر للمضادة التي بين 
الأمر والنهي» وهكذا. 

وقال الشافعي ‏ رحمه الله -: إِنَّ الصلوات ذوات الأسباب 
الخاصة لم يتناولها النهي› فهي داخلة في الأمر؛ لأنّها لم تدخل في 
النهى . 

الحرام 

قال المؤلف”١؟ 2‏ رحمه الله -: 

(القسم الخامس : الحرام ضد الواجب). 

اعلم أن الحرام صفةٌ مشبهةٌ باسم الفاعل» لأنه الوصف مِنْ حرم 
الشيءٌ فهو حرام . 


.(*A/) )١( 
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ارا ال هارع هاري الق 

جالت لتصرعني فقلث لها اقصري ‏ إني امرؤ صرعي عليك حرام 
وقول الآخر: 

حرامٌ على عينيّ أن تطعما الكرى وأن ترقا حتى ألاقيك يا هند 


وقوله تعالى: ( #وَحَرََا عليه الْمَرَاضِعَ ع من َب © [القصص/ ؟١١]»‏ 


200070 وہ ےگ 2 0° 2 


وقوله تعالى: را رم ڪل بي س 6 الما ٩‏ وقوله 
تعالى  :‏ وكرام عل قَرَبيَةٍ أملكتهآ» [الأنبياء/ ]٠١‏ الآيات . 


وقوله: «ضد الواجب» يعني أنَّ الحرام في الاصطلاح : هو ما في 
تركه الثواب وفى فعله العقاب . 


وإن شئت قلت : ما نهي عنه نهيًا جازما . 
وقول المؤلف؟ ‏ رحمه الله -: 


(فيستحيل أنْ يكون الشيء الواحد واجبا حرامًاء طاعة ومعصية› 
من وجه واحد» إلا أن الواحد بالجنس ينقسم إلى واحد بالنوع» وإلى 
واحد بالعين» أي بالعدد. . .) الخ. 


إيضاح معنى كلامه ‏ رحمه الله أن الوحدة ثلاثة أقسام : 
١‏ وحدة بالجنس . 


.)5١8/1١( (1) 


۲۹ 


۲ -وحدة بالنوع . 

۳ _وحدة بالعين . 

أما الوحدة بالجنس أو النوع فلا مانع من كون بعض أفراد الواحد 
بهما حرامًا وبعضها حلالاً» بخلاف الوحدة بالعين» فلا يمكن أن يكون 
فيها بعض الأفراد حرامًا وبعضها حلالاً . 

فال الوحدة الح وحدة الحو وال ا ا يليما 
جنس واحد هو الحيوان» فكلاهما حيوان» فهما متحدان جنسّاء ولا 
إشكال في حرمة الخنزير وإباحة البعير. 


ومثال الوحدة بالنوع : السجود؛ فإنه نوع واحد» فالسجود لله 
والسجرة القت لدت E e‏ 0 

في أن السجود للصنم كفرء ولله قربة» كما قال تعالى: « لا جوا 
ّدس ولا إِلْقََرِ وََسجُدُوا يِل الى سَلَقَهْنَ إن كُشْمْ إِبَاهُ 
یدو )4 [فصلت/ . 


ومثال الوحدة بالعين عند المؤلف ‏ رحمه الله : الصلاة فى 
الأرض المغصوبة» فلا يمكن عنده أن يكون بعض أفرادها ا 
وبعضها مباحًا. 

وإيضاح مراده: أن المصلي في الدار المغصوبة إذا قام إلى الصلاة 
جحل مم CS‏ ال قو كائن حت وشَغْلّه الفراعً المملوك لغيره 
بجسمه تعدّيًا غصبٌء فهو حرامٌ» فهذا الركن الذي هو القيام غصبٌء 
فهو حرامٌء فإذا ركع شغل الفراغ الذي هو كائنٌ فيه في ركوعه» وإذا 


٠ 


سجد شغل الفراغ الذي هو كائن فيه في سجوده» وهكذاء وشغْل 
الفراغ المملوك لغيره تعدَّيًا غصبٌء فلا يمكن أن يكون قربة؛ لامتناع 
كون الواحد بالعين واجبًا حرامًاء قربة معصية؛ لاستحالة اجتماع 
الضدّين في شيءٍ واحدٍ من جهةٍ واحدة؛ فيلزم بطلان الصلاة 
المذكورة. 

ومنع هذا القائلون بصحة الصلاة في الأرض المغصوبة» وهم 
الجمهورء قالوا: الصلاة فى الأرض المغصوبة فعلٌ له جهتان» 
والواحد بالشخص يكون له جهتان هو طاعةٌ من إحداهما ومعصيةٌ من 
إحداهماء فالصلاة في الأرض المغصوبة من حيث هي صلاةٌ قرب 
ومن حيث هی غصبٌ معصيةٌ فله صلاته وعليه غصبه . 

فيقول من قال ببطلانها: الصلاة في المكان المغصوب ليست من 
أمرناء فهي ردٌّء للحديث الصحيح: «من أحدث في أمرنا ما ليس منه 
فهو رد). 

فيقول خصمه : الصلاة في نفسها من أمرناء فليست بردٌء وإِنّما 
الغصبُ هو الذي ليس من أمرنا فهو ردٌ. 

واعلم أن حاصل أقوال العلماء في الصلاة في المكان المغصوب 
أربعة مذاهب : 

الأول: أنها باطلة يجب قضاؤهاء وهو أصح الروايتين عن الإمام 
أحمد ‏ رحمه الله -. 


الثاني : أنها باطلة ولا يجب قضاؤها؛ لأنَّ النهي يقتضي البطلان؛ 


۳١ 


ولأنَّ السلف لم يكونوا يأمرون بقضاء الصلاة في المكان المغخصوب»› 
وممن قال به الباقلاني» والرازي. ولا يخفى بُعْدّه. 

الثالث: أنها صحيحة»› وهي رواية أخرى عن أحمدء وعليه 
الجمهور منهم مالك والشافعي وأكثر أهل العلم» وأكثرهم على أنها 
صحيحة لا أجر فيهاء كالزكاة إذا أخذت منه قهرًا. 

والرابع : أنها صحيحة» وله أجر صلاته وعليه إثم غصبه . وهذا 
اق 

فصل 

قال المؤلف”'' - رحمه الله تعالى -: 
أقسام. . . . )إلى آخره. 

اعلم أنَّ حاصل كلام أهل الأصول في هذه المسألة أنَّ المنهي عنه 
إمَا أن تكون جهة النهي فيه منفردة» أعني أنه لم تكن له جهة أخرى 
مأمور به منهاء كالشرك بالله والزناء فإن النهي عنهما لم يخالطه أمر من 
جهة أخرى» وهذا النوع واضح لا إشكال في أنه باطل على كل حال . 

وإما أن يكون له جهتان: جهة مأمور به منهاء وجهة منهي عنه 
منها. وهم يقولون في مثل هذا: إن انفكت جهة الأمر عن جهة النهي 
فالفعل صحيح» وإن لم تنفك عنها فالفعل باطل . لكنهم عند التطبيق 


.(TI۳/) (» 


۳۲ 


يختلفون : 

فيقول الحنبلينٌ : الصلاةٌ في الأرض المغصوبة منهي عنها من جهة 
الغصبء مأمور بها من جهة الصلاة» إلا أنَّ الجهة هنا غير منفكةء لأن 
نفس الحركة في أركان الصلاة عين شغل الفراغ المملوك لغيره تعديّاء 
وذلك عين الغصبء. فأفعال الصلاة لا تنفك عن كونها غصبًاء والصلاة 
يشترط فيها نية التقرب» وتلك الأفعال التي هي شغل الفراغ المملوك 
لغيره غصبٌ لا يمكن فيه نية التقرب» إذ لا يمكن أن يكون متقربًا بما 
هو عاص به . 

أما إذا انفكت الجهة فالفعل صحيحء كالصلاة بالحرير» فإِنَّ 
الجهة منفكة؛ لأن لبس الحرير منهي عنه مطلقًا في الصلاة وغيرهاء 
فالمصلي بالحرير صلاته صحيحة» وعليه إثم لبسه الحرير. 

فيقول المالكي والشافعي مثلاً : لا فرق البتة بين الصلاة في المكان 
المغصوب وبين الصلاة بالحريرء فالغصب - أيضًا ‏ حرامٌ في الصلاة 
وفي غيرهاء فصلاته صحيحة› وعليه إثم غصبه . 

ويقول المالكي ‏ مثلاً -: مثال الجهة غير المنفكة صوم يوم العيد 
أو الفطر؛ لأن الصائم فيهما معرض عن ضيافة الله» لأن الصوم 
إمساك» وهذا الإمساك هو بعينه الإعراض عن ضيافة اء لأن 
الإعراض عنهما هو الامتناع عن الأكل والشرب» فلا يمكن انفكاك 
الجهة . 

فيقول الحنفي : الجهة منفكة ‏ أيضًا ؛ لأن الصوم من حيث إنه 


۲۳ 


صومٌ قربةٌ» ومن حيث كونه في يوم العيد منهئٌّ عنه» فالجهة منفكة» 
ولذا لو نذر أحد أن يصوم يوم العيد فنذره عنده صحيح منعقد» ويلزمه 
صيام يوم آخر غير يوم العيد بناء على انفكاك الجهة عنده. 


وقول المؤلف 2'0‏ رحمه الله في هذا المبحث: (قسّموا النهي 
إلى ثلاثة أقسام) . 


إيضاح معناه: أنَّ المنهيّ عنه إِمًا أن يكون النهي عنه لذاته» أو 
لوصفه القائم به» أو لخارج عنه» زاد بعض المحققين قسمًا رابعًا: 
وهو أن المنهيّ عنه لخارج عنه قد تكون فيه جهة النهي غير منفكة عن 
جهة الأمر» وقد تكونُ منفكة عنهاء فتكون الأقسام أربعة. 

مثال المنهى عنه لذاته: الشرك والزناء ومثال المنهى عنه لوصفه 
القائم به : الخمر بالنسبة إلى الإسكار» ومثّل له المؤلف بالصلاة في 
حالة السّكر؛ لأنّها منهي عنها لوصف السّكر القائم بالمصلي» ومثال 
المنهي عنه لخارج غير لازم: الصلاة بالحرير» ومثال المنهي عنه 
لخارج لازم عند المؤلف : الصلاة في المكان المخصوب . 


والنهي يقتضي البطلان في ثلاثة منهاء وهي : ما نهي عنه لذاته» أو 
أمّا الرابع فلا يقتضي البطلان» وهو ما كان النهي عنه لخارج غير 
.(TIT/) )١(‏ 


۳٤ 


وقد قدمنا اختلافهم في انفكاك الجهة. 

وقد بين صاحب «مراقي السعود» بعض المسائل التي اختلفوا في 
مثل الصلاة بالحرير والذهب أوفي مكان الغصب والوضو انقلب 
ومعطن ومنهج ومقبرة كنيسة وذي حم مجزرة 

والمؤلف ‏ رحمه الله يرى أنَّ الصلاة فى الأمكنة المنهى عنها 
باطلة» والخلاف فيها مشهور. 

فصل 

قال الىل ر مهاه 

(الأمر بالشىء نهى عن ضدّه من حيث المعنى» فأمًا الصيغة فلاء 
فإنَّ قوله : (قم) غير قوله: (لا تقعد)؛ وإنَّما النظر في المعنى» وهو أن 
طلب القيام هل هو بعينه طلب ترك القعود. . . ) إلى آخره . 

اعلم أنَّ كون الأمر بالشيء نهيًا عن ضده فيه ثلاثة مذاهب : 

الأول: أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضدّه. وهذا قول 
جمهور المتكلمين. 


)١(‏ ذي حميم: أي الحمّام؛ لوجود الماء الحارء ومنه قوله تعالى: #وسقواماة 
حِْيمَا8 [محمد/ .]٠١‏ «عطية» . 
() /۷). 


قالوا: اسكن ‏ مثلاً » السكونٌ المأمورٌ به فيه هو عين ترك 
الحركة» فهو إذن عين النهي عن الحركة ‏ أيضا » فالأمرُ بالسكون هو 
النهي عن الحركة. 00 

قالوا: وشغل الجسم فراغا هو عين تفريغه للفراغ الذي انتقل عنه» 
والبعد من المغرب هو عين القرب من المشرق» وهو بالإضافة إلى 
المشرق قرب وإلى المغرب بعد. 

قالوا: ومثل ذلك طلب السكونء فهو بالنسبة إليه أمر وإلى 
الحركة نهي . 

والذين قالوا بهذا القول اشترطوا في الأمر كون المأمور به معيئنّاء 
وكون وقته مضيقّاء ولم يذكر ذلك المؤلف. أمّا إذا كان غير معين - 
كالأمر بواحد من خصال الكفارة ‏ فلا يكون نهيًا عن ضدهء فلا يكونٌ 
في آية الكفارة نهي عن ضد الإعتاق ‏ مثلاً ؛ لجواز ترك الإعتاق من 
أصله والتلبس بضده» والتكفير بالإطعام ‏ مثلاً » وذلك بالنظر إلى ما 
صذقه أي فرده المعيّن» كما مثلناء لا بالنظر إلى مفهومه وهو الأحد 
الدائر بين تلك الأشياء؛ فإ الأمر حينئذ نهئ عن ضد الأحد الدائرء 
وضده هو ما عدا تلك الأشياء المخير بينها . 


وكذلك الوقت الموسع» فلا يكون الأمر بالصلاة في أول الوقت 
نهيًا عن التلبّس بضدها في ذلك الوقت» بل يجوز التلبس بضدها في 
أول الوقت وتأخيرها إلى وسطه أو آخره بحكم توسيع الوقت. 
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قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: 


الذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن قول المتكلمين ومن وافقهم من 
الأصوليين أنَّ الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده» مبني على زعمهم 
الاك أن الامر فسان فضي ولقظى» :وآن الآمن الى هو اة 
القاكم بالذات. المجاة عن الصيعةء -ويقطعهم النظر عن الضيعة 
واعتبارهم الكلامَ النفسيّ زعموا أنَّ الأمر هو عين النهي عن الضد مع 
أن متعلق الأمر طلب ومتعلق النهي ترك» والطلب استدعاء أمر 
موجود» والنهي استدعاء ترك فليس استدعاء شيء موجود. 


وبهذا يظهر أن الأمر ليس عين النهي عن ضده» وأنه لا يمكن 

القول بذلك إلا على زعم أنَّ الأمر هو الخطاب النفسي القائم بالذات 
. ع ٤‏ ِء 

ويوضح ذلك اشتراطهم في كون الأمر نهيّا عن الضد أن يكون 
الأمر نفسيّاء يعنون الخطاب النفسي المجرد عن الصيغة» وجزم ببناء 
هذه المسألة على الكلام النفسي صاحبٌ الضياء اللامع وغيره» وقد 
أشار المؤلف إلى هذا بقوله: (من حيث المعنى» وأمّا الصيغة فلا)» 
ولم ينتبه لأنَّ هذا من المسائل التي فيها النارُ تحت الرماد؛ لأن أصل 
هذا الكلام مبنيٌ على زعم باطل» وهو أنَّ كلام الله مجرد المعنى القائم 
بالذات المجرد عن الحروف والألفاظ ؛ لأنْ هذا القول الباطل يقتضى 
أن ألفاظ كلمات القرآن بحروفها لم يتكلم بها ربأ السموات والأرض . 
ولطلاد ذلك رو افع وا يناتا اله رياد a‏ 
القران ومباحث الامر. 


۳۷ 


المذهب الثاني : أذ الأمر بالشي ليس عين النهي عن ضدهء ولكنه 
يستلزمه . وهذا هو أظهر الأقوال؛ لأنَّ قولك: اسكن - مثلاً - يستلزم 
نهيك عن الحركة؛ لأن المأمور به لا يمكنْ وجوده مع التلبس بضده؛ 
لاستحالة اجتماع الضدين» وما لا يتم الواجب إلا به واجب كما تقدّم؛ 
وعلى هذا القول أكثر أصحاب مالك. وإليه رجع الباقلاني في آخر 
مصنفاته» وكان شرل بالاول: 

المذهب الثالث: أنه ليس عينه ولا يتضمنه. وهو قول المعتزلة 
والأبياري من المالكية» وإمام الحرمين والغزالي من الشافعية» واستدل 
من قال بهذا بأنَّ الآمر يجوز أن يكون وقت الأمر ذاهلاً عن ضدّه» وإذا 
كان ذاهلاً عنه فليس ناهيًا عنه» إذ لا يتصور النهي عن الشيء مع عدم 
خطوره بالبال صل . 

ويجاب عن هذا بأنَّ الكففَ عن الضد لازم لأمره لزومًا لا ينفك» إذ 
لا يصح امتثال الأمر بحال إلا مع الكف عن ضده» فالأمر مستلزم 
ضرورة للنهي عن ضده» لاستحالة اجتماع الضدين . 

قالوا: ولا تشترط إرادة الأمرء كما أشار إليه المؤلف ‏ رحمه 


الله -. 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: 
قولهم هنا: «ولا تشترط إرادة الأمر» فى هذا العيسة قلط ؛ لأن 


المراد بعدم اشتراط الإرادة في الأمر إرادة الآمر وقوع المأمور به أما 
إرادته لنفس اقتضاء الطلب المعبر عنه بالأمرء فلا بدَّ منها على كل 


۸ 


حال» وهي محل التزاع هنا . 

ومن المسائل التى تنبتى على الاختلاف فى هذه المسألة قول 
الرجل لامرأته: إن خالفت نهيي فأنت طالق» ثم قال: قومي» 
فقعدت. 

فعلى أن الأمر بالشيء نهي عن ضذه» فقوله: «قومي» هو عين 
النهى عن القعود» فيكون قعودها مخالفة لنهيه المعيّر عنه بصيغة 

وعلى أنه ليس عين النهي عن الضد» ولا مستلزمًا له» فإنّها لا 

ومن المسائل المبنيّة عليها ‏ أيضًا ‏ ما لو سرق المصلي في 
صلاته» أو لبس حريرًاء أو نظر محرّمّاء فعلى أن الأمر بالشيء نهي عن 
ضده فيكون الأمر بالصلاة هو عين النهي عن السرقة ‏ مثا -» فتبطل 
الصلاة بناء على أن النهي يستلزم الفساد» فعين السرقة منهي عنها في 
الصلاة بنفس الأمر بالصلاة؛ فعلى أنَّ النهى يقتضى الفساد فالصلاة 
باطلة . 

وسيأتي لهذا زيادة إيضاح ‏ إن شاء الله تعالى -» وخلافٌ العلماء 
في مثل هذه الفروع مشهور . 


۳۹ 


تكلم المؤلفٌ ‏ رحمه الله على الأمر بالشيء الذي له ضدّء ولم 
يذكر حكم الشيء الذي له أضداد متعددة» وحكمهما واحدء فالأمرُ 
بالشيء نهي عن الضد الواحد أو مستلزم له. . إلى آخره» ونهي عن 
جميع الأضداد المتعددة أو مستلزم لها . : إلى آخره . 

مثال الواحد: ضد السكون» وهو الحركة . ومثال المتعددة: 
النهي عن القيام» فضده القعود والاضطجاع . 

فصل 

قال المؤلف'١ 2‏ رحمه الله تعالى : 

1 الا يه مشقة . قالت الخنساء : 

فقد عرفنا التكليف لغة واصطلاحًا فيما تقدم . 

وقوله: (وهو في الشريعة الخطابٌ بأمر أو نهي) . قد ينا فيما تقدم 
وجه إدخال الجائز في أقسام التكليف مع أله ليس مكلَّمًا به فعا ولا تركًا. 

الاو و 


(وله شروط بعضها يرجح إلى المكلف. وبعضها يرجم إلى نفس 


.)55١/١( )١( 
,.)577١/١١ (¥) 


الفعل المكلّف به. . . ) إلى آخره. 

أما شروط التكليف الراجعة إلى المكلف فذكر منها: العقل» 
و وعدم النسيان» وعدم النوم» فجغل الشكران الذي ل يعدن 
غير مكلّف» > ولم يجعل عدم الإكراه شرطاء فالمكره ن اف 
وذكر الخلاف في اشتراط عدم الكفر بالنسبة إلى فروع الإسلام» ولذا 
ذكر أن الكفار اختلف في خطابهم بفروع الإسلام. 

وذكر ثلاثة ة شروط راجعة إلى نفس الفعل المكلف به» وهي : علم 
المكلّف المأمور به» فلا يصح تكليفه بما لا يعلمه. 

الثانى : كون الفعل المأمور به معدومّاء لأنَّ التكليف بتحصيل 
الموجود تحصيل حاصل . وهو محال. 

الثالث : كونه ممكئاء فلا يصح التكليف بالمحال. 

هذا حاصلٌ ما ذكره من شروط التكليف» ودونك تحقيق المقام في 
الشروط المذكورة. 

أمَا اشتراط العقل فى التكليف فلا خلاف فيه بين العلماءء إذ لا 
معنى لتكليف من لا يفهم الخطاب» وأمًا لزوم قيم المتلفات وأروش 
الوضع لا من خطاب التكليف . 

واا الصبرة المميز: فجمهور الغلماء على أنه غير مكلف بشيء 
مطلقًاء لأنَّ القلم مرفوع عنه حتى يبلغ» وعن أحمد رواية مر جوحة 
بتكليف الصبي المميز» ومذهب مالك وأصحابه تكليف الصبي 


:١ 


بالمكروه والمندوب فقط دون الواجب والحرام» قالوا: للإجماع على 
أنه لا إثم عليه بترك واجب» ولا بارتكاب حرام ؛ لرفع القلم عنه» وأما 
المكروه والمندوب فاستدلوا لتكليفه بهما بحديث الخثعمية التي أخذت 
بضبعي صبي » وقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال : انعم ولك أجر) . 
وأما النائم والناسي : فاختلف في تكليفهماء فقيل : غير مكلفين؛ 
كما درج عليه المؤلف؛ للإجماع على سقوط الإثم عنهماء ولو كانا 
مكلفين كانا آثمين بترك العبادة حتى فات وقتها لأجل النوم والنسيان. 
وقيل: هما مكلفان؛ بدليل الإجماع على وجوب القضاء عليهماء 
إذ لو كانت الصلاة غير واجبة عليهما في وقت النوم أو النسيان لما 
وجب قضاؤها عند اليقظة والذكر؛ لأن مالم يجب لا يجب قضاؤه. 


وجمع بعض محققي الأصوليين من المالكية بين القولين بن قال: 
إل عدم النوم والنسيان شرط في الأداء لا في الوجوب» فالصلاة واجبة 
عتيعا بت انوما كر كلس وطن إداثياء. والستخرو يسن لاد الريعة النوم 
والنسيان رط في الأداء فقط لا في الوجوب» ومرادهم بشرط 
الإيجاب أنه شرط فى الإيجاب الإعلامي الذي المقصود منه اعتقاد 
وجوب إيجاد الفعل» ومرادهم بشرط الأداء الإيجاب الإلزامي الذي 
المقصود منه الامتثال الذي لا يحصل إلا بالاعتقاد والإيجاد معا. 


_ واعلم أنَّ ما جزم به المؤلف رحمه الله من كون الناسي والنائم غير 


مكلفين» يشكل عليه وجوب قضاء الصلاة» والإجماع على أنّها 
قضاء» وقد يُجاب عنه بأنَّ القضاء وجب بانعقاد سبب الوجوب» وإك 


منع منه تمامه مانع النوم أو النسيان . والله تعالى أعلم . 


۲ 


وأما السكران الذي لا يعقل : فجزم المؤلف بأنه غير مكلّف» وبين 
أن لزوم الطلاق للسكران» ولزوم قيم المتلفات للنائم والناسي» أن 
ذلك من خطاب الوضع»ء وذلك هو مراده بقوله"'2: (من قبيل ربط 


واعلم أنَّ العلماء اختلفوا فيما يلزمٌ السكران» ومما قيل في ذلك : 
التفصيل؛ لأنَّ السكر قد يذهب جميع عقله حتى يكون لا يعقل شيئًاء 
وهو المعروف بالسكران الطافح› وقد يذهب بعض عقله» ويبقى معه 

فالأظهر في الطافح أنه لا يلزمه شيء من العقود ولا العتق ولا 
الطلاق ولا الجنايات إلا ما كان من خطاب الوضع كغرم قيمة المتلف»› 
وأمًا الذي لم يفقد جميع عقله فهوالذي فيه قول من قال : 
لا يلزم السكران إقرار عقود بل ما جنى عتق طلاق وحدوه” 

فان قيل: قد دل القرآن على تكليف السكران في قوله تعالى: 
8 لا قروا ألصكلؤة وَأَنثْرَ شَكرَئ € [النساء/ ۳٤]؛‏ لأنَّ قوله: واش 


(Y 


.(۲/( )١( 

(؟) هذا في غير الطافح» وهو الذي لم يفقد كل عقله. أما الطافح فلا يلزمه شيء. 
وللشيخ أبيات في ذلك» وهي : 
لايلزمالطافح في عقود ولا جلنسايات ولا حدود 
ومن جميع عقله لن يفقدا فهو الذي ذا البيت فيه أنشدا 
لايلرم السك رك... ا اتيت 
«(عطة» 


<۳ 


- 


شكرّى) جملة حالية» العامل فيها « لا تَصَّرَيْوَ4. وصاحبها الضمير 
الذي هو الواو» والمعروف في علم العربية أنَّ الحال إن كانت غير 
مقدرة» فوقتها هو بعينه وقت عاملهاء فيلزم من ذلك أن وقت النهي 
عن قربان الصلاة هو وقثُ السّكر بعينه» ونهي السكران في وقت سكره 
يذل ل أنه مکلت: ۰ 1 

فالجواب عن هذا الإشكال من الجهتين اللتين ذكرهما المؤلف: 

الأولى: أن المراد بالنهي النهيٌُ عن شرب الخمر في أول الإسلام 
قبل تحريمها قرب أوقات الصلاة بحيث يغلب على الظن أنها يدخل 
وقتها وهو سكران» لأن من شرب المسكر في وقت يظن فيه أنه يأتي 
وقت الصلاة وهو سكران فكأنه عالم بأنَّ صلاته تكون في وقت سكره. 

ودليل هذا الوجه: أنَّ الآية لما نزلت كانوا لا يشربونها إلا في 
وقتين: بعد صلاة العشاء وبعد صلاة الصبح؛ لأنه يغلب على الظن أن 
السكران يصحو فيما بين العشاء والصبح» وفيما بين الصبح والظهر› 
وأما في غير ذينك الوقتين فلا يشربونها؛ لأن وقت الصلاة في غيرهما 
يدخل قبل صحو السكران» وهو واضح . 

الثانية : أن المراد بالنهى خطاب مَنْ وَج مبادىء النشاط والطرب 
قبل زوال عقله؛ فإنّه إن ابتدأ الصلاة فى ذلك الوقت قد يتمكن منه 
السكر في أثنائها . ۰ 


تل : 


قد أشار تعالى إلى ما يُعرف به زوال السكر» وهو أن يكون فاهمًا 


٤٤ 


لما يتكلم به غير طائش عنه» وذلك في قوله: < حى تَعلَمُوأمَا نمُولُون» 
الآية [النساء/ .]٤١‏ 

وأمًا المُكرّه: فجزم المؤلفٌ رحمه الله بأنّه ا وإطلاقه 
تكليفه من غير تفصیل لا يخلو من نظرء إذ الإكراه قسمان: 

- قسم لا يكون فيه المكره ه مكلقًا بالإجماع» کمن حلف لا 

n‏ فقهره من هو أقوى منهء وكبّله بالحدید» وحمله 
قهرًا حتى أدخله فيهاء > فهذا النوع من الإكراه صاحبه غير مكلّف كما لا 
يخفى» إذ لا قدرة له على خلاف ما أكره عليه 

١‏ - وقسمٌ هو محل الخلاف الذي ذكره المؤلف» وهو ما إذا قبل 
له عل كذ عاق E‏ المولف يان المكرة هذا انيع ين 


الإكراه مكلت وظاهر كلام الو فل المحم 'إللدي اعا ا 
النوع من الإكراه لكان آثمّاء والظاهر أنَّ في ذلك تفصيلاً . 


فالمكره على القتل بأن قيل : «اقتله وإلا قتلتك أنت»» لا يجوز له 
قتل غيره» وإن أدَّى ذلك إلى قتله هوء وأا في غير حق الغير فالظاهر 
أنَّ الإكراه عذر يسقط التكليف. بدليل قوله تعالى: 8 إِلّام عن لحكل 
وَكَلْبُمُ مُظمَينباَلإِيمَن4 [النحل/ .]1١7‏ 

وفي الحديث: (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه) . 

والحديث وإِنْ اا أحمد وابن أبي حاتم» فقد تلقاه العلماء 
بالقبول» وله شواهد ثابتة فى الكتاب والسنة . 


م 


وأما خطابٌ الكقّار بفروع الإسلام: فاختلف فيهء فقيل: غير 
مخاطبين بها. واحتج من قال بأنّهم غير مخاطبين بها بأنّهم لو فعلوها 
في حال كفرهم لم تقبل منهم» ولا يجب قضاؤها عليهم بعد الإسلام» 
وما لم يُقبل منهم فلا يُخاطبون به. 

وهذا الاحتجاجٌ مردودٌ؛ لأنّهم مخاطبون بها وبما لا تصحٌ إلا به 
وهو الإسلام» كالمحدث يخاطب بالصلاة وبما لا تصح الصلاة إلا به 
كالطهارة» كما قدَّمنا من أن ما لا يتم الواجب إلا به واجب. 


والحق أنّهم مكلفون بها لدلالة النصوص على ذلك . 

فمن الأدلة عليه قوله تعالى : «ا ما کک في سَئَرَ () قا ر َك وت 
لْمصِينَ 2 ور نك نطوم ألمِسَكينَ )€ [المدثر/ 4١‏ - 44]. 

ففي الآية التصريح بأن من الأسباب التي سلكتهم في سقر عدم 
إطعام المسكين» وهو فرع من الفروع . 


و حجر 27 عر 2و چے عر r‏ 
ونظيره قوله تعالى: « خذو فعاو © لفحم اوه ) ثدَ في لي 


رها سمو راتا سء () 4 ثم بين السبب بقوله تعالى : إن د لا 
£ 20 و رر 004 


ومن با الميليم Ç9‏ ولا يحض عل طعام الْمِسَكنِ 29 [الحاقة/ ۳۳ ]۳٤‏ . 


ع 
¥ 


ومن الأدلة على ذلك قوله تعالی : #وَالَدِينَ لا ينغو مح أله كما 
١ار‏ يقلو لتس آل حرم أ إا الح ولا يروي ومن قعل ذلك يلق 
نَم @ بُصَدعَفٌ لہ الاب بم اقم ود يو مهكانًا )€ [الفرقان/ 
194-4]؟ لأن الآية نص في مضاعفة العذاب في حق من جمَع بين 
المحظورات . 


a 


واعلم أنَّ المسألة فيها ثلاثة أقوال: 

الأول: أنهم مخاطبون بها. وهو الحق. 

الثاني : أنهم غير مخاطبين بها مطلقًا . 

الثالث: أنهم مخاطبون بالنواهي لصحة الكنفٌ عن الذنب منهم 
دون الأوامر. 

وحجة من قال بالإطلاق أن الكفٌ عن المنهيٌ عنه وإن صدر منهم 
فلا أجر لهم فيه؛ لأنَّ الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة . 

وأمًا الجواب عن كونها لا تقضى بعد الإسلام» فهو أنَّ الإسلام 
يجب ما قبله . 

قال المؤلف”١؟ 2‏ رحمه الله -: 

(فأماً الشروط المعتبرة لفعل المكلّف به فثلاثة : أحدها: أن يكون 
معلومًا للمأمور به حتى يتصور قصده إليهء وأن يكون معلومًا كونه 


مأمورًا به من جهة الله تعالى» حتى يتصور فيه قصد الطاعة والامتثال» 
وهذا يختص بما يجب به قصد الطاعة والتقرب) . 


إيضاحٌ معنى هذا الشرط الأول أنَّ الفعل المكلف به يشترط في 
صحة التكليف به شرعا أن يكون المكلف يعلمه» فيشترط لتكليفه 
بالصلاة علمه بحقيقة كيفية الصلاة؛ لأن التكليف بالمجهول من 
.(YTT/) )١(‏ 


۷ 


كلش قان آل قل كف :افر ها ا ف تس انك 
تفعله وإلاً عاقبتك» فقد كلف بفعل ما لا طاقة له به؛ لأنَّ اهتداءه إلى 


واعلم أن الأحكام الشرعية قسمان: قسم منها تعبدي محض› 
وقسم معقول المعنى. 

فالتعبدي كالصلاة والزكاة والصوم ء فيشترط في التكليف به العلم 
بحقيقة الفعل المكلّف به كما بيناء ويزاد على على ذلك العلم بأنه مأمور به 
من الله تعالى» إِذْ لابد له من نية التقرب به إلى الله تعالى» ونية التقرب 
إليه عز وجل لاتمكن إلا بعد معرفة أنَّ الأمر المتقرب به إليه أمر منه 
جل وعلا. 

وأمّا معقول المعنى فلا يشترط فى صحة فعله نية التقرب» ولكن 
لا أجر له فيه البتة إلا بنية التقرب إلى الله تعالى . 

ومثالٌ ذلك رد الأمانة والمخصوب» وقضاء الدّين» والإنفاق على 
الزوجة» فمن قضى دينه› وأدّى الأمانة» ورد المغصوب مثلاً لا يقصد 
بشىء من ذلك وجه الله بل لخوفه من عقوبة السلطان مثلاء ففعله 
0 النية» وتسقط به المطالبة» فلا يلزمُه الح في الآخرة 
يدغوى أن قضاءه في الدنيا غير صحيح لعدم نية التقرب» بل القضاء 
صحيح › والمطالبة ساقطة على كل حال» ولكن لا أجر له إلا بنية 
التقرب» وهذا هو مراد المؤلف بقوله: (وهذا يختصٌ بما يجب به قصد 
الطاعة والتقرب) . 


۸ 


قال المؤلف7' : 


(الثانى : أن يكون معدوماء أما الموجود فلا يمكن إيحاده 
فيستحيل الأمر به) . 

إيضاح معنى هذا الشرط أنه يشترط في المطلوب المكلّف به أن 
يكون الفعل المطلوب معدومًاء فالصلاة والصوم المأمور بهما وقت 
الطلب لابد أن يكونا غير موجودين» والمكلف ملزم بإيجادهما على 
الوجه المطلوب» أما الموجود الحاصل فلا يصح التكليف به» كما لو 
كان صلی ظهر هذا اليوم بعينه صلاة تامة من كلّ جهاتهاء فلا يمكن 
أمئه بإيجاد تلك الصلاة بعينها التي أذَّاها على أكمل وجه؛ لأنَّ الأمر 
بتحصيلها معناه أنَّها غير حاصلةء. والفرضٌ أنّها حاصلة» فيكون 
تناقضا. 

ومن هنا قالوا: تحصيل الحاصل محالء لأنَّ السعى فى تحصيله 
معناه أله غير حاصل بالفعل» وكونه حاصلاٌ بالفعل ينافي ذلك» فصار 
المعنى هو غير حاصل هو حاصل. وهذا تناقض» واجتماع النقيضين 
محال. 


ثنسيه : 


مثل قوله تعالى : ينابم لُق أ ل الآية [الأحزاب/ ]١‏ صريح في 
الأمر بما هو حاصلٌ وقت الطلب لطف؛ لأنه اا م مُق وقت أمره بالتقى . 


.)594/١( )١( 
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والجواب: أن أمره بالتقوى يراد به الدوام على ذلك أو أمر أمته 
بأمره لأنه قدوةٌ لهم . 

قال المولك كرحن ال 

(الثالث: أن يكون ممكتاء فإِنْ كان محالاً كالجمع بين الضدّين 
ونحوه» لم يجز الأمر بهء وقال قوم : يجوز ذلك بدليل قوله تعالى: 
« ولا لتا مَا لا طَافَّدَ لَنَا بد € [البقرة/ ]۲۸١‏ والمحال لا يسأل دفعه؛ 
لأنَّ الله تعالى علم أنَّ أبا جهل لا يؤمن وقد أمره بالإيمان» وكلفه 
إياه. . . ) إلى آخره . 

اعلم أن هذه المسألة هي المعروفة عند أهل الأصول بمسألة 
التكليف بما لا يطاق» وبعضهم يقول: التكليف بالمحال» وفيها 
تفصيل لا بدَّ منه» ولم يذكره المؤلف رحمه الله تعالى» ولكنه أشار إليه 
إشارة خفيفة في آخر كلامه . 

اعلم أنَّ حاصل تحقيق المقام في هذه المسألة عند أهل الأصول 
oT‏ 

الأولى: من جهة الجواز العقلي» أي هل يجوز عقلاً أن يكلف الله 
عبده بما لا يطيقه أو يمتنع ذلك عقلاً؟ 

الثانية : هل يمكن ذلك شرا أو لا؟ 

اعلم أنَّ أكثر الأصوليين على جواز التكليف عقلاٌ بما لا يُطاق. 
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قالوا: وحكمته ابتلاء الإنسان» هل يتوجّه إلى الامتثال» ويتأسف على 
عدم القدرة» ويضمر أنه لو قدر لفعل» فيكون مطيعًا لله بقدر طاقته» أو 
لا يفعل ذلك فيكون في حكم العاصي . 

ومنهم من يقول: لا يلزم ظهور الحكمة في أفعال الله؛ لأنهم 
يزعمون أن أفعاله لا تعلل بالأغراض والحكم» وسيأتي إن شاء الله 
تعالى إيضاح إبطال ذلك في الكلام على علة القياس . 


وأكثر المعتزلة وبعض أهل السنة منعوا التكليف بما لا يطاق 
عقلاً. قالوا: لأنَّ الله يشرع الأحكام لحكم ومصالح» والتكليف بما لا 
يطاق لا فائدة فيه» فهو محال عقلاً . 

أمّا بالنسبة إلى الإمكان الشرعى ففى المسألة التفصيل المشارٌ إليه 
آنفاء وهو أن المستحيل أقسام» فالمستحيل عقلاً قسمان: 

قسم مستحيل لذاته» كوجود شريك لله سبحانه وتعالى عن ذلك 
علوا كبيرّاء وكاجتماع النقيضين والضدّين في شيءٍ واحدٍ في وقتٍ 
واحد من جهةٍ واحدة» ويسمى هذا القسم : المستحيل الذاتي. 


وإيضاحه: أنَّ العقل إما أن يقبل وجود الشيء فقطء أي ولا يقبل 
عدمه» أو يقبل عدمه فقط ولا يقبل وجوده» أو يقبلهما معّاء فإن قبل 
وجوده فقط ولم يقبل عدمه بحال فهو الواجب الذاتي المعروف بواجب 
الوجودء كذات الله جل وعلاء متصمًا بصفات الكمال والجلال» وإن 
قبل عدمه فقط دون وجوده فهو المستحيل المعروف بالمستحيل عقلاً» 
كوجود شريك لله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرّاء وإِنْ قبل العقل 
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وجوده وعدمه فهو المعروف بالجائز عقلاء وهو الجائز الذاتئٌ» كقدوم 


زيد يوم الجمعة وعدمه. 
فالمستحيل الذاتيئٌ أجمع العلماء على أن التكليف به لا يصحٌ 


د سس 


شرعًا؛ لقوله تعالى  :‏ لا مُكَل آله تسا إلا وْسْعَهنا € [البقرة/ 781]» 
وقوله تعالى : 3 فَأنُْوا لله ما أسْمَطعَم4 [التغابن/ 17]» ونحو ذلك من أدلة 
الكتاب والسنة . 


القسم الثاني من قسمي المستحيل عقلاً : هو ما كان مستحيلاً لا 
لذاته» بل لتعلق علم الله بأنه لا يوجد؛ لأنَّ ما سبق في علم الله أنه لا 
يوجد مستحيل عقلاً أن يوجد؛ لاستحالة تغير ما سبق به العلم الأزلي . 


وهذا النوع يسمونه المستحيل العرضي » ونحن نرى أنَّ هذه 
العبارة لا تنبغي» لأنَّ وصف استحالته بالعرض من أجل كونها بسبب 
تعلق العلم الأزلي لا يليق بصفة الله فالذي ينبغي أن يقال: إِنّه 
مستحيل لأجل ما سبق في علم الله من أنه لا يوجد. 


ومثال هذا النوع: إيمان أبي لهب. فإن إيمانه بالنظر إلى مجرد 
ذاته جائ عقلاً الجواز الذاتي؛ لأن العقل يقبل وجوده وعدمه» ولو 
كان إيمانه مستحيلاٌ عقلاً لذاته لاستحال شرعًا تكليفه بالإيمان مع أنه 
مكلف به قطعًا إجماعاء ولكن هذا الجائز عقلاً الذاتي مستحيل من 
جهة أخرى» وهي من حيث تعلق علم الله فيما سبق أله لا يؤمن؛ 
لاستحالة تغير ما سبق به العلم الأزليٌ . 

والتكليف بهذا النوع من المستحيل واقع شرعا وجائز عقلاً وشرعًا 


o۲ 


بإجماع المسلمين لأنّه جائز ذاتينٌ» لا مستحيل ذاتي . 


والأقسام بالنظر إلى تعلق العلم قسمان: واجب ومستحيل فقط؛ 
لأن العلم إما أن يتعلق بالوجود فهو واجبء أو بالعدم فهو مستحيل» 
ولا واسطة. والمستحيل العادي كتكليف الإنسان بالطيران إلى السماء 


بالنسبة إلى الحكم الشرعي كالمستحيل العقلي . 

هذا هو حاصل كلام أهل الأصول في هذه المسألة» والآيةٌ لا دليل 
فيها على جواز التكليف شرعًا بما لا يطاق؛ لأنَّ المراد بما لا طاقة به 
هي الآصار والأثقال التي كانت على من قبلنا؛ لأن شدة مشقتها وثقلها 
تنزلها منزلة ما لا طاقة به. 

فصل 

قال المؤلف''" : 

(والمقتضى بالتكليف فعلٌ وكفتٌ. فالفعل كالصلاة» والكفُ 
كالصوم وترك الزنا وشرب الخمر. . . ) إلى آخره. 

اعلم أنَّ الله جل وعلا إِنّما يُكلّفُ بالأفعال الاختيارية» وهي 

الأول: الفعل الصريح› كالصلاة. 

الثاني : فعلُ اللسان وهو القول» والدليل على أن القول فعلٌ قوله 
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دوم ەر ست 7 
تعالى : # يُحرف القولٍ عورا وو سا ريك ماهم [الأنعام/ .]١١١‏ 
الثالث: الترك» والتحقيق أله فعلٌء وهو كفت النفس وصرفها عن 
المنهي عنهء خلافا لمن زعم أن الترك أمر عدميٌ لا وجود له» والعدم 
عبارة عن لا شيء. 


والدليلٌ على أن الترك فعلّ الكتاب والسنة واللغة: 


أما دلالةٌ الكتاب على أن الترك فعل ففي آيات من القرآن العظيم» 
كقوله تعالى : # ولا يمهم روت لحار عن دوم الإثد اوم 
ارش ا ا کا O‏ [المائدة/ ۳]. 


فسمى الله جل وعلا عدم نهي الربانيين والأحبار لهم صنعاء 
والصنع أخصنٌ مطلقًا من الفعل» فدلَ على أنَّ ترك الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر فعلٌ بدليل تسمية الله له صنعًا . 

وكقوله تعالى: ( ابا ايتا هوت عن مُنحكر مَمَلُوه يس ما 
كاوا علوت 4)9 [المائدة/ ۷۹] . 

فسمّى عدم تناهيهم عن المنكر فعلاء وهو واضح» ولم أر من 
الأصوليين من انتبه لدلالة هذه الآيات على أن الترك فعل . 


رص 2 


وقال السبكي في طبقاته: إِنَّ قوله تعالى: * وقال الرسول يرت إِنَّ 
َو عدوا هنذا لمران مَهْجُورًا )€ [الفرقان/ ]٠١‏ يدل على أنَّ الترك 
فعل. قال: لأن الأخد التناول» والمهجور المتروك» فصار المعنى: 
تناولوه متروكاء أي فعلوا تر که . 
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هكذا قال. 

وأما دلالة السنة ففي أحاديث» كقوله بة: «المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده» . 

فسمى ترك الأذى إسلامًاء وهو يدل على أن الترك فعل . 

وأمّا اللغة فكقول الراجز : 
اروا ا اة معن ال الج 

فمعنى «قعدنا» تركنا الاشتغال ببناء المسجد» وقد سمّى هذا الترك 
عملاً فى قوله : «لذاك منا العمل المضلل». 


وينبني على الخلاف في الترك هل هو فعل أولا؟ فروعٌ كثيرة في 
المذاهب» كمن منع مضطرًا فضل طعام أو شراب حتى مات» فعلى أن 
الترك فعل فإنه يضمن ديته» وعلى أنه ليس بفعل فلا ضمان عليه . 


وكمن منع خيطا ممّن به جائفة حتى مات». ومن منع جاره فضل 
حتى سقط › ومن أ مسك وثيقة حق حتى تلف الحقٌ . 

وأمثال هذا كثيرة جدًا في الفروع . 

فعلى أنَّ الترك فعل فإنّه يضمن في الجميع» وعلى أنه ليس بفعل 
فلا ضمان عليه . 

وأشار إلى هذا صاحب مراقي السعود بقوله: 
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ولا يكلف بغير الفغعمل باعش الأنبيا ورب الفضل 
فكفّنا بالنهي مطلوب النبي والكفٌ فعل في صحيح المذهب 
له فروع ذكرت في المنهج وسردها من بعد ذا البيت يجي 
من شرب او خيط ذكاة فضل ما وعمد رسم وشهادة وما 
عطل ناظر وذو الرهن كذا مفرط فى العلف فادر المأخذا 

الرابع : العزم المصمم على الفعل» والدليل على أنه فعلٌ قوله كلا 
في حديث أبي بكرة الثابت في الصحيح : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول فى النار» . قالوا: يا رسول الله قد عرفنا القاتل فما بال 
المقتول؟ قال : (إِنَّه كان حريصًا على قتل صاحبه» . 

فالحديث يدلٌ دلالة لا لبس فيها على أنَّ عزم هذا المقتول 
المصمم على قتل صاحبه فعلٌ دخل بسببه النار» لأنهم قالوا له: قد 
عرفنا القاتل» أي عرفنا الموجب الذي دخل بسببه النار وهو قتل 
المسلم» فما بال المقتول» أي ما تشخيص الذنب الذي دخل بسببه 
النار؛ لأنه لم يحصل منه قتل بالفعل؟ فأجابهم ية بأن سبب دخوله 
النار هو حرصه على قتل صاحبه . 

فدلٌ ذلك بدلالة الإيماء والتنبيه على أنَّ حرصه على قتل صاحبه» 
هو الفعلٌ الذي دخل بسببه النار» كما هو واضح . 

وقول المؤلف رحمه الله في هذه المسألة : (والمقتضّئ بالتكليف) 
هو بفتح الضاد بصيغة اسم المفعول. أي الشيء المقتضى بالتكليف 
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فعلّ وكففٌ» كما أوضحناه . 

قال المؤلف0١ 2‏ رحمه الله -: 

(الضرب الثاني من الأحكام: ما يتلقى من خطاب الوضع 
والأخبار. وهو أقسام أيضا) . 

اعلم أنَّ ما ذكر من أقسام خطاب الوضع ستة أقسام : 

القسم الأول: ما يظهر به الحكم» وهو نوعان: العلل والأسباب. 

الثالث: الشروط . 

الرابع : الموانع . 

الخامس : الصحة. 

السادس : الفساد. 

وانجرّ الكلامٌ إلى الرخصة والعزيمة والقضاء والأداء والإعادة» 
وهذه تفاصيل ذلك كله : 


اعلم أولاً أنَّ خطاب الوضع إِنّما سمي خطاب الوضع لأنَّ الشرع 
وضع الخطاب بالأسباب والشروط والموانع مثلاً» بمعنى أنه يقول: 
إذا زالت الشمس مثلاً فقد وضعث وجوب الصلاة» وإذا تم النصاب 
والحول فقد وضعتُ وجوب الزكاة» وإذا حصل الحيض فقد وضعتٌ 
سقوط الصلاة والصوم. وقس على هذا. 
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واعلم أنه يُقَوَقُ بين خطاب التكليف وخطاب الوضع بفارقين 
ظاهرين» وهما: أنَّ خطاب الوضع علامته أنه إما أن لا يكون في قدرة 
المكلف أصلاً» كزوال الشمس والنقاء من الحيض» أو يكون فى قدرته 
ولا يؤمرٌ به» کالنصاب للزكاة» والاستطاعة للحج» وعدم السفر 
للصوم . 

وبهذا تعرف أنَّ خطاب التكليف علامته أمران: أن يكون فى قدرة 
المكلف» ويؤمر به فعلاً» كالوضوء للصلاة. أو تركا كسائر المنهيات . 

وخطاب الوضع أعهٌ من خطاب التكليف؛ لأنَّ كل تكليف معه 
خطاب وضع » إذ لا يخلو من شرط أو مانع مثلاً» وقد يوجد خطاب 
المكلف كالصبي» وقيل : بينهما عموم وخصوص من وجه» واعتمده 
القرافي في الفروق . 

آنا العلة فهى فى اللغة ؛ غبارة عما اقتضى تفييدً|» ومنه سمت عله 
المريض؛ لأنّها اقتضت تغير الحال» ومنه قول زهير: 
اتاق وكا عن علخت ها “قلق القع اختحينة روالد ا 

أي إن تلقه على علاته ‏ أي حالاته المقتضية تغيير الجود» كالفقر 
والجدب - تلقه متصفًا بالجود والسماحة على كل حال . 

والعلة العقلية عبارة عما يوجب الحكم لا محالة» كتأثير حركة 
الأصبع في حركة الخاتم» وتأثير الكسر في الانكسار والتسويد في 
السواد. 
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والفقهاء يستعملون العلة فى ثلاثة أشياء : 

الأول : ما يوجب الحكم لا محالةء أي إذا وجد وجد قطعّاء وهو 
المجموع المركب من مقتضى الحكم» وشرطه» ومحله» وأهله» 
كوجوب الصلاة؛ فإنه حكم شرعي» ومقتضيه أمرُ الشارع بالصلاة» 
وشرطه أهلية المصلى لتوجه الخطاب إليه بأن يكون بالعًا عاقلا 
ومحله الصلاة» وأهله المصلى» فإذا وجد هذا المجموع وجدت 
الصلاة» ويطلق على هذا المجموع اسم العلة تشبيهًا بالعلة العقلية . 

وقول المؤلف”' فى هذا البحث: 

(والأهل والمحل وصفان من أوصافها. . . ) إلى آخره. 

صوايّه أن يقول: ركنان من أركانها؛ لأنَّ الأهل والمحل ركنان من 
أركانها على هذا التفسير لها . 

الثاني من الأشياء التي يطلقون عليها العلة : هو العلة التي تخلّف 
شرطها أو وجد مانعهاء كاليمين مع عدم الحنث بالنسبة لوجوب 
الكقّارة» فاليمين عله الكقّارة» وشرط وجوبها بها الحنثٌ» فتسمى 
اليمين دون الحنث عله وهي علةٌ تخلّف شرطهاء وهكذا في نحوه» 

الثالث من الأشياء التي يطلقون عليها اسم العلة: هو الحكمة. 

وضابط ١‏ لحكمة أنها هي | لمعنى الذي من أجله صار الوصف علةء 
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فعلةٌ تحريم الخمر ‏ مثلاً ‏ الإسكارء وحكميه حفظ العقل؛ لأنَّ حفظ 
وهي التي من أجلها الوصف جرى علة حكم عند كل من درى 
وهذا هو معنى قول المؤلف”١' ‏ رحمه الله : (كقولهم : المسافر 
يترخص لعلة المشقة)؛ لأن علة الرخصة بالقصر وعدم الصوم هي 
السفرء والحكمة رفع المشقة؛ لأنّها هي التي من أجلها صار السفر علة 
للرخصة. 
وأما السبب فهو كل ما توصّلْتَ به إلى شيء. ومنه قول زهير: 
ومن هاب أسباب المنية يلقها ولو رام أسباب السماء بِسُلّم 
ويروى: «أسباب المنايا ينلنه»» أي طرقها الموصلة إليها . 
والسببٌ يطلق عند الفقهاء على أربعة أشياء : 


الأول: ما يُقابل المباشرة» كالحفر مع التردية» فالحافر يسمى 
صاحب سبب» والمُردّي الذي هو المباشر صاحب علة» وكمن قدّم 
طعام شخص إلى آخر فأكله» فالمُقدّم متسبب» والآكل مباشيرء 
والقاعدة عند الفقهاء تقديم المباشر في الضمان» فإن تعذر تضمينه 
لموت أو فلس ضمن المتسبب» ولا يخلو تضمينه من خلاف . 
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الثانى : علة العلة. يسمونها علة» كالرمي» فإنه علة لإصابة السهم 
بدن الشخص المرمي» وإصابته إياه علة لقتله» فالرمى علة لعلة القتل 

الثالث : العلة التي تخلف شرطهاء كنصاب الزكاة بدون الحول. 

الرابع : العلة الشرعية نفسهاء وعليه أكثر أهل الأصول . 

قال في مراقي السعود: 

وسيأتي إن شاء الله تعالى زيادة إيضاح معنى العلة الشرعية في 
مبحث العلة من كتاب القياس . 

وأما الشرط في اللغة: فهو العلامة» ومنه قوله تعالى: 9 فَقَدَ جآ 

وقول أبي الأسود الدؤلي: 

والشرط الشرعي في الاصطلاح عند أهل الأصول: هو ما لا يلزم 
من وجوده لذاته وجود ولا عدم. ولكنه يلزم من عدمه عدم المشروط » 
كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة» فإن وجود الطهارة لا يلزم منه وجود 
الصلاة ولا عدمهاء لأن المتطهر قد يصلي وقد لا يصلي» بخلاف عدم 
الطهارة فإنه يلزم منه عدم الصلاة الشرعية . 

واعلم أنَّ الشرط قسمان: شرط وجوب» وشرط صحة. 
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تقرط الوحوت كالزوال لصلاة الطور» وقرط المتخة كالرض: 
للصلاة. 

وضابط الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة هو عين الفرق 
المتقدم بين خطاب التكليف وخطاب الوضع؛ E‏ و تومه 
خطاب الوضع» وشرط الصحة من خطاب التكليف, إلا أنَّ صحة 
الواجب قد تشترط لها شروط الوجوب من حيث هي شروط في 
الوجوب . 

وزاد بعض العلماء شرطًا الغا وهو شرط الأداءء وقد قدمنا 
الإشارة إليه في أقسام التكليف . 

واعلم أنَّ الشرط من حيث هو شرط ثلاثة أقسام : 

الأول: الشرطٌ الشرعي» وهو المذكور آنقّاء وهو المقصودٌ في 
الأصل . 

الثانى : الشرطٌ اللغوي» ك إن دخلت الدار فأنتِ طالق»» وهو 
چ 

الثالث: الشرط العقليٌ» وهو مالا يمكن المشروط في العقل 
دونه» ومثّل له المؤلف بالحياة للعلم» والعلم للإرادة. 

وأما المانع فهو في اللغة: اسم فاعل منعه. 

وفي اصطلاح أهل الأصول: هو مالا يلزم من عدمه وجودٌ ولا 
عدم ولكنه يلزم من وجوده عدم الحكم. كالحيض بالنسبة للصلاة 
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والصوم مثلٌ فإ عدم الحيض لا يلزم منه وجودهما ولا عدمهما؛ 
لأنَّ المرأة الطاهرة قد تصلي وتصومء وقد لا تفعل ذلك؛ بخلاف 
وجود الحيض فإنه مانع من الصلاة والصوم . 


تنبیه : 
١‏ مانع للدوام والابتداء معاء كالرضاع بالنسبة إلى النكاح» فإنه مانع 
منه ابتداء ودواما» ومعنى منعه ابتداءً أنه يمنع من ابتداء عقد التكاح» إذ 
لا يجو عقد النكاح ابتداءً على امرأة هى أخته من الرضاعة» ومعنى 
منعه الدوام أنه لو تزوج رضيعةً ليست له بمحرم» ثم بعد عقد النكاح 
من الدوام على العقد» بل يجب فسخه حالاً . 
؟ - مانع للابتداء فقط دون الدوام» كالإحرام بالنسبة إلى النكاح» فإِنَّ 
الإحرام يمنع ابتداء عقد النكاح مادام مُحْرِمّاء ولا يمنع من الدوام على 
نكاح قبله . 
AE‏ مانع للدوام دون الابتداء» كالطلاق» فإنه مانع من الدوام على 
النكاح الأول ولا يمنع ابتداء نكاح ثان. 
وأمّا الصحة فهي في اللغة: السلامة وعدم الاختلال» ومنه قوله: 
وليل يقول المرء من ظلماته سواء صحيحاث العيون وعورها 
والصحة في اصطلاح الفقهاء تطلق فى العبادات وفي المعامللات» 


1۳ 


فالصحة عندهم في العبادات: هي الإجزاء وإسقاط القضاءء فكل 
عبادة فعلت على وجه يجزىء ويسقط القضاء فهي صحيحة . 


والصحة عندهم في المعاملات: هي ترتبُ الأثر المقصود من 
العقد على العقدء فكل نكاح أباح التلذذ بالمنكوحة فهو صحيحٌ» وكل 
بيع أباح التصرف في المبيع فهو صحيح . وهكذا. 

راا الان عاط الف طا نون ال ادات غ قا 
موافقةٌ ذي الوجهين الشرعي منهما. 

وإيضاحه: أنَّ كل فعل ‏ عبادة كان أو معاملة ‏ لا يخلو من أحد 
أمرين : إمّا أن يكون موافقًا للوجه الشرعي » أو مخالقًا لىى فان وقع 
موافقًا له فهو الصحيح . 

والقائلون بهذا القول منهم من قال: إل الموافقة للوجه الشرعي 
لابدّ أن تكون واقعة في نفس الأمرء ولا يكفي فيها ظنٌّ المكلف 
الموافقة» إن كانت غير حاصلة في نفس الأمر. 

ومنهم من قال: تكفي الموافقة في اعتقاد المكلّف وإن لم تحصل 
في نفس الأمر» كمن صلى يظِنٌ أنه متطهر وهو محدث. فالموافقة 
للوجه الشرعي حاصلة في ظنّه لا في نفس الأمرء فمن قال: يكفي في 
ذلك اعتقاده» قال: صلائه صحيحة» وهو قول بعض المتكلمين» 
وبعضهم يقول: هي صحيحة» ولكن يجب قضاؤهاء وبعضهم يقول: 
هى صحيحة لا يجب قضاؤهاء وعامةٌ الفقهاء على أنها باطلةٌ؛ 
لاختلال شرط الصحة وهو الطهارة. 
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وقول المؤلف20 فى هذا المبحث: 

(وهذا يبطل بالحج الفاسدء فإِنّه يؤمر بإتمامه وهو فاسد) . 

إيضاحٌ مراده: أنَّ قول المتكلمين إن الصحة موافقةٌ ذي الوجهين 
الشرعي منهما يقدح فيه بأن إتمام الحج الفاسد بعد فساده مأمور به 
صحيحًاء مع أنه فاسد. 

ويجاب عن هذا بأن الحج إِنّما فسد لألّه وقع مخالمًا للوجه 
الشرعي بارتكاب ما يفسده أولاً. وهو واضح . 

وأمّا الفساد فهو في اللغة: ضد الصلاح . 

وهو في اصطلاح الفقهاء يُعْرَفُ من تعريف الصحة المتقدم . 

فالفساد فى اصطلاح الفقهاء في العبادات : هو عدم الإجزاء وعدم 
إسقاط القضاءء وكلٌ عبادة فهِلَتْ على وجه لم يجزىء ولم يسقط 
القضاء فهي فاسدة. وفي المعاملات: عدمٌ ترتب الأثر المقصود من 
العقد على العقد. فكل نكاح لم يفد إباحة التلذذ بالمنكوحة فهو 
فاسدء وكلّ شراءٍ لم يفد إباحة التصرف في المشترى فهو فاسد. 

وعند المتكلمين» فالفساد: هو مخالفة ذي الوجهين الشرعى 
منهما . 
() (0065/1). 
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والفاسد والباطل مترادفان. فمعناهما واحد عند الجمهورء 
وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت» فجعل الباطل هو 
ما منع بوصفه وأصله» كبيع الخنزير بالدم» وجعل الفاسد هو ما شرع 
بأصله ومنع بوصفهء كبيع الدرهم بالدرهمين» فهو مشروع بأصله وهو 
بيع درهم بدرهم» ممنوع بوصفه الذي هو الزيادة التي سببت الرباء 
ولذا لو حذف الدرهم الزائد عنده صح البيع في الدرهم الباقي 
بالدرهم. على أصل بيع الدرهم بالدرهم يدا بيد. 
قال في مراقي السعود: 
وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند أهل الشان 
اف السيتان ا اه بومتك سناد 
وأمّا الإعادة فهي في اللغة: تكرير الفعل مرة أخرى. ومنه قول 
توبة بن الحمير: 
من الخفرات البيض ود جليسها إذا ما انقضت أحدوثة لو تعيدها 
وهي في اصطلاحهم : فعل العبادة مرة أخرى؛ إمّا لبطلانها ‏ 


مثلاً ‏ فتعاد فی الوقت وبعده» وإما لغير ذلك» كإعادتها لفضل 
الجماعة في الوقت . 

وأمَا القضاء فى اللغة. فيأتى لمعان كثيرة» ومنها: فعل العبادة 
كيف ما كان في وقتها أم لاء لقوله تعالى: # فَإدَا قَصَيْكُمَ اَلصَّلَوَة» الآية 
النساء/ 8٠١‏ قدا قيشر مَنَاسِكَحَكُمْ € الآية [البقرة/ »]5٠١‏ 
ل ل يي يكح + 5 أبقر 
# قإدا قبت اَلصَلْرْة» الآية [الجمعة/ .]٠١‏ 
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وهو في اصطلاح أهل الأصول: فعلٌ جميع العبادة المؤقتة خارج 
الوقت المقدّر لها. 


وقولنا: «جميع العبادة» لأنّهها إن فعل بعضها في الوقت كانت أداء 
وأمًا الأداء في اللغة: 0 الحق لصاحب الحق» ومنه قوله 
تعالى :  :‏ إن أله یامرگ أن موا ألمي إل أَهيِهَا» [النساء/ 08]» وقوله 


تعالى : 9 # وَين أَهْلٍ التب من إن تامنه يقنطار يُوَوْود إِلَيْكَ 4 [آل عمران/ 
[Vo‏ 


والأداء في الاصطلاح : هو إيقاع العبادة في وقتها المعيّن لها شرعًا 
لمصلحة تشتمل عليها في الوقت . 
وعرفه صاحب مراقي السعود بقوله: 
فعل العبادة بوقت عُيَّا شرعًا لها باسم الأداء قُرِنا 
وكونه بفعل بعض يحصل 0 لعاضد التصّ هو المعولٌ 
وقيل مافي وقت هأداء ‏ ومايكون خارجا قضاء 
وعرف القضاء بقوله: 
وق اقا ماركا »سيق ااي اوخ ةق دعا 
وعرّف الوقت بقوله: 
والوقث ما قدره من شرعا ‏ من زمن مضيقًا موسعًا 
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وعرّف الإعادة بقوله : 
وانتفيا في النفل والعبادة ‏ تكريرٌّهالو خارجًا إعادة 


تنىيه : 


قد يجتمع الأداء والقضاء في العبادة» كالصلوات الخمسء فإنّها 
تؤذى في وقتها وتقضى بعد خروجه. 

وقد ينفرد الأداء دون القضاءء كصلاة الجمعة» فإنها تُؤدّى فى 
وقتها ولا تقضى بعد خروج الوقت بل يجب قضاوؤها ظهرًا. 

وقد ينفرد القضاء دون الأداء» كما في صوم الحائضء فإنَّ أداءه 
حرام» وقضاءه واجب . 

وقد ينتفيان معًا في النوافل التي ليس لها أوقات معينة . 

ولا يخفى أن القضاء في الاصطلاح إِنّما هو فيما فات وقته المعين 
له وقد سبق له وجوب في وقته» فما لم يعين له وقت لا پُسمی قضاءء 
كالزكاة إذا أخرّها عن وقتهاء وكمن لزمه قضاء صلاة على الفور 
فأخرهاء فلا يقال: إِنَّ صلاته بعد التأخير قضاء القضاء. 

وهنا سؤالٌ معروفٌء وهو أن يقال : الحائض في بعض أيام رمضان 
يجبٌ عليها القضاء إجماعًا مع أن الوقت فات» والصوم عليها حرام 
فكيف يجب قضاء ما فات وقته وهو حرام؟ 

وكذلك يُقال في الناسي والنائم ؛ لأنّهما فات عليهما وقت الصلاة 
وهي غير واجبة عليهماء بدليل الإجماع على سقوط الإثم عنهما. 
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وقد تكلّمنا فيما سبق على مسألة الناسي والنائم بما يُغني عن إعادة 
الكلام هنا . 

وأمًا الحائض فقد اختلف في إطلاق وجوب الصوم عليها زمن 
الحيض وعدمه. فأكثر العلماء على أنَّ انعقاد السبب مع وجود المانع 
يكفي في إطلاق الوجوب على العبادة المنعقد سببها المانع منها مانع . 

وقال بعضهم : انعقاد سبب الوجوب مع وجود المانع لا أثر له» 
فلا يوصفٌ بوجوب إلا ما توفرت شروطه وانتفت موانعه. 

وعلى قول الجمهور: إِنّه يكفي في إطلاق اسم الوجوب عليه 
انعقاد سببه وإن منع منه مانع» فالفعل الثاني قضاء للأول» وعلى قول 
من قال: إنه لا يطلق عليه اسم الوجوب. فالفعل الثاني أداء بأمر جديد 
وليس قضاء للأول. 

وفرق بعض العلماء بين النائم والناسي والمسافر وبين الحائض» 
بالوجوب» ففعله الثاني قضاء لذلك الواجب» وأمًا الحيض فالصوم فيه 
حرام » فلا يمكن وصفه بالوجوب» فصوم الحائض عدّة من أيام أخر 
على هذا أداءٌ بأمر جديد لا قضاء . 

وذكر ابن رشد في «المقدمات» أنَّ هذا التفصيل هو الراجح عند 
المالكية . وعليه درج في المراقي بقوله: 
هل يجب الصوم على ذي العذر كحاءئ ضر ومُمْرض وسَمْرٍ 
وجوبه في غير الاول رجح وضعفه فيه لديهم رضح 
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وهذا القول بأن صوم الحائض ما فاتها من رمضان إذا طهرت أداءٌ 
لا قضاءٌ هو الذي رده المؤلف بقوله”' : 


(وهذا فاسد؛ لوجوه ثلاثة : 
١‏ - ما روي عن عائشة رضي الله عنها: «کتاً نحيض على عهد رسول الله 
َك ثم نطهر › فيأمرنا بقضاء الصيام » ولا يأمئنا بقضاء الصلاة» . 
؟ - أنه لاخلاف بين أهلٍ العلم في أنهم ينوون القضاء. 
" - أنَّ العبادة متى أمر بها في وقت مخصوص فلم يجب فعلها فيه لا 
يجب بعده. . .) الخ . 
هذه الأوجه الثلاثة التى رد بها المؤلف ذلك : 
الوجه الأول منها لا دليل فيه؛ لأنَّ إطلاق عائشة رضي الله عنها 
اسم القضاء على صوم الحائض ما فاتها من رمضان لا دليل فيه؛ لأن 
القضاء يطلق في اللغة على فعل العبادة مطلمًا في وقتها أم لا. 
وتخصيصه بفعلها بعد خروج الوقت اصطلاح خاص للأصوليين 
والفقهاء. فلا دليل قطعًا في لفظ عائشة المذكور؛ لأن الاصطلاح 
وأما الوجه الثاني» وهو الإجماع على أنهم ينوون القضاءء فهو 
الدليل الجيد المعتمد في محل النزاع» مع أن بعض أهل العلم ناقش 
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هذا الدليل قائلاً: إنه لم ينعقد فيه إجماع» وإنه لا مانع من قصد 
الحائض الأداء بأمر جديد . 

وعليه ‏ أي الخلاف في ذلك - درج في المراقي بقوله: 
وهو في وجوب قصد للأدا أوضده لقائل به بدا 

والاكتفاء بانعقاد سبب الصوم ‏ مثلاً ‏ في وجوب القضاءء وإن 
منع من تمام الوجوب مانع كالحيض» قو مواد المؤلك شا : 

(ولا يمتنع وجوب العبادة في الذمّة بناء على وجود السبب مع تعذّرٍ 
فعلهاء كما في النائم والناسي. وكما في المحدث تحب عليه الصلاة 
مع تعذر فعلها منه في الحال. وديون الادميين تجب على المعسر مع 
عجزه عن أدائها) وهذا واضح كما ترى . 

وأمًا العزيمة فقد عرّفها المؤلف رحمه الله في اللغة بقوله" : 


(العزيمة في اللسان: القصدٌ المؤكد. ومنه قوله تعالى : ولم تمد لم 

ا4 [طه/ ]١1١6‏ ا فَإدَاعَرْمَتَ ف وکل عل ألو [آل عمران/ 159]) . 
وعرقّها ‏ أيضًا ‏ في عرف حملة الشرع بقوله”" : (فالعزيمة الحكم 

الثابث من غير مخالفة دليل شرعيّ . وقيل : مالزم بإيجاب الله تعالى) . 


والتعريفُ الأول أكمل؛ لأنَّ العزيمة تشملٌ الواجب والمندوب 
.(YoA/\) (1)‏ 
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وكثير من أهل الأصول يُطْلِقُ اسم العزيمة على كل ما ليس برخصة 
وأما الوّخصة فهي في اللغة: النعومة واللين» ومنه قول عمرو بن 
كلثوم : 
وديا مثل حق العاج رخصًا ‏ حصائًا من أكف اللامسينا 


وعرّفها المؤلف لغة بأنها السهولة واليسرء قال" : (ومنه رخص 
السعر إذا تراجع وسهل الشراء) . 

وعرّفها في اصطلاح أهل الأصول بأنها: (استباحة المحظور مع 
قيام الحاظر . وقيل: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض 
راجح)”"' . 

وهذا التعريف الأخير الذي حكاه بقيل أجود من الأول. 

ومثاله : إباحة الميتة للمضطرء ففيها استباحة المحظور الذي هو 
أكل الميتة مع قيام الحاظر أي المانع الذي هو خبث الميتة الذي حرمت 
من أجله» وهو - أيضًا ‏ ثابت على خلاف دليل شرعيٌ هو حرمت 
عَلَتَكدُ لْمِينَة 4 [المائدة/ ۳] لمعارضٍ راجح › كقوله: « فمن ضط ف 
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حصا غَيْرَ مُتجَانفي إَونَمٍ € الآية [المائدة/ ۳] ونحوها من الآيات . 
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V۲ 


ومن أجود تعاريف الوُخصة؛ ما عرّفها به بعض أهل الأصول من 
أنّها : هي الحكم الشرعي الذي غيّر من صعوبة إلى سهولة لعذر اقتضى 
ذلك» مع قيام سبب الحكم الأصلي . 


فخرج بالتغيير ما كان باقيًا على حكمه الأصلي» كالصلوات 
الخمس» وخرج بالسهولة نحو حرمة الاصطياد بالإحرام بعد إباحته 
قبله» لأنه تغيير من سهولة إلى صعوبة» وكذلك الحدود والتعازير» مع 


تكريم''' الآدمي المقتضي للمنع من ذلك قبل وروده. 


وخرج بالعذر ما تغيّر من صعوبة إلى سهولة لا لعذر»ء كترك تجديد 
الوضوء لكل صلاة» فان التجديد لكل صلاة كان لازمًا ثم غير إلى 
سهولة هي أنه يصلي بوضوء واحد كلَّ الصلوات مالم يُحْدِثْء إلا أن 
هذا التغيير لا يسمى رخصة اصطلاحًاء لأنه لم يكن لعذر جديد. 


وخرج بقيام سبب الحكم الأصلي النسح» كتغيير إيجاب مصابرة 
المسلم الواحد العشرة من الكفار بمصابرة اثنين منهم فقط المنصوص 
في أخريات الأنفال؛ لأنَّ الحكم الأصليّ الذي هو مصابرة العشرة كان 
في أول الإسلام لقلة المسلمين وكثرة الكافرين» وفي وقت النسخ زال 
هذا السبب بكثرة المسلمين» وكذلك ما لو قطع من إنسان بعض أعضاء 
الوضوء فإن غسله يسقط عنه وجوبه ولا يسمى رخصة؛ لأن سبب 
الحكم الأصلي وجود محله وقد زال هنا بقطعه. 


)۱( أي أن إكرام الآدمي حق له» فتغير هذا الحق بصعوبة» وهو التعزير» فليس 
ذلك رخصة. «عطية» 


V۳ 


وعرّف صاحب المراقي الرخصة والعزيمة بقوله: 
للعذر والرخصة حكمٌ غيّرا إلى سهولةلعذر قزرا 
معبقاءعلةالأصلي وغيرهها ع زيمة النبى 

وقد ذكر المؤلف ‏ رحمه الله في هذا المبحث أنَّ إباحة التيمم إِنْ 
كانت مع القدرة على استعمال الماء لمرض أو لزيادة ثمن سميت 
رخصة» وإن كانت مع العجز عنه كعدم الماء فلا تسمى رخصة؛ لأنّ 
سبب الحكم الأصلي وهو وجود الماء زائل هناء فلا تكليف بمعجوز 
عنه. وهو ظاهر. 

والأكثرون على أن إباحة الميتة للمضطر رخصة وإِنّْ وجب عليه 
الأكل لإحياء نفسه» لأنَّ الرخصة قد تجبٌ كما هناء وسميت رخصة 
لما فيها من التسهيل عليه بالإذن في أكل الميتة» ولم يضيق عليه بإلزامه 
ترك الأكل منها حتى يموت. وقيل: من جهة التوسيع رخصة» ومن 
جهة وجوب الأكل عزيمة» والواحد بالشخص له جهتان كما تقدم. 

وذكر المؤلف فى هذا المبحث أيضًا ما خلاصثئه: أنَّ الصورة 

مئال ما وجدت فيه علة الحكم العام من صور التخصيص: مسألة 
بيع العرايا؛ لأ بيع الرطب بالتمر اليابس فيها داخل في عموم أدلة 
النهي عن المزابنة» وعلة تحريم المزابنة التي هي عدم تحقق المماثلة 


V٤ 


من حكم العام بدليل خاص» وهي إباحة بيع العرايا المذكور . 

ومثال ما لم توجد فيه علة العام: إباحة رجوع الأب فيما وهب 
لابنه» فإنه داخل في عموم المنع في حديث الواهب: «العائد في هبته 
كالكلب يعود في قيئه» ولكنه خرج بدليل خاص» وعلة المنع غيرُ 
موجودة في الأب؛ لأ الأبوة تجعل له من التسلط على ما تحت يد 
الولد مالم يكن لغيره. 

وناقش بعضٌ العلماء في الفرق بينهماء وقال: لا فرق بين 
المبالتين ؛ 


قي 


Vo 


باب أدلة الأحكام 
قال المؤلف”" : 
(الأدلةٌ جمع دليل» وهو فعيل بمعنى فاعل» من الدّلالة وهي فهم 
أمر من أمر. أو کون أمر بحيث يفهم منه مر فُهِمَ أو لم يُفْهّم. وهي مثلثة 
الدال واج أفصح › والدليل في اصطلاح أهل الأصول: هو ما يمكن 
التوصلٌ بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري) . 


وعرّفه في المراقي بقوله: 
وما بهللخبرالوصول بنظر صم هو الدليل 
والنظر في الاصطلاح : الفكرُ الموصل إلى علم أو غلبة ظن . 
وعرّفه في المراقي بقوله: 
والنظرٌ الموصل من فكر إلى ظَنّ بحكم أو لعلم مسجلا 
والفكرٌ في الاصطلاح : حركة النفس في المعقولات . أمّا حركثها 
في المحسوسات فتخييل . 
قال المؤلف”'' ‏ رحمه الله تعالى -: 
(الأصول أربعة: كتابُْ الله وسنة رسوله ية والإجماع» ودليل 
العقل المبقي على النفي الأصلي . 
.)156/١( )١(‏ 
(؟) .)554/١(‏ 


كلا 


واختلف في قول الصحابي» وشرع من قبلناء وسنذكرٌ ذلك إن شاء 
الله) . 

واعلم أنَّ المؤلف ترك مسائل كثيرة يذكرها الأصوليون في كتاب 
الاستدلال» كتحكيم العرف» والقضاء بسد الذرائع إلى المحوّمات» 
وفتحها إلى الواجبات» وغير ذلك . 

قال الولف 2 رمه ا 

(وأصل الأحكام كلها من الله سبحانه» إذ قول الرسول إخبارٌ عن 
الله بكذا) . 

معنى كلامه ظاهر» وهو الحق» فالحلالٌ ما أحلَّه اللهء والحرامٌ ما 
حوّمه الله » والدين ما شرعه أللهم» فالحكم له وحده جل وعلاء كما 
قال : « فلکم ينه لعن حير 47 [غافر/ »]1١‏ وقال « إن الحَكم إلا 
لَه € [الأنعام/ ۷]» [يوسف/ ٤١‏ 1۷]» وقال : 8 وَمَا دلقم فيو ِن شیو 
فَحَكمة: إل الله » [الشورى/ 21٠١‏ وقال: ل قن ترام في کیو روه إل ألو » 
[النساء/ 59]» ونحو ذلك من الآيات . 


جائ أو أفضل منه فهو كافر بإجماع المسلمين» وقد دلت على ذلك 
آيات كثيرة» كقوله: ون أطعتموهم للم رون © 4 [الأنعام/ ]٠١١‏ 
.)54/١١( )١(‏ 


VV 


وقوله  :‏ #آلرَأَعْهَد کک يَنبََءَادمَ أن لا ڈو ألقَيِطن إِنَمَ لكر عدو 
بين 4 [يس/ »]٦۰‏ وك 


وقد دل القرآنُ على أنَّ من يحكم غير شرع الله» يتعجب من دعواه 
الإيمان» وإذا كان زعمه أنه مؤمنٌ مع تحكيم غير الشرع أمرًا يتعجب 
منه» دل ذلك على أن دعواه الإيمان دعوى كاذبة وبعيدة وعجيبة» 

ےم ری رات رہ 4 1 رو 

وذلك قوله تعالى 0 تر إِكَ الت بَرْعْمُونَ أنه e‏ 
وَمَآ ازل من بلك برب یدود أن يَتَصَاكَمُوا إل آلطعوت وقد ایوا أن یروا بده 
ويرد الط أن ب 2 صدا بيدا 42 [الساء/ .]٠١‏ 

وقول المؤلف: (الإجماعٌ يدل على السنة. . .) إلى آخره» يأتي 
إيضاحه في الإجماع . 

فصل 

قال المؤلف”'' ‏ رحمه الله تعالى -: 

(وكتاب الله سبحانه هو كلامه. وهو القرآن الذي نزل به جبريل 
عليه السلام على النبي كك . . . ) إلى آخره . 

اعلم أنَّ هذا القرآن المكتوب في المصاحف الذي أوله سورة 
الفاتحة وآخره سورة الناس» هو كلام الله تعالى بألفاظه ومعانيه» كما 


ما € ع 


صرح تعالى بأن هذا المسموع هو كلام الله في قوله: # إن أحد 


.)55/1١( )١( 
.)555/١( (؟)‎ 


78 


وود 


المُشْركيت اجار جره حَقَّ يَسْمَمْ کلم ألو 4 [التوبة/ :]1 فصرّح بأنَّ 
هذا الذي يسمعه هذا المشرك المستجير هو كلام الله » فالكلام كلام 
الباري» والصوت صوت القاري. 


وما يزعمه بعضهم من تجريد كلامه جلّ وعلا عن الحروف 
والألفاظ» وأنَّ التوراة هي القرآن والإنجيل» وأنَّ القرآن هو التوراة 
والإنجيل» وأنَّ الاختلاف إنما هو بحسب التعلق فقطء كل ذلك 
باطل» ومخالف لما عليه أهل الحقٌّ. 


فالقرآن هو بألفاظه ومعانيه كلام الله ومن ادعى أنَّ تأليف لفظه 
من فعل مخلوق عبّر عن تلك المعاني القائمة بالذات بعبارة من نفسه» 
وأنَّ الله خلق له علمًا بذلك» فعبتَ عنه من تلقاء نفسه» فهذا من أبطل 
الباطل» ولو كان اللفظ لمخلوق لما جاز التعبد به» والتقرب إلى الله 
بالصلاة به» ولجاز حمل المحدث له كسائر كلام المخلوقين» إلى غير 
ذلك. 


فالحاصلٌ أنَّ هذا القرآن المحفوظ في الصدورهء المقروء 
بالألسنة» المكتوب في المصاحف» هو كلام الله تعالى بألفاظه 
ومعانيه» تكلم به الله تعالى فسمعه جبريل منه» وتكلم به جبريل فسمعه 
النبي ييو منه› وتکلم به النبي ييه فسمعته منه أمته وحفظته عنه» 
فالكلام كلام الباري والصوت صوت القاري» قال الله تعالى  :‏ اجره 
حَقَّ يسْمَمَ کم اّ4 [التوبة/ ]١‏ . 


وعوّف القرآن فى «المراقى» بقوله : 


۷۹ 


لقا بعد علقي و الانكنسان لكيه 


فصرح بأنَّ القرآن لفظ» أي مشتمل على تلك المعاني العظيمةء لا 

والكتاب هو القرآن بلا شك ومن ادّعى آله غيره كما نسبه 
المؤلف لقوم» فإنَّ مقصودهم بالتغاير تغاير المفهوم لا تغاير 
المصدوق» فإِنْ ما يصدق عليه القران هو ما يصدق عليه الكتاب» وهو 
هذا القرآن العظيم» وإِنْ كان التغاير حاصلاً في مفهومهماء فإنَّ مفهوم 
الكتابة هو اتصاف هذا القرآن بأنه مكتوب» ومفهوم القرآن هو اتصافه 
بان روء > والكحابة غير القزاءة ثلا ك ولكن :ذلك الموصوف بان 
مكتوب هو بعينه الموصوف بأنّه مقروء» فهو شيء واحد موصوف 
بصفتين مختلفتين» ومن هنا ظهر لك أن القرآن والكتاب واحد باعتبار 
المصدوق» وإن تغاير باعتبار المفهوم . 

وكتاب الله هو ما نقل إلينا بين دفتى المصحف نقلاً متواترّاء ولا 
خلاف بين العلماء فى قراءة السبعة: نافع المدنى» وابن كثير المكى » 
وابن عامر الشامي. وأبي عمرو البصري› وعاصم وحمرة والكسائي 
الكوفيين» وكذلك على الصحيح قراءة الثلاثة : وي جعفر 2 وخلف» 
ويعقوب. 

قال في «المراقي2: 
مشل الشلاثة ورجح النظر تواتوًا لها لدى من قد غبر 


وم 


تنه : 


اختلفَ العلماء في البسملة» هل هي آيةٌ من أولٍ كل سورة» 
الفاتحة فقط» أو ليست آية مطلقًا؟ 

أما قوله في سور النمل: 8 إِنَمٌ ين شن وَإِنَّهُ ي الله لين 
ليحي 4 [النمل/ ]۳١‏ فهي آية من القرآن إجماعاء وأمًا سورة براءة 


فذكر بعض أهل الأصول أنَّ البسملة ليست من القرآن. 

وقال قوم : هي منه في الفاتحة تحة فقط . 

وقيل: هي آية من أول كل سورة. وهو مذهب الشافعي رحمه الله 
تعالق: 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: 

ومن أحسن ما قيل في ذلك: الجمع بين الأقوال بأنَّ البسملة في 
بعض القراءات كقراءة ابن كثير آيةٌ من القرآن» وفى بعض القراءات 
ليست آية» ولا غرابة في هذا. 

فقوله في سورة الحديد : قن أله هو الق ليد 429 [الحديد/ 
٤١‏ لفظة (هو) من القرآن في قراءة أبن كتير واب عمرو وعاصم 
وحمزة والكسائي» وليست من القرآن في قراءة نافع وابن عامر ؛ لأنهما 
قرآ: #إفإن الله الغني الحميدي»› وبعض المصاحف فيه لفظة لهي 
EE‏ وقوله: اما ما ولوا هكم و أله نگ دب آله وسم 


۸۱١ 


ا کک 


ليم € وَقَالُوا َد ودا € [البقرة/ ]1١15-11‏ فالواو من قوله : 
(وقالوا) في هذه الآية من القرآن» على قراءة السبعة غير بن ۶ 
وهي في قراءة ابن عامر ليست من القرآن؛ لأنه قرأ : # الوا 1 

ودا يقير واف وخر محذوفة في مصحف أهل الشام . 


.لوقا على ا وبه تعرف أنه لا إشكال في كون البسملة آية في 

بعض الحروف دون بعض» وبذلك ت ته تتفق أقوال العلماء . 

وأشار إلى هذا الجمع في «المراقي» بقوله : 
وليس للقرآن تعزى البسملة وكونها منه الخلافي“ نقله 
وبعضهم إلى القراءة نظر «وذاك للوفاق رأي معتبر 

فصل 

قال للت رخ ا 

(فأمًا ما نقلَّ نقلاً غير متواتر كقراءة ابن مسعود رضى الله عنه: 
«فصيام ثلاثة أيام متتابعات)» فقد قال قوم: ليس بححة » لأنه خطأ 
قطعًا. . . ) إلى آخره. 

خلاصة ما ذكره في هذا الفصلء أنَّ ما نُقَلَ آحادًا كقراءة 
(متتابعات) المذكورة لا يكون قرآناء وهذا لا خلاف فيه» وهل يجوز 


)١(‏ الخلافي: أي المخالف. أي أن المخالف نقل كون البسملة من القرآن 
الكريم . «عطية4 
(؟) .)559/١١‏ 


۸۲ 


قال جمع من أهل الأصول: لا يجوز الاحتجاج به؛ لأنّه رواه على 
أنه قرآن» فلمًا بطل كونه قرآنًا بطل الاحتجاج به من أصله . 

وقال قوم: يجوز الاحتجاج به كأخبار الآحاد؛ لأنّه لا يخرج عن 
كونه مسموعا من النبى ية ومرويًا عنه » وهذا هو اختيار المؤلف» 
وعليه فلا مانع من أخذ لزوم التتابع في صوم كفارة اليمين من قراءة ابن 
مسعود: (متتابعات)» وإن جزمنا أنها ليست من القرآن . 


تنبيه : 
الأشياء التي لابدٌ منها في ثبوتٍ القرآن ثلاثة عند بعضهم» ونظمها 
ابن الجزري بقوله : 


وكل ما وافق وجهًا نحوي وكان للرسم احتمالاً يحوي 
وصح إسنادًا هو القرآن فهذهالثئلاثةالأركان 
والجمهور يشترطون فيه التواتر. 
فصل 
قال المؤلف'' 2‏ رحمه الله تعالى -: 
(والقرآن يشتملّ على الحقيقة والمجازء وهو اللفظ المستعمل في 


.(YTVT_TVT/) (» 


AY 


سس صن کو ر وي 


من أَلنَحَمَةِ * [الإسراء/ »]۲٤‏ $ وَمَحَلٍ الْمَرَيَة# [يوسف/ ۸۲]ء #جِدَارًا 
رید أن مَس € [الكهف/ ۷۷]ء ‏ أو جا أحَد صَنَكُم ين لبط € [النساء/ 


-_ 
رم س م ےرود رور ص e2‏ 
۳] و[المائدة/ 216 8 رۇ مس سه مَتلَهَا € [الشورى/ »]٤١‏ 9# فمن أَغْتّدَئ 


کیک اعدو ع بیش ما عََدَی ملک 4 [البقرة/ 144]» 8 إن آل يوذو 
أله 4 [الأحزاب/ 07] أي أولياء الله» وذلك كله مجاز؛ لأنه استعمال 
اللفظ في غير موضعه› ومن منع فقد كابر. ومن سلّم وقال: لا أسميه 
مجارًا فهو نزاع في عبارة لا فائدة في المشاحة فيه) . 

معنى كلامه واضحٌ ظاهر . 

واعلم أنَّ ممن منع القول بالمجاز في القرآن ابنَ خويز منداد من 
المالكية» وأبا الحسن الخرزي البغدادي الحنبلى» وأبا عبدالله بن 
حامد» وأبا الفضل التميمى» وداود بن على» وائنه آنا بکر» ومنذر بن 
سعيد البلوطى وألف كه تناه وقد ب أدلة منعه فى القرآن فى 
رسالتنا المسماة «منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز»ه. ٠‏ 

ومن أوضح الأدلة في ذلك أنَّ جميع القائلين بالمجاز متفقون على 
أن من الفوارق بينه وبين الحقيقة أن المجاز يجوز نفيه باعتبار الحقيقة» 
دون الحقيقة فلا يجوز نفيهاء فتقول لمن قال: رأيت أسدًا على فرسه» 
هو ليس بأسد وإِنّما هو رجل شجاع» والقول في القرآن بالمجاز يلزم 
منه أن في القرآن ما يجوز نفيه» وهو باطل قطعًاء وبهذا الباطل توصّل 
المعطّلون إلى نفي صفات الكمال والجلال الثابتة لله تعالى في كتابه 
وسنة نبيه اة بدعوى أنّها مجازء كقولهم في # سوئ : استولى» 
وقس على ذلك غيره من نفيهم للصفات عن طريق المجاز. 


A۸٤ 


أا الآيات التى ذكرها المؤلف فلا يتعين فى شىء منها أنه مجاز . 


کرم 2ص د 
٠‏ 


أما قوله: « وحفص لهم جاح لذ 4 [الإسراء/ ]۲٤‏ فليس المراد به 
أنَّ للذل جناحًاء وإِنْ كان كلام العامة ابن القيم رحمه الله يقتضيه» 
وظنَّ أبو تمّام أنه معنى الآية لما قيل له: صب في هذا الإناء من ماء 
الملام» يعني قوله : 
لا تسقني ماء الملام فإنني ‏ صب قد استعذبث ماء بكائي 
فقال: هات ريشة من جناح الذلّ؛ء حتى أصبٌ لك من ماء الملام . 


بل المراد بالآية الكريمة كما يدل عليه كلام جماعة أهل التفسير 
أنها من إضافة الموصوف إلى صفته» أي واخفض لهما جناحك الذليل 
لهما من الرحمة» ونظيره من کلام العرب قولهم: حاتم الجود» أي 
الموصوف بالجود» O‏ الجناح بالذلٌ مع أنّه صفة الإنسان؛ لأنَّ 
البطش يَظِهَرٌ برفع الجناح» والتواضع واللين يظهرٌ بخفضه؛ فخفضه 
كناية عن لين الجانب» كما قال: 
وأنت الشهير بخفض الجناح ‏ فلاتك في رفعه أجدلا 


ونظيره في القرآن: # مطر السّوَءِ4 [الفرقان/ ]٤٠‏ و8 عَذَّاب اَلْهُونِ » 
[الأنعام/ ۹۳] أي المطر.الموصوف بأنّه يسوء من وقع عليه» والعذاب 
الموصوف بوقوع الهون على من نزل به . 

وإضافة صفة الإنسان لبعض أجزائه أسلوب من أساليب اللغة 
العربية» كما قال هنا : جاح الد مع أن الذليل صاحب الجناح . 


ت 


Ao 


ونظيره قوله تعالى : # اصيتر كدب حَايِتَقَ )€ [العلق/ 11] والمراد 
صاحب الناصية التي هي مقدم شعر الرأس» وقوله تعالى: # وجوه 
عر كيه كيل او * [الغاشية/ ۳۰۲] مع أنَّ تلك الصفات 
لأصحاب الوجوه. 


وقوله تعالى: # وَسَكَلٍ الْمَريَةَ # فيه حذفٌ مضاف» وحذفٌ 
المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أسلوب من أساليب اللغة معروف» 
عقده في الخلاصة بقوله : 
وما يلي المضاف يأتى خلفا عنه في الاعراب إذا ماخذفا 

والمضافٌ المحذوف مدلولٌ عليه بدلالة الاقتضاء» وهى عند 
جماهير الأصوليين دلالة التزام» وليست من المجاز عندهم » كما هو 

8 

وقوله: #جِدَارا بريد أن ينقَضّ 4 لا مجاز فيه؛ إِذْ لا مانم من حمل 
الإرادة فى الآية على حقيقتها؛ لأنَّ للجمادات إرادات حقيقية يعلمها 
الله جل وعلاء ونحن لا نعملها. 

ويوضح ذلك حنين الجذع الذي كان يخطبٌ عليه ييه لما تحوّل 
عنه إلى المنبر» وذلك الحنين ناشىء عن إرادة يعلمها الله تعالى. 

وقد ثبت في صحيح مسلم أنَّ النبي بي قال: «إني لأعرف حجرًا 
كان يسلم علي في مكة» . 

وسلامه عليه عن إرادة يعلمها الله ونحن لا نعلمهاء كما صرّح 
الله تعالى بذلك في قوله جل وعلا: # ون ين شىء لاسي عجرو وکن لا 


1م 


6 و 


تفقهون سهم © [الإسراء/ 55]» فصرّح بأننا لا نفقهه. وأمثال ذلك 
كثيرة فى الكتاب والسنة . 
وكذلك لا مانع من كون الإرادة تطلق في اللغة على معناها 
المعروف» وعلى مقاربة الشيء والميل إليهء فيكون معنى إرادة 
الجدار: ميله إلى السقوط وقربه منه» وهذا أسلوب عربى معروف» 
ومنه قول الراعي : 
في مَهْمَّهِ قَلقَتْ به هاماتها قلق الفؤوس إذا أردن تُصولا 
وقول الآخر: 
يريد الرمح صدر أبي براء ويعدل عن دماء بني عقيل 
وكذلك قوله: أو جاه أَحَدّ يّنم من ماب 4 لا مجاز فيه» بل 
إطلاق اسم المحل على الحالٌ فيه وعكسه كلاهما أسلوب معروف من 
أساليب اللغة العربية» وكلاهما حقيقة فى محله» كما أقروا بنظيره فى 
أن نسخ العرف للحقيقة اللغوية لا يمنع من إطلاق اسم الحقيقة عليه 
فيسمونه حقيقة عرفية . 
وكذلك قوله تعالى: رۇ كو سه ِلها © وقوله: من 
أغتدى ليم َأتدُوأ عو 4 الآية» لا مجاز فيه» وبذلك اعترف أكثر 
علماء البلاغة» حيث عدوا هذا النوع من البديع وسموه باسم 
المشاكلة» ومعلوم أن المجاز من فن البيان لا من فن البديع» فأكثرهم 
قالوا: إنَّ المشاكلة من البديع» كقوله: 
قالوا اقترح شيئًا نجد لك طبخه قلت اطبخوا لي جبة وقميصًا 


AV 


والحق أنَّ هذا أسلوب من أساليب اللغة» ومنه الآيتان» نعم زعم 
قوم من علماء البلاغة أن المشاكلة من علاقات المجاز المرسل» 
فسموا ما استعمل في غير معناه عندهم للمشاكلة مجازا . 


وأما تفسيره 9« يؤُدُوِتَ أله € بقوله: يؤذون أولياءه» فليس 
بصحيح» بل معنى إيذائهم الله كفرهم به وجعلهم له الأولاد والشركاء 
وتكذيبهم رسله» ويوضح ذلك حديث «ليس أحد أصبر على أذى 
يسمعه من الله » إنهم يدعون له ولدّاء وإنه ليعافيهم ويرزقهم». 


وأكثر المتأخرين على أنَّ فى الآيات التى ذكرها المؤلف مجازاء 
كما هو معروف» وقد بينا منع القول بالمجاز في القرآن في رسالتنا التي 


ألفناها فى ذلك . 
وقول المؤلف“ في تعريف المجاز: (وهو اللفظ المستعمل في 
غير موضعه الأصلي على وجه يصح). 


يعني بقوله: (على وجه يصح) أن تكون هناك علاقة بين المعنى 
الأصلي والمعنى المجازي» وأن تكون نّم - أيضًا ‏ قرينة صارفة عن 
قصد المعنى الأصلي . 

وتعريفه للمجاز لا يدخل فيه إلا اثنان من أنواع المجاز الأربعة» 
وهما: المجاز المفردء وهو عندهم الكلمة المستعملة في غير ما 
وضعت له لعلاقة مع قرينة صارفة عن قصد المعنى الأصلي› والعلاقة 


.)57//١١ )١( 
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إن كانت المشابهة : اقول رأيت أسدًا يرمي» سمي هذا النوعٌ من 
المجاز استعارة» ود الاستعارة: مجاز علاقته المشابية وإن كانت 
علاقته غير المشابهة كالسببية والمسببية» ونحو ذلك» سمي مجازا 
مفردًا مرسلاء كقول الشاعر: 
أكلث دما إن لم أرعك بضرة بعيدة مهوى القرط طيبة النشر 

أطلق الدمّ وأراد الدية مجاز) مرسلاً علاقته السببية؛ لأن الدية 
المعبر عنها بالدم سببها الدم وهي مسبب له. 

الثاني من النوعين اللذين دخلا في كلامه: المجاز المركب» 
وضابطه: أن يستعمل كلام مفيد في معنى كلام مفيد آخرء لعلاقة 
بينهماء ولا نظر فيه إلى المفردات» فقد تكون حقائق لغوية» وقد تكون 
مجازات مفردة» وقد يكون بعضها مجازا وبعضها حقيقة» وعلاقته إن 
كانت المشابهة فهو استعارة تمثيلية» ومنها جميع الأمثال السائرة» 
والمثل يحكى بلفظه الأول» ومثاله قولك لمن فرط في أمر وقت إمكان 
فرصته» ثم بعد أن فات إمكان فرصته جاء يطلبه: (الصيف ضيعتِ 
اللبن) . 

وأصل المثل أن امرأة من تميم خطبها رجلان أحدهما كبير في 
السن وله مواشى كثيرة» والثانى شاب وماشيته قليلة» واختارت الشاب 
وكانت الخطبة زمن الصيف» ثم طلبت بعد ذلك من الكبير الذي ردت 
خطبته لبنًا فقال لها : (الصيف ضيّعتٍ اللبن) . 


وهذا الاستعمال لعلاقة المشابهة بين مجموع الصورتين» وإِنْ 


۸۹ 


كانت علاقته غير المشابهة سمي مجازا مركبًا مرسلاً كقوله : 


a و‎ 


هواي مع الركب اليمانين مصعدٌ ‏ جنيب وجثماني بمكة موق 
فالبيت كلام خبريٌ أريد به إنشاءٌ التحسر والتأسف؛ لأنَّ ما أخبر به 
عن نفسه هو سبب التحسر والتأسف» وهو مجان مركب مرسل» علاقته 
السببية؛ لأنّه لم يقصد بهذا الخبر فائدة الخبر» ولا لازم فائدته. 
والنوعان اللذان لم يدخلا في كلامه هما: المجاز العقلئٌُ ومجاز 
النقص والزيادة. 
أمَا المجازٌ العقلي عندهم فالتجوز فيه في الإسناد خاصة» لا في 
لفظ المسند إليه ولا المسند» وسواء فيه كانا حقيقتين لغويتين» أو 
مجازين مفردين» أو أحدهما حقيقة والثانى مجازا؛ لأنَّ التجوز فيه فى 
خصوص الإسناد» كقول المؤمن: (أنبت الربيع البقلّ) فالربيع وإنبات 
البقل كلاهما مستعمل في حقيقته» والتجوز إِنَّما هو في إسناد الإنبات 
إلى الربيع» وهو لله جل وعلا عند المتكلم» وكذلك هو في الواقع . 
وأنكر المجاز العقلي السكاكئ وردّه إلى الاستعارة المكنية . 


وأمّا مجازٌ النقص والزيادة فمداره عندهم على 'وجود زيادة أو 
نقص يُغيّران الإعراب . 

ومثال النقص ‏ عندهم -: # وَسَسَلٍ الْمَرِيَة4 [يوسف/ ؟8]. وهذا 
المثال ذكره المؤلف مع أنه لم يدخل في تعريفه للمجاز؛ لأنّ جميع 
ألفاظه مستعملة فيما وضعت له» والتجوز من جهة الحذف المغيّر 
للوعراب . 


وما مجاز الزيادة ‏ عندهم  :-‏ شس تلو شّ4 [الشورى/ 
۱ 

وقد بيا أله لا ينبغي للمسلم أنْ يقول : إِنَّ في كتاب الله مجازا . 

والتحقيق أن اللغة العربية لا مجاز فيهاء وإنّما هي أساليبُ عربيةٌ 
تكلمت بجميعها العرب» ولو كفنا من قال بالوضع للمعنى الحقيقي 
أولاً ثم للمعنى المجازي ثانيًا بالدليل على على ذلك» لعجز عن إثبات ذلك 
عجرًا لاشك فيه. 

الالو روحم الت 

(قال القاضي : ليس في القرآن لفظ بغير العربية. . .) إلى آخره. 

خلاصة ما ذكره فى هذا الفصل أنَّ العلماء اختلفوا هل في القرآن 

م ا ديه 
جعلئه م عَرَبيّا 4 [الرخحرف/ ۳]» وقوله: # وهَندًا لسانت مره 
مت 9 4 [النحل/ 3Y‏ وقوله: * ولو لته ف Ck‏ 1 


رس ب ر ر روط 1 ےر کے 


فيلك ناغير وَمَر د4 [فصلت/ »]٤٤‏ ونحو ذلك من الآيات . 


وججه من قال : فيه عجمي معرب » ادعاؤه الوقوع. قال : 
كلا اة لل 4 [المزمل/ [٦‏ أصلها حبشية » و#مشكاة» [النور/ ]١‏ 
أصلها هندية» و#استبرق4 [الكهف/ ]"١‏ أصلها فارسية . 


.)57/1/1١١ )1١( 


۹۱ 


وقال: هذا الوقوع لا يُعارض الآيات المذكورة؛ لأنَّ اشتمال 
القرآن الكريم على كلمات قليلة أعجمية لا يخرجه عن كونه عربيّاء أو 
لأن العرب لما نطقت به وعرّبته صار عربيًا . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: 

أظهر القولين عندي ما اختاره بعض أهل العلم» كابن جرير» من 
أن القرآن ليس فيه لفظ من غير العربية» وأن بعض كلماته فى النادر لا 
مانع منه . 

والدليلٌ على هذا القول أن دعوى أن أصله عجمي ثم عرب 
معارضةٌ بمثلهاء وهو إمكان كون أصله عربيًا ثم عَجُم في اللغات 
الأخرى . 
تنبيه : 

أا الأعلام الأعجمية فهي في القرآن بلا خلاف؛ لأنَّ العَلّم يحكى 

المحكم والمتشابه 

قال المؤلف7١؟ ‏ رحمه الله -: 

(وفي كتاب الله محكم ومتشابه. . . ) إلى آخره. 

اعلم أن بعض الآيات دلَّ على کون القرآن كلّه محكمّاء كقوله 


.(TVY/) )١( 
۹۲ 


02 9 ا ال هه 
تعالى : # كث أحكت ءام [هود/ ]١‏ وغيرها من الآيات . 


وبعضها دل نه کله متشابهّاء وهو قوله: # کتبا متسه 

لضا ول عن كونة كله ماما له : # كنبا متَمَِيِهًا» 
الاية [الزمر/ ۲۳]. 

: وهو قوله تعالې‎ 0 HR 
هو لی اَل عك الكت ينه انت کت 6 هی ام الدب وأ وار مك متسشبهل ت4‎ 0 
. ]۷ آل عمران/‎ 

ولا مارفا ين الات لأن عق كرهه كله مكنا هو انضاف 
جميعه بالإحكام الذي هو الإتقان» لأنَّ جميعه في غاية الإتقان في 
ألفاظه ومعانيه» أحكامه عدل» وأخباره صدق» وهو فى غاية الفصاحة 
والإعجاز والسلامة من جميع العيوب. 

ومعنى كونه كله متشابهًا أنَّ آياته يشبه بعضها بعضًا في الإعجاز 
والصدق والعدل والسلامة من - جميع العيوب . 

ومعنى أن منه آيات محكمات ٠‏ وآخر متشابهات» اختلف فيه 
اختلافا مبنيًا على الاختلاف في معنى الواو في قوله: #وَالرّسِحُوْنَ في 
لار # [آل عمران/ . فمن قال إن الواو استئنافية » والراسخون مبتدأ 
خبره جملة : 8 يوو ءامنا بو والوقف تام على قوله: ل إِلَاأدّهُ4 فإنه 
يُفْسّر المتشابه بأنه ما استأثر الله بعلمه. وعلى هذا القول أكثر أهل 
العلم . 

وعليه درج صاحب «المراقي» بقوله: 
وما به استأثر علمٌ الخالق ‏ فذاتشابهعليه أطلتي 


۹۳ 


وخر على هذا القول واضحء ل الضمير في قوله: # وما يكم ل 
أو إلا اّ4 راجع إلى ما تشابه منه» وهو بعينه المتشابه . 


ومن قال بأنَّ الواو عاطفة» فإلّه فسر المتشابه بما يعلمه الراسخون 

في العلم دون غيرهم» كالآيات التي ظاهرها التعارض» وهي غير 

000 فى لفغن الآمرن كقوله: 34 شْكَلُ عن وهم 

شت @4 [القصص/ ۷۸] وقوله  :‏ مَوٌمَيِزٍ ا شل يده لض وا 
e‏ [الرحمن/ ۳۹] مع قوله: * ا سنه مين ©4 
اتر ۲ وقوله: # فَلتسَعَكنَ 5-5 


0 a 


لْمرْسَلِينَ ©4 [الأعراف/ 5]» 5500 من ٠‏ الآيات ٠.‏ 


وقول من قال: إن المتشابه القصص والأمثال» فسّر المتشابه بما 
نه قفي عضا لأنَّ قصص الأمم الماضية يشبه بعضه بعضاء 
وكذلك الأمثال. 


ورجح المؤلف ‏ رحمه الله - أنَّ المتشابه ما استأثر الله بعلمه» وأن 
الوقف تام على قوله ‏ إل َه أي وما يعلم تأويله إلا الله وحده» 


بقرائن فى الآية : 
فمن القرائن المعنوية اللفظية : أنه لو أراد عطف الراسخين لقال : 
«ويقولون» بالواو. 


ومن القرائن المعنوية: أنه ذم مبتغي التأويل» ولو كان ذلك 
ءامنا پو يدل على نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على معناه» 


۹٤ 


لا سيما إذا أتبعوه بقوله: « كل ين نويا 4 فذكرهم ربهم هنا يعطي 
الثقة به والتسليم لأمره» وأنه من عنده كالمحكم» ولأن لفظة (أما) في 
قوله # هام آلَذِنَ في لوبهم ريع لتفصيل الجمل» فذكره لها في الذين في 
قلوبهم زيغ مع وصفه إياهم باتباع المتشابه وابتغاء تأويله» يدل على 
قسم آخر يخالفهم في هذه الصفة وهم الراسخون» ولو كانوا يعلمون 
تأويله لم يُخالفوا القسم الأول بابتغاء التأويل . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: 


مراده أنَّ قوله: 8 َم أَلَذِنَ في لوبهم دَنِْعٌ © الآية» يفهم منه ما 
مضمونه: وأمّا الراسخون في العلم فلا يتبعون ما تشابه منه» ولا 
يبتغون تأويله. 

وقول المولف”' ‏ رحمه الله في هذا المبحث: (والصحيح أنَّ 
المتشابه ما ورد في صفات الله سبحانه وتعالى مما يجب الإيمان به» 
ويحرم التعرضٌ لتأويله» كقوله تعالى : اَن عل امرش أسموى 49 
. . .) إلى آخره = لا يخلو من نظر؛ لأنَّ آيات الصفات لا يُطلق عليها 
اسم المتشابه بهذا المعنى من غير تفصيل» لأن معناها معلوم في اللغة 
العربية وليس متشابهاء ولكن كيفية اتصافه جل وعلا بها ليست معلومة 

وإذا فسرنا المتشابه بأنه هو ما استأثر الله بعلمه دون خلقه» كانت 
كيفية الاتصاف داخلة فيه لا نفس الصفة . 


.)۲۷۹/۱( )١( 


۹0 


وإيضاحه : أنَّ (استوى) إذا عُدَّيَ ب(على) معناه في لغة العرب : 
الارتفاع والاعتدال» ولكن كيفية اتصافه جل وعلا بهذا المعنى 
المعروف عند العرب لا يعلمها إلا الله جلَّ وعلاء كما أوضح هذا 
التفصيل إمام دار الهجرة مالك بن أنس تغمّده الله بر حمته » بقوله : 
«الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول». 

فقوله ‏ رحمه الله -: «الاستواءٌ غير مجهول»» يوضحٌ أنَّ أصل 
صفة الاستواء ليست من المتشابه» وقوله: «والكيف غير معقول) يبين 
أن كيفية الاتصاف تدخل في المتشابه» بناءً على تفسيره بما استأثر الله 

وهذا التفصيل لابدٌ منه» خلافا لظاهر كلام المؤلف ‏ رحمه الله -. 

وقد بسطنا الكلام بإيضاح هذه المسألة في كتابنا «أضواء البيان» 
في أول سورة آل عمران. والعلم عند الله تعالى. 

فَإِنْ قيل : إن فسرنا المتشابه بأنه ما استأثر الله بعلمه» فما الحكمة 

فالجواب: أن الله تعالى يمتحن خلقه بما شاء» فلا مانع من أن 
يكلفهم الإيمان بما لا يعلمون معناه امتحانًا وابتلاء لهم . 

ويدل لهذا الوجه ما ذكره تعالى عن الراسخين في العلم من 
قولهم : ا ءامنا يوء کل ِن ِن نيا 4» فإنهم آمنوا به لأنهم علموا أله من 
عند ربهم كالمحكم . والله تعالى أعلم . 


Hee 
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قال الو توصي ال 


(باب النسخ 
اللسخ في اللغة: الرفع والإزالة» ومنه: نسخت الشمسن الظلّء 
ونسخت الريح الأثر. وقد يطلقُ لإرادة ما يشبه النقل» كقولهم: نسخث 
الكتابّ) . 
معنى كلامه ظاهرء وقولّه: «مايشبه النقلّ» عبر بأنّه يشبهه لأنّه 
ليس نقلاً حقيقيًا؛ لأنَّ ما في الكتاب المنقولٍ منه لم يُنقل بالكلية» 
وإنما نقلت صورته منه في الكتاب الثاني . 


واعلم أنَّ النسحٌ جاء ذ في القرآن العظيم لثلاثة ة معاني» وجاء بمعناه 
اللغويٌء وهو الرفع والإبطال من غير تعويض شيءٍ عن المنسوخ› 
وهذا في قوله تعالی : # فسح فنس اله مايلقى الشَّيَطَننُ» [الحج/ ۲[ . 


وجاء ر بمعناه الشرعي» وهو رفع حكم شرعيٌ بخطاب جدید» 
وذلك في قوله تعالى : 8 ماخ من ءاي وها [البقرة/ 1١5‏ 


واد نسي ند الكتاتة ام كقوله تعالى : # هدا کنبا 
نق کم الي بألْحَق ذس سنخ ما كسم تصَمَلُونَ 3© * [الجاثية/ ۲4[ 


وقوله e‏ هم ريم هبون [الأعراف/ ]٠١٤‏ . 


.)1 88/١١ (0) 


۹۷ 


قال الولف د رتحمه الله : 

(فأمَا النسخ في الشرع فهو بمعنى الرفع والإزالة لا غير. وحده: 
رفع الحكم الثابتِ بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه . 

ومعنى الرفع : إزالة الحكم على وجه لولاه لبقي ثابتا). 

وقوله : (بخطاب متقدم) متعلقٌ بالثابت» يعنى أنه ثابثٌ بخطاب 
شرعي متقدم لا بالبراءة الأصلية . 

وقوله: (بخطاب متراخ عنه) متعلق برفع الحكم» يعني أنه مرفوع 

وإيضاحٌ تقريره: أنَّ النسخ هو أنْ يرفع حك ثابتٌ بخطاب متراخ 
حكمًا ثابنًا بخطاب متقدم . 1 

واحترز بقوله : (رفع الحكم) عمًّا لم يرفع أصلاً. كالأحكام التي 
لم يدخلها نسخ . 

واحترز بقوله : (بخطاب متقدم) عمًا كان ثابتا بالبراءة الأصلية» 
كعدم حرمة الرّبا» وعدم وجوب الصيام والصلاة» فإِنَّ رفعه ليس 
بنسخ؛ لأنّه كان ثابتا بالبراءة الأصليةء لا ات ر 

واحترز ب(خطاب ثانٍ) عن زوال الحكم بالجنونٍ ونحوه» فليس 
بنسخ ؛ لأنّه لم يُرفع بخطاب ثانٍ. 


.)1 898/١١ (1) 


۹۸ 
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واحترز بتراخيه عن المتصل بالخطاب الأول aa‏ 
لا نسځ له» كقوله تعالى : : ولل عل الَا حج ل اط 

ليه سَبيلاً 4 [آل عمران/ ۹۷] فإ بدل البعض ا 
وجو لعن غير المتطيع ولك متصل ب فليس نسخّاء لاله لم 

وكقوله تعالى : لَب لتب مِنَامََكن يدك کخم إ: 
لتم فم حا 4 [النور/ 7 فرقم حكم المر بالكاية في حل لم 
يُعْلَمْ فيه خير» المفهوم من الشرط» ليس نسحًا لأنه متصل به» وستأتي 
إن شاء لله أمثلةٌ كثيرة لهذا في مبحث المخصصات المتصلة . 

قال المؤلف 2'7‏ رحمه لله تعالى -: 

(وقال قوم : إنَّ النسخ كشفُ مدة العبادة بخطاب ثان. . .) إلى 
آخره . 

حاصلٌ هذا القول الأخير أن النسخ بيان لانقضاء زمن الحكم 
الأول؛ لأن ظاهر الخطاب الأول أنَّ الحكَم مؤبدٌ» والناسخ قد دل على 
انتهاء زمنه . 

وأشار إلى القولين في «المراقي» بقوله في تعريف النسخ : 
رفع لحكم أو بيان الزمن بمحكم القرآن أو بالسنن 

وعلى هذا القول الثاني فالنسخ يرجع إلى التخصيص في الأزمان» 


.)584/١١( )١( 
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وهو معترض ؛ لأنّه لا يشمَلٌ النسخ قبل التمكن من الفعل . 

واعلم أنَّ حدّ المعتزلة للنسخ الذي ذكره المؤلف باطل» فلا حاجة 
له. 

وما اة نين الاعتراضاي على عه الج الذي ذكرنا بأنه رفع 
الحكمء كله ساقطء والحدٌ صحيح . 

واعلم أنَّ النسحٌ لا يلزمّه البداء الذي هو الرأي المتجددء لأنَّ الله 
يشرع الحم الأول وهو يعلم أنه سينسخه في الوقتٍ الذي تزول 
بطاح ا رع اقلت فى الاب ل 
سيفعله » كما أن المرض بعد الصحة» وعكسه. والموت بعد الحياة» 
وعكسه» والفقر بعد الغنى» وعكسه» ونحو ذلك» ليس فيه بداء؛ 
لسبق علمه تعالى بأنّه سيفعل ذلك في وقته» كما هو ظاهر. 

قال المؤلف0 : 

(فإن قيل : فما الفرق بين النسخ والتخصيص . . . ) إلى آخره. 

اعلم أنَّ السلف يطلقون اسم النسخ على ما يطلقه عليه 
الأصوليون» وعلى التخصيص والتقييد» فالجميع يسمونه نسخًا كما 


وأمَا الأصوليون فلا يطلقون النسخ على التخصيص› 


.)5 89/١١ )١( 


التخصيص على النسخ» وحد النسخ عندهم هو ما تقدّم . 

وح التخصيص في اصطلاحهم هو: قصر العام على بعض أفراده 
بدليل يقتضي ذلك» كما سيأتي إن شاء الله . 

وبتعريف كل منهما يظهر الفرق» وذكر المؤلف الفرق بينهما من 
سبعة أوجه: 

الأول: أنَّ التخصيص بيان أل المخصوص غير مراد باللفظء 

وإيضاحه ١ E‏ توح ت عو عرد 
٤‏ ظاهره أنّها ألف كاملة» لكن قوله : 3 إا ميت اما بين أنَّ هذه 
الخمسين غير مراد دخولها ف الألف» وأن المراد بالألف تسعمائة 
وخمسول» بدليل قوله : إل يسيب عاما © وهذا المثال بناء على أن 
الاستثناء ب«إلآ» و تخصيص.» وهو قول الأكثرء كما 
أشار إليه في «المراقي» بقوله : 
وعدد مع ك«إلا» قد وجب لها لخصوص عند جلّ من ذهب 

بخللاف النسخء » فالذي يرفعه الناسخ کان قبل النسخ مقصودا 
دخوله في معنى اللفظ وفي الحكم» كما هو واضح . 

الثانى: أنَّ النسخ يشترط تراخيه كما تقدم» بخلاف التخصيص 
فإنه يجوز اقترانه» وربما لزمء كالتخصيص بالشرط والصفة والغاية 
والاستثناء وبدل البعض من الكل» كما يأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى 


الثالث: أنَّ النسخ يدخل في الشيء الواحدء كنسخ استقبال بيت 
المقدس ببيت الله الحرام» فالمنسوخ شيء واحدء بخلاف التخصيص 
فلا يدخل إلا في عام له أفراد متعددة يخرج بعضها بالمخصّص»ء 
بعضها الآخر. 


الرابع : أنَّ النسخ لا يكون إلا بخطاب جديد» والتخصيص قد يقع 
للخطاب» وغير ذلك كما سيأتى إيضاحه فى مبحث المخصّصات 
المنفصلة . 


الخامس : أنَّ النسخ لا يدخل الأخبار» وإنما هو في الإنشاء فقطء 
بخلاف التخصيص فإنّهِ يكون في الإنشاء وفي الخبر. 

السادس: أنَّ النسخ لا يبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته» 
والتح لتخصيص لا ينتفي معه ذلك . 

إيضاحه: أنَّ مثل قوله تعالى : # واد يوقوت مِنحكُم ودرو 
اروا وصِيّة روجهم متنا إل الحو غير راج » [البقرة/ ] لما 
نسح بقوله : # ردصن ن پأنقسه ن أَريمَةَ روَا € [البقرة/ ]٤‏ لم تبق 
دلالةٌ الآية الأولى على الحول فى العدّة مقصودة فى المستقبل بعد 
ورود الناسخ بخلاف التخصيص . 


يراد فيه شمول جميع الأفراد من حيث تناول اللفظ لهاء دون الحكم 
لهاء لوجود المخصصء أمّا العام المراد به الخصوصء فالأفراد 


1۰۲ 


الخارجة بالمخصص لم ترد فيه تناولاً ولا حكمّاء كما يأتي إيضاحه إن 
شاء الله تعالى . 


۽ 


السابع : أنَّ المتواتر لا يُنسخ بالآحاد بخلاف التخصيص» فإنَّ 
المتواتر يخصّص بالآحاد» لأنّ النسخ رفع والتخصيص بيان» فقوله 
ا « وَل كم مَاوَرَآه م © [النساء/ 4 ] متواتر» خصص عمومه 
بحديث «لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها» وهو آحاد. 

وقوله تعالی : بويك أله نہ أوْلد كم 4 [النساء/ ]١١‏ خصص 
بقوله : «إنا معاشر الأنبياء لا نورث» الحديث» وهو آحاد. 


وأمثلته كثيرة» وسيأتي في مبحث التخصيص كثير منها إن شاء الله 
تعالى . 

وأشارَ في «المراقي» إلى جواز بيان المتواتر بالآحادء وبيان 
المنطوق بالمفهوم بقوله: 
وبين القاصر من حيث السند أوالدلالة على مايعتمد 


تله : 


اعلم أنَّ التخصيص إن لم يرد فيه المخصّص - بالكسر - إلا بعد 
العمل بالعام» والتقييد إن لم يرد فيه المقيّد ‏ بالكسر ‏ إلا بعد العمل 
بالمطلق» فكلاهما حينئذ نسخ» ولا يجوز أن يكون تخصيصا وتقييدًا؛ 
لأنَّ التخصيص والتقييد بيان» والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت 
العمل» فلمًا تأخر عن وقته تعين كونه نسحًاء وأشار إلى ذلك في 
«المراقي» في الأول بقوله: 


1۰۳ 


وإن أتى ما حَصنّ بعد العمل تَسَحَ والغيرٌ مخصّصّا جلي 
وإن يكن تأخرالمقيد عن عمل فالنسخ فيه يعهد 

قال المؤلك؟"؟ دترحمه الله 

(فصل 

وقد أنكر قوم النسخ»› وهو فاسد. . .) إلى آخره. 

لاشلكٌ أنَّ إنكار النّسخْ فاسد» وأن النسخ جائز عقلاًء كما قدمنا 
أنه لا يلزمٌه البداء» وواقع شرعاء والدليل قوله تعالى: ## مَانَنِسَحْ يِن 
دَايَةٍ € [البقرة/ 06٠١7‏ وقوله تعالى: ر ا با سكا 
ءَايَة4 [النحل/ .]1١١‏ 

وإنكار أبي مسلم الأصفهاني له معناه أله يميل إلى أله تخصيص في 
الزمن» لا رافع للحكم» كما تقدمت الإشارة إليه. 


قال المؤلف”' : 
(فصل 
يجوز نسخ تلاوة الآية دون حكمهاء ونسخ حكمها دون تلاوتهاء 


.)۲۲/( )١( 
.)594/١١ )( 


١ 


ومثال نسخ التلاوة دون الحكم: نسخ تلاوة آية الرجم وبقاء 
حكمهاء وهي قوله تعالى: #والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة 
نكالاً من الله والله عزيز حكيم» قيل: كانت هذه الآية من براءة» وقيل : 
من الأحزاب . 

ومنه : نسخ تلاوة آية (خمس رضعات) عند الشافعي ومن وافقه. 

ومثال نسخ الحكم دون التلاوة: آية العدة المذكورة آنفًا. وهو 
أغلب ما في القرآن من النسخ . 

ومثال نسخهما معا: نسخ آية (عشر رضعات)» فقد ثبت في 
صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها «كان فيما أنزل من القرآن: 
عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم نسخن بخمس معلومات» فتوفي 
رسول الله َيه وهن فيما يقرأ من القرآن» . 
تنبيه : 

يتوجه على هذا الذي ذكر فى هذا البحث ثلاثة أسئلة : 
الأول: أن يقال: كيف ساغ نسخ الحكم دون التلاوة مع أن التلاوة دليل 
الحكم» فكيف يرفع المدلول مع بقاء دليله؛ لأنَّ هذا يلزمه الدليل بلا 
مدلول وهو محال» إذ لا تعقل الدلالة بدون مدلول؟ 
الثاني: أن يقال: تقدّم في حد النسخ أنه رفع الحكم. . . إلى آخرهء 
فكيف يدخل نسخ التلاوة مع بقاء الحكم؛ لأنَّ الحكم فيه لم يرفع؟ 
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الثالث: أن يقال: ما حكمة نسخ اللفظ مع أنه إنما نزل ليُتلى ويُئاب 
عليه فكيف يرفع» إذ رفعه يقتضي انتفاء حكمته؟ 
الجواب عن السؤال الأول: هو آنا لا تُسَلّمُ كون اللفظ دليلاً على 


الحكم بعد نسخ الحكمء بل هو إِلّما يكون دليلاً عليه عند انفكاكه عمًا 
يرفع حكمه» فإذا جاء الخطاب الناسخ لحكمه زالت دلالته على الحكم 


وإيضاحه : أن الحكم الشرعي المنسوخ مع بقاء اللفظ الدال عليه 
سابقّاء وتلاوة ذلك اللفظ» وكتابته فى القرآن» وانعقاد الصلاة به 
كلها أحكامٌ شرعية مع أحكام ذلك اللفظ» وكل حكم شرعي فهو قابل 

قال فى «المراقى) : 

وإذا عرفت ذلك عرفت أنه لا مانع من نسخ بعض أحكام اللفظ 
كالتحريم» والوجوب المفهوم منه. مع بقاء أحكام أخر من أحكامه لم 
تنسخ » كالتعبد به وإجزائه في الصلاة ونحو ذلك . 

فآية الاعتداد بحولٍ ‏ مثلاً ‏ تسح مادلّت عليه من إيجاب تربص 
الحول على المتوفى عنهاء وبقيت أحكام أخر من أحكامها لم تنسخ» 
وهي قراءتها في الصلاة» وكتابتها مع القران في المصحف . وهو 

والجواب عن السؤال الثاني: هو أنَّ نسخ التلاوة فقط معناه نسح 


ال 


التعبد بلفظه والصلاة به وكتبه مع القرآن في المصحف» وهذه أحكام 
من أحكامه. فلا مانع من نسخها مع بقاء حكم اخر لم ينسخ» وهو 
مادل عليه اللفظء فآية الرجم ‏ مثلاً ‏ لا مانع من نسخ التعبد بها 
والصلاة بهاء وكتبها في المصحف» مع بقاء حكم آخر من أحكامها لم 
ينسخ › وهو رجم الزانيين المحصنين» كما تقذم مثله . 

فإن قيل: كيف الجمع بين هذا وبين قولهم: هذا منسوخ تلاوة لا 
حكمًا؛ لأنّهِ يفهم منه أن نسخ التلاوة منافٍ لنسخ الحكم؟ 

فالجواب : أنَّ الحكم المنفي عنه النسخ في قولهم (لا حكمًا) غير 
الحكم المثبت له النسخ بنسخ التلاوة؛ لأنّها أحكام قد نسخ بعضها 
دون بعض كما تقدم قريبًا. 

والجواب عن السؤال الثالث: هو أنه لا مانع من أن يكون أصل 
المقصود من المنسوخ تلاوة لا حكمًا إِنّما هو الحكم دون التلاوة» 
لكنه أنزل على رسول الله يل بلفظ معين ليثبت به الحكم وليستقرء 
والحال أنه هو المقصود فلا مانع من نسخ اللفظ؛ لأن المقصود هو 
مجرد الحكم . 

فإن قيل: فإن جاز نسخ التلاوة فلينسخ الحكمْ معهاء لأنَّ الحكم 
تبع للتلاوة» فكيف يبقى الفرع مع نسخ الأصل؟ 

فالجواب: أن التلاوة حكمء وانعقاد الصلاة بها حكم آخرء 
ودلالتها على مادلَتْ عليه حكم آخرء فلا يلزم من نسخ التعبد بها وعدم 
الصلاة بها نسخ حكمها الذي دلت عليه» فكم من دليل لا يتلى ولا 
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وورودهاء لا لكونها متلوة فى القرآن» والنسخ لا يرفع ورودها 
ونزولهاء ولا يجعلها كأنها ا بل يلحقها بالوارد الذي لا 
يتلى . 

قال المؤلف' : 

(فصل 

يجورٌ نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال. . .) إلى آخره . 

حاصلٌ إيضاح هذا البحث باختصار أنَّ التحقيق هو جواز وقوع 
نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال. 

فإن قيل: فما حكمة الأمر الأول إذا كان ينسخ قبل التمكن من 
الفعل؟ 

فالجواب: أنَّ الحكمة في الأمر الأول هي الابتلاء» هل يتهياً 
للامتثالٍ ويظهر الطاعة فيما أمر به» أو لا؟ 

ودليلٌ هذين الأمرين قصة أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابته» فَإنّه 
نسح عنه ذبځه قبل التمكن من فعله» وبين الله تعالى أنَّ الحكمة في 
ذلك هي ابتلاؤه. هل يتهيأ لذبح ولده» ف لذلك ويل لين ولذا 


قال تعالى : ل إت هدا هو الكو مين لو وقديكة بذع عا عظيم 3 4 
[الصافات/ .]٠١٠١ 9-1٠١5‏ 
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وهذا واضح»› كما ترى. 

وأقوال من منع هذا وحججهم ظاهرة البطلان» فلا نطيل الكلام 
بها . 
تنبيه : 

منشأ الخلاف في هذه المسألة هو: هل حكمةٌ التكليف مترددة بين 
الامتثال والابتلاءء وهو الحقٌ » أو هي الامتثال فقط» وهو قول 
القدرية؟ فعلى أن الحكمة مترددة بينهما فالمنسوخ بعد الفعل حكمته 
الامتثال» وقد امتثل بالفعل قبل النسخ» والمنسوخ قبل التمكن من 
الفعل حكمته الابتلاء» وقد حصل قبل النسخ . 

وإلى هذا أشار فى «المراقى» بقوله : 
لعفل ا .ا ا 
أو يته والابتبلا تحردذا. ٠٠تصرط‏ تمكن عليه انفقدا 

وأشار إلى المسألة التي نحن بصددها بقوله: 
تنبيه آخر : 

ذكر بعض أهل الأصول أنَّ هذه القاعدة المذكورة آنمًا التي هي : 
هل حكمةٌ التكليف مترددة بين الامتثال والابتلاءء أو هي الامتثال 
فقط؟ التي هي مبنى الخلاف في جواز النسخ قبل التمكن من 
الامتثال = ينبني عليها بعض الفروع الفقهية . 

۹ 


فن ذلك مكلا -: من غلمت بالعادة المطردة أنها تحيض فى آثناء 
النهار غدًا فبيّتت الإفطارء ثم حاضت في أثناء النهار بالفعل كما كانت 
تعتقده . ومن تعتاده كی الربْع» وعادته أن تأتيه غدًا فى أثناء النهار. 
فبيّت الإفطار لذلك» ثم أصابته الحمى بالفعل في أثناء النهار كما كان 

فعلى أن الحكمة فى التكليف مترددة بين الامتثال والابتلاءء 
فتبييت الفطر ممنوع على كل منهماء وقيل فيه بالكفارة إن فعل موجبها 
قبل حصول الحيض أو الحمّى » وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى 
ومن وافقه. 

وعلى أن الحكمة الامتثال فقط» فلا كفارة» ولا مانع من تبييت 
الإفطار؛ لأنه غلب على ظنه انتفاء الحكمة المقصودة بوجود العذرء 
والله تعالى أعلم . 

قال المولف ‏ ب رحمه الله تعالى:.ا: 


(فصل 
والزيادة على النص ليست بنسخ»› وهي على ثلاثة مراتب : أحدها: 
ألا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه» كما إذا أوجب الصلاة ثم أوجب 
الصوم» فلا نعلم فيه خلافا؛ لأن النسخ رفع الحكم وتبديله» ولم يتغير 
حكم المزيد عليه بل بقي وجوبه وإجزاؤه. . .) إلى آخره. 
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لا يخفى أن زيادة وجوب الصوم على وجوب الصلاة ليس نسحا 
للصلاة كما ترى . 

وإيضاح هذا المبحث أنَّ فيه تفصيلاً لاب منه لم يذكره المؤلف» 
وهو أن الزيادة على النص لها حالتان: 

الأولى: أن تنفي ما أثبتهُ النصنٌ الأول أو تثبت ما نفاهٌ» وهذه لا 
شك أنها نسخ» ولم يتعرض لها المؤلف ‏ رحمه الله -. 


ومثالها: تحريم الحمر الأهلية» وكل ذي ناب من السباع» وكل 

52 : 5 5 : مد 
58 فإن ر هد المعرمات ونحوها د 0 على آية قل لا 
اچد ف مآ أوحى إل حرّمًا علّ طَاعِم يطعم إل أن يكوت ميمه 4 [الأنعام/ 
٠‏ مع أن هذه الآية الكريمة تدك على إباحة الحمر الأهلية وما ذكر 
معهاء بدليل حصر المحرّمات في الأربع المذكورة بأقوى أدوات 

ونظير الآية حصر المحرّمات في الأربع المذكورة في النحل 
والبقرة بقوله تعالى في | لنحل : # إِنَمَاحَرَم ع حكم ألما َه وَأَلدَّم وحم 
م رر ےھ »يه ماس مهي 
لْحِنزِرِ وما هل لِمَيْرٍ لَه بو € [النحل/ ١٠٠]ء‏ وقوله تعالى في البقرة: 

کک ع ر ef?‏ دنه CRN‏ سلس 0 Aree‏ + ا م مط 
إا حرم يڪم الْمَيِمَةَ وأَلدّمْ ولم ألْخِنرِرٍ وما امِل يه لِعَيرِ ألو 4 
[البقرة/ ۱۷۳] . 


وقد تقرر في الأصول في مبحث دليل الخطاب ‏ أعني مفهوم 
المخالفة -» وفى المعانى في مبحث القصرء أن (إنّما) من أدوات 
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الحصرء وهو الحق؛ فأحاديث تحريم الحمر الأهلية وذي الناب من 
السباع ‏ مثلاً ‏ زادت تحريم شيء قد دل القرآن قبل ورود تحريمه على 
أنه مباح» فكونها نسحًا لاشك فيه» وإن خالف فيه كثير من أهل العلم ؛ 
لوضوح النسخ فيه كما ترى؛ لأنه رفع حكم سابق دل عليه القرآن 


بخطاب جديد. 
الحالة الثانية : هى التى ذكرها المؤلف ‏ رحمه الله وقسمها إلى 
مرتبتين : 


المرتبة الأولى: أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه» على وجه لا يكون 
رطاف کا ب ازا الكو عل جلد هة 

والمرتبة الثانية : أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه» تعلق الشرط 
بالمشروط . 

والتحقيق أن هاتين المرتبتين حكمهما واحدٌ؛ كما نصره المؤلف» 
وكماهو الحقٌ. 

وإيضاحه: أن الأولى منهما زيادة جزءء والثانية زيادة شرط› 
وحكم زيادتهما واحد؛ لأن التغريب جزء من الحد» فزيادته على 
الجلد زيادة جزء من الحد كما هو واضح» ومثله زيادة ركعتين فى 
الرباعية» بناء على أن الصلاة فرضت اثنتين» ثم زيدت في صلاة 
الحضر» وبقيت صلاة السفر على ما كانت عليه» كما جاء به الحديث . 

ومثال زيادة الشرط: زيادة وصف الإيمان في صفة رقبة كفارة 
اليمين والظهار. 
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فمذهب الجمهور ‏ وهو الظاهر ‏ أن هذا النوع من الزيادات لا 
يكون نسحًا؛ٍ لأنه لم يرفع حكمًا شرعيًاء وإنما رفع البراءة الأصلية 
التي هي الإباحة العقلية» وهي استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل 
صارف عنه» والزيادة في مثل هذا زيادة شيء سكت عنه النص الأول 
فلم يتعرض له بصريح إثبات ولا نفي . 

وخالف في هذا الإمام أبو حنيفة - رحمه الله -» فمنع کون 
التغريب جزءًا من الحد» وإن جاء بذلك الحديث الصحيحء قائلاً: إِنَّ 
الجلد كان مجزئًا وحدهء وزيادة التغريب دلت على أنه لا يكفى 
وحده» بل لابدّ معه من زيادة التغريب» وهذا نسخ لاستقلال الجلد 
بتمام الحدء وهذا بناء على أن المتواتر لا ينسخ بالآحاد؛ لأن آية الجلد 
متواترة» وأحاديث زيادة التغريب آحادء والفرضٌ عنده أنَّ الزيادة 
نسخ» والمتواتر لا ينسخ بالآحاد؛ فلم يقبل ثبوت التغريب بالآحاد بناء 
على ذلك . 

ولأجل هذا بعينه لم يقل بالحكم بالشاهد واليمين في الأموال» 
الثابت عن النبي ككل بناء على أنه آحادء وأنه زيادة على آية ‏ قن لَمْ 
يكنا رجن رل وَأمْرَكَانِ مِمَّن رون مِنَ لكآ [البقرة/ ۲۸۲]» وأن 
الزيادة على النص نسخ» وأن المتواتر لا ينسخ بالآحاد. 

وكذلك قال الجمهور: إن شرط وصف الإيمان في رقبة كفارة 
اليمين والظهار ليس نسحًاء فيلزم القول به حملاً للمطلق وهو رقبة 
كفارة اليمين والظهار على المقيد بالإيمان وهو كفارة القتل خطأ. 

ومنع ذلك أبو حنيفة بأن الزيادة على النص نسخ» وحمل المطلق 
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على المقيد لا يصلح دليلاً على النسخ . 

وإيضاح هذا: أن الجمهور قالوا: هذا النوع من الزيادة لا تعارض 
بينه وبين النص الأول» والناسخ والمنسوخ يشترط فيهما المنافاة بحيث 
يكون ثبوت أحدهما يقتضي نفي الآخرء ولا يمكن الجمع بينهماء 
فالمزيد في مثل هذا مسكوت عنه. 

فإن قيل: هو مدلول عليه بمفهوم المخالفة. 

فالجواب: أن الحنفية المخالفين في هذا لا يقولون بمفهوم 
المخالفة أصلاًء ونحن لا نقول به هناء» مع أنَا لا تُسلّم دلالة المفهوم 
عليه» فقوله تعالى: # فَأَجَلِدُ لدو لّوحي ييا اة جلد © [النور/ ليد 
على عدم وجوب شيء آخر بدليل آخرء إذ ليس فيه ما يدل على 
الحصر» فالمزيد مسكوت عنه في النص المتقدم» والزيادة رافعة 
للبراءة الأصلية لا لحكم شر عي منصوص بدليل شرعي » ثم تلك 
الدعوى إنما تستقيم لو ثبت أنه ورد حكم المفهوم واستقرء ثم وردت 
الزيادة بعده» وهذا لا سبيل إلى معرفته» بل لعله ورد بيانًا لإسقاط 
المفهوم متصلاً به أو قريبًا منه كما أشار له المؤلف . 


وإيضاحه : آنا لا لم أن قوله تعالى: # فاجلد جلدو کل ود يَنْهمَا أنه 
جلو 4 دل بمفهومه على عدم التغريب» ثم استقر حكم هذا المفهوم 
بعدم التغريب» ثم وردت الزيادة بالتغريب بعد ذلك» حتى يقال: إنها 
نسخ» بل يمكن أن تكون زيادة التغريب ذكرها النبي ية متصلة بنزول 
آية الجلد بيانًا أنه لا مفهوم يراد به الاقتصار على الجلد دون التغريب» 
ويل لعدم الانفصال بينهما حديث «خذوا عني قد جعل الله لهن 
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سبيلا. . .» الحديث» فالسبيل آية الحد» وقد ذكر النبى ية التغريب 
مقترنًا بذكره لها كما ترى» والعلم عند الله تعالى . 


وإلى التفصيل المذكور آنمًا أشار في «المراقي» بقوله: 
وشن شا كز اتاو شمارنيا مالع الازدياذدا 
قال المولف ‏ ' رحمه الله تغالىد: 
(فصل 
ونسخ جزء العبادة المتصل بها أو شرطها ليس نسحا لجملتها. . .) 
إلى اخره. 


حاصل هذا المبحث: أن نسخ الجزء أو الشرط نسخ لنفس ذلك 
الجزء وذلك الشرط فقط» لا نسخ لجميع الحكم» وهو واضح؛ لأن 
هذا تيم وهذا ا يّ على ما كان عليه . 


فمثال نسخ الشرط : أن استقبال بيت المقدس كان شرطًا في صحة 
الصلاة» فنسخ هذا الشرط ولم يكن نسحّه نسخًا لحكم الصلاة من 
أصلهاء كما ترى. 


ومثال نسخ الجزء : نسخ عشر رضعات بخمس » ولااسيما عند من 
يقول ببقاء حكم خمس رضعات إلى الآن» كالشافعي. 
وحجة من قال بأن نسخ الجزء أو الشرط نسخ لجملة الحكم هو أن 


.)۳۱۱/( )١( 


الاقتصار على الحكم بدون ذلك الجزء أو ذلك الشرط كان ممنوعا لا 
يعتد معه بذلك الحكم» وبعده كان الحكم تامّاء وهذا نسخ . 

وأجيب من جهة الجمهور أن ذلك الشرط أو ذلك الجزء إنما كان 
وقت تشريعه رافعًا للبراءة الأصلية» فلما نسخ رجع سقوطه إلى حكم 
البراءة الأصلية» والباقي كان مشروعاء ولم يزل كذلك . 

وأشار إلى هذا فى «المراقى» بقوله: 
والنسخ للجزءٍ أو الشرط انتقي نسخه للساقط لا للذ بقي 

قال المؤلف'!؟ _رحمه الله تعالى -: 

(فصل 

رر ا إلى غبر بدل . وقيل : لا يجوزء لقوله تعالى: 
# ما نخ يِنَءَايةٍ آؤئنيه ائات رصنا ايله [البقرة/ )610١‏ . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: 

هذا الذي حكاه ‏ رحمه الله - بصيغة التضعيف التى هى قيل» 
يجب المصير إليه» ولا يجوز القول بسواه البتة؛ لأنَّ الله جل وعلا 


صرّح به في کتابه» والله يقول: «وَمَنْ أَصَدَقٌ مِنَ أل ينا 49 [النساء/ 
۷ ومن أَصِدَقٌ من أله قلا 4037 [النساء/ 177]؟ # وَتَسَتَ كلمت ريك 


سے رت 


Le‏ رمت 
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صِدفا وعدلا 4 الآيات [الأنعام/ ]٠٠١‏ أي صدفا في الاخبار وعدلا في 
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الأحكام. 

فالعجب كل العجب من كثرة هؤلاء العلماء وجلالتهم من مالكية 
وشافعية وحنابلة وغيرهم القائلين بجواز النسخ لا إلى بدل ووقوعه. 
مع أن الله يصرح بخلاف ذلك في قوله تعالى: #8 ما نسَح مِنَ َايّةٍ أؤ 
تُنيها تَأتِ يَيْرٍ يِن أو مِمْلِها 4 فقد ربط بين نسخها وبين الإتيان بخير 
منها أو مثلها بأداة الشرط ربط الجزاء بشرطه» ومعلوم عند المحققين 
أنَّ الشرطية إِنّما يتوارد فيها الصدق والكذب على نفس الربط» ولا 
شك أن هذا الربط الذي صرح الله به بين هذا الشرط والجزاء في هذه 
الأية صحيحٌ لا يمكن ل بحال» فمن ادَّعى انفكاكه وأنّه يمكن 
النسخ بدون الإتيان بخير أو مثل» فهو مناقض للقرآن مناقضة صريحة 
لاخفاء بهاء ومناقض القاطع كاذب يقيئًا؛ لاستحالة اجتماع النقيضين» 
صدق الله العظيم» وأخطأ كلّ من خالف شيئًا من كلامه جل وعلا. 

وقول المؤلف٠ 2‏ رحمه الله (ولنا: أنه متصوّر عقلاً. . .) ظاهر 
السقوط ؛ لأن صريح القرآن لا يناقض بالتجويز العقلي . 

وقوله”"': (قام دليله شرعًا. .) ليس بصحيح؛ إذ لا يمكن قيام 
دليل شرعي على ما يخالف صريح القرآن. 

وقول : «إن نسح النهي عن ادخار لحوم الأضاحي› وتقديم 
0 /۳). 


.(TI/ (¥) 
.(TIT/ )5 
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الصدقة أمام المناجاة» كلاهما نسخ إلى غير بدل» وأن ذلك دليل على 
النسخ لا إلى بدل. .) غير صحيح؛ لأنَّ النهي عن ادخار لحوم 
الأضاحي نسخ ببدل خير منه» وهو التخيير في الادخار والإنفاق 
المذكور في الأحاديث» وتقديم الصدقة أمام المناجاة منسوخ ببدل 
خير منه» وهو التخيير بين الصدقة تطوعا ابتغاء لما عند الله وبين 
الإمساك عن ذلك كما يدل عليه قوله: #وَإدْ زعوأ وباب لَه عك 4 
[المجادلة/ .]١‏ 

وقول المؤلف0'؟ 2‏ رحمه الله -: (فأمًا الآية فإنها وردت فى 
التلاوةء وليس للحكم فيها ذكر. ..) ظاهر السقوط كما ترى؛ لأنَّ 
الآية الكريمة صريحة في أنه مهما نسخ آية أو أنساها أتى بخير منها أو 
مثلهاء كما هو واضح . 

وقول المؤلف”©: (على أنه يجوز أن يكون رفعُها خيرًا منها في 
الوقت الثاني» لكونها لو وجدت فيه لكانت مفسدة) يُقال فيه: ذلك 
الرفع الذي هو خير منهاء هو عينْ البدل الذي هو خير منهاء الذي هو 
محل النزاع . 

وما أجاب به صاحب «نشر البنود شرح مراقي السعود» تبعًا 
للقرافى من أن الجواب لا يجب أن يكون ممكنًا فضلاً عن أن يكون 
واقكاء تحر إن كان”الواعن يضف العشرة اة انان ك ظاهر 


.)"۱/( )١( 
.)"15/١( )۲( 
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السقوط أيضاء لأن مورد الصدق والكذب في الشرطية إِنّما هو الربطء 
فتكون صادقة لصدق ربطهاء ولو الت كاذية الطرفين لو حر وبطيا: 


RE 2 


ألا ترى أنَّ قوله تعالى : 3 کو كن فیا ءالمإلا آل لفسدتا# [الأنبياء/ 
] قضية شرطية في غاية الصدق» مع أنها لو أزيل منها الربط لكذب 
طرفاهاء إِذْ يصير الطرف الأول : ا إلا الله» وهذا باطل 
قطعاء ويصير الطرف الثاني : فسدتاء أي السموات والأرض» وهو 
باطل أيضاء والربط لاشك في صحته» وبصحته تصدق الشرطية» فلو 
كان فيهما آلهة غير الله لفسد كل شيء بلا شك . 


وكذلك لو صح أن الواحد نصف العشرة لصح أن العشرة اثنان» 
لكنّه لم يصح أن فيهما آلهة غير الله» ولا أن الواحد نصف العشرة» كما 
هو معروف» بخلاف الشرط في الاية فقد صح» وبصحته يلزم وجود 
المشروط. 


واعلم أن قول من قال: إن أهل العربية يجعلون الصدق والكذب 
في الشرطية إِنَّما يتواردان على الجزاء والشرط إِنّما هو شرط في 
ذلك... غير صحيح» بل التحقيق أن الصدق والكذب عندهم 
يتواردان على الربط بينهما كما ذكرناء كما حقّقه السيد فى حواشيه 
على «المطول»» وكما حققه البنّاني في شرح السلم»» ا الخ 
الذي لا شك فيه؛ لصدق الشرطية مع كذب الطرفين كما بينّا . 
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قال المؤلف”١؟ ‏ رحمه الله تعالى -: 
(فصل 

ويجوز النسخ بالأخف والأثقل . . .) إلى آخره. 

حاصل هذا المبحث أنه يجوز نسخ الحكم الأثقل بالأخف منه» 
كما يجوز نسخ الأخف بالأثقل منه. 

ومثال نسخ الأثقل بالأحف: نسخ الاعتداد بالحول في قوله 
تعالى: ¥ مدا ور +]ء بأريعة اشر 
وعشر في قوله : < يصن أنه أيمَة قر وَعَغَْا 4 [البقرة/ 74؟]» 
ومعلوم أن الأربعة ا" 

وكنسخ مصابرة الواحد عشرة من الكفار» المنصوص في قوله 
تعالى: # إن یک یکم شرو صَديرونٌ يِمْلبوأ مان ) 1[ 


ل ر 


بمصابرة اثنين» المنصوص في قوله تعالى : : ان حَفَفَ م 
مَك یک َا صَعْما بن يکن يَنِحكُم ائه صَابرَة يَمْبوا 0 0 50 
O I aL‏ 


رده 


يي و € ام 7 بقوله : ا کا إلا 


وُسَمَها4 [البقرة/ 185]. 
ومثال نسخ الأخف بالأثقل: نسخ التخيير بين الصوم والإطعام» 


E‏ و تجهوة 


.(0/( )( 
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المنصوص في قوله تعالى : «وَعَلَ لدت يطِبِقُوئَهُ ِدَيَهطْمَامُمِسكنٍ» 
[البقرة/ ]۱۸٤‏ بقوله تعالى : مس ہد منک لر إ3 € [البقرة/ 
[1۸0٥‏ لأن إيجاب الصو م أثقل من التخيير بينه وبين الإطعام . 

« امیش > ابوت سی رک لم4 [النساء/ ]٠١‏ بالجلد بقوله 
تعالى : « یدو کل ودر ونا اة جلو 4 [النور/ »]١‏ والرجم أثقل من 
الحبس في البيوت . 


ولو قيل : إن آية الحبس فى البيوت غير منسوخة؛ لأنّها كانت لها 
غابة هي قوله تعالى : « حَقَّ بتوَطَهنَ موت أو مَل که كن سبيلا 49 
الآيةء وقد حصلت الغاية بجعل السبيل كما قال ملد : «خذوا عنى» 
خذو عنى» قد جعل الله لهن سبيلاً» الحديث» فذلك السبيل هو الجلد 
e‏ 
1 س ۷] بقوله تعالى : A:‏ 
لی إلى قو مهل كم مهوت €6 [المائدة/ »]9١- ٩۰‏ خلافا لمن 
زعم أن تحريم الخمر رافع للبراءة الأصلية» CS a‏ فليس 
عنده بنسخ ؟ لأنه فسر قوله تعالى : # لَنَحِدُونَ مه س بأن المراد 
بالسّكر الطعم أو الخل لا الخمرء وهو خلافٌ الصحيح . 

فإن قيل : كيف جاز نسح الأخف بالأثقل والأثقل بالأخف مع أن 
الله يقول: « تأتِ عِمَيرِ تآ أو مها 4. فإن كان الأثقل خيرًا لكثرة 
الأجر فلم جاز نسخه بالأخف؟ وإن كان الأخف خيرًا لسهولته فلم جاز 


۱۲1 


نسخه بالأثقل؟ 

فالجواب: أنَّ الخيرية دائرة بين الأخف والأثقل» فتارة تكون فى 
الأخف فينسخ به الأثقل لسهولة الأخف. وتارة تكون في الأثقل لكثرة 
الأجر فيه فينسخ به الأخففٌ . 


وإنكار الظاهرية لنسخ الأخف بالأثقل» محتجين بقول تعالی : 
ري رد مدر رر م )2 


رید اله يكم الْشْمَْرَ € [البقرة/ ]۱۸١‏ وقوله: # بريد اله ۾ أن َيب 
2 [النساء/ ۲۸]» ونحو ذلك من الآيات = لا وجه له؛ لل المراد 
بالآيات التخفيف بالجملة» > فلا ينافي أله ربمًا شرع حكمًا أثقل مما 
قبله» كما أوجب الصوم بعد التخيير» ونحو ذلك . 

وإلى هذه المسألة أشار فى «المراقى» بقوله : 
ويْسَحٌ الخِفٌ بماله ثقل وقد يجيء عاريًا من البدل 

قال المؤلف”'' 2‏ رحمه الله تعالى -: 

(فصل 

إذا نزل الناسخ فهل يكون نسحا في حق من لم يبلغه. . .) الخ . 

حاصل هذا المبحث: أن الحكم اختلف فيه» هل يثبت بمجرد 
وروده» وإن لم يبلغ المكلف» أو لا يثبت بحق المكلف إلا بعد بلوغه 
له؟ 
)١(‏ )۱۸/۱"(. 


۱۲۲ 


وقال القاضي: إنه لا يكون نسحا حتى يبلغ المكلف؛ لأنَّ أهل 
قباء بلغهم نسح استقبال بيت المقدس وهم في الصلاة» فاعتدوا بما 
مضى من صلاتهم» ولو كان الحكم يستقر بمجرد وروده وإن لم يعلم 
به المكلف لما اعتدّوا بما مضى من الصلاة قبل العلم بالناسخ . 


قال أبو الخطاب: يتخرّج أن يكون نسحًاء بناء على قول الإمام 
أحمد ‏ رحمه الله تعالى - في الوكيل أنه ينعزل بعزل الموكل» وإن لم 
يعلم الوكيل بالعزل . 


ويتفرع على هذا الخلاف نسح خمسة وأربعين صلاة ليلة الإسراءء 
فعلى أن الحكم يثبت بمجرد الورود فهي منسوخة في حق الأمة» وعلى 
عكسه فلا . 


ومن الفروع المبنية عليه: عزل الوكيل بموت موكله أو عزله له 
قبل العلم» وهل تصرّفه بعد موت موکله» أو بعد عزله له قبل علمه 
بذلك» ماض أو لا؟ الخلاف في ذلك مبني على الخلاف في هذه 
المسألة. 


وينبني على الخلاف في هذه المسألة أيضًا: من أسلم في دار 
الكفرء ولم يجد من يعلمه أمر دينه كالصلاة والصوم» ومن نشأ على 
شاهق جبل وهو على الفطرة» ولم يجد من يعلمه» ثم بعد ذلك حصل 
العلم بأمور الدين لكل منهماء فعلى أن لحك باكاباار رود نعليهما 
قضاء ما فاتهما من الصلاة والصوم» وعلى أنه لا يستقل إلا ببلوغه 
للمكلف فلا قضاء عليهما. 


۱۲۴۳ 


واحتج من قال: «لا يستقل إلا ببلوغه للمكلف» بأن الناسخ 
حق من لم يبلغه . 

ورد القائلون بثبوته بالورود وإن لم يبلغ المكلف الاحتجاج بقصة 
أهل قباء بأن الخطأ في القبلة يعذر فيه» كمن صلى إلى غير القبلة يظنّ 
أنها القبلة» وكما يدل له قوله تعالى : ل كَأَيتَمَانولُوأ موجه أل [البقرة/ 
6 على أحد التفسيرات» وعليه أكثر أهل العلم . 

وإلى هذه المسألة أشار فى «المراقى» بقوله : 
هل يستقل الحكم بالورود أو ببلوغه إلى الموجود 
فالعزل بالموت أو العزل عرض كذاقضاء جاهل للمفترض 
قال المؤلف”١؟ ‏ رحمه الله _: 

(فصل 

يجوز نسخ القرآن بالقرآن» والسنة المتواترة بمثلهاء والآحاد 

بالآحاد. . .) الخ . 


اعلم أن هذه الصور الثلاث لا خلاف فيها بين العلماء يعتدٌ به 
كما حكى غير واحد عليها الإجماع» وخلاف من خالف في ذلك لا 
يعتد به ولا وجه له» فنسخ القرآن بالقرآن كنسخ الاعتداد بالحول 


.) "5١/١١ (0) 


بالاعتداد بأربعة أشهر وعشرء ونسخ السنة بالسنة مساوية لها سندًا 
كقوله : «كنث نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» الحديث . 

ويفهم مما ذكرنا أنَّ نسخ الآحاد بالمتواتر جائز من باب أولى . 

قال المؤلف”١؟ ‏ رحمه الله -: (والسنة بالقرآن) . 

يعني أن السنة تنسخ بالقرآن سواء كانت متواترة أو آحادًا. وهذا لا 
ينبغي أن يختلف فيه لوقوعه» وروي عن الشافعي منع نسخ السنة 
بالقرآن قائلاً : إن النسخ للسنة إنما هو بسنة موافقة للقرآن. 

ومثال نسخ السنة المتواترة بالقرآن: نسخ استقبال بيت المقدس 
الثابت بالسنة المتواترة بقوله تعالى : #فوَلٍ وجُهدت سط الْمَسْجِدِ الْسَرَاوٌ 
527 ہے ره 
رست ما سر ولوا وجوم که مَطرَةٌ4 [البقرة/ ]٠٤٤‏ . 

ومثال نسخ السنة الثابتة بالآحاد بالقرآن: نسخ رد المسلمات إلى 
الكفار الذى وقع عليه ١‏ ذ الحديبية بقوله تعالى: # وك 
رن ل الع لي مجح 
رموه إلى الكنار € [الممتحنة/ .]٠١‏ 

ومن أمثلته: تحريم المباشرة في ليالي رمضان الذي كان ثابتا 
بالسنة» فإنه منسوخ بقوله تعالى: * فال بَشْرُوهُنَ © [البقرة/ 141]» 
وقوله : « أجل َة آضيا َرَفَك إِلَ اك € [البقرة/ ۱۸۷]. 

هكذا ذكر المؤلف هذا المثال لنسخ السنة بالقرآن» تبعًا للغزالي 
في «المستصفى»»ء مع أن بعض العلماء جعل هذا المثال من نسخ 


.)7"5١/١( )١( 
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ااا قائلاً : إنه هو مقتضى التشبيه في قوله : و 
لیام گنا کیب عل الت ون مَل بكم 4 [البقرة/ *18] أي : وكان من 

ا e‏ أو ضلاة العشاف 

فعلى هذا فالآية ناسخة لما دل عليه التشبيه لنا بمن قبلناء والله أعلم . 


ومن أمثلته: نسخ جواز تأخير الصلاة حالة الخوف الثابت بفعل 
النبي بلا في غزوة الأحزاب بقوله تعالى : ودا كُنتَ فيم اأ قمت لهم 
الصككزء كفم طايه 2 مهم تَعَك4 [النساء/ .]٠١۲‏ 

الال : 

(فأمًا نسخ القرآن بالسنة المتواترة فقال أحمد رحمه الله : لا ينسخ 
القرآن إلا قرآن يجيء بعده. . .) الخ . 

حاصل هذا القول: نسخ القرآن بالسنة المتواترة» وأحرى 
الآحاد؛ لأنّ الله قول 0 ]٠‏ والسنة 
لا تكون خيرًا من القرآن ولا مثله. وقد تودح الي بأنءذللك لا يقير 
عليه غيره بقوله بعده : « ألم تلم نله ل كل بس ىء ف [البقرة/ .11١5‏ 


قال مقيّده ‏ عفا الله عنه -: 


التحقيق جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة ووقوعه» ومثاله: نسح 
e‏ ونسخ سورة الخلع وسورة الحفد 


.(TYY/) (0) 


والجواب عن الاستدلال بالآية الكريمة هو أنَّ كلا من الناسخ 
والمنسوخ من عند الله تعالى» فهو الناسخ للحقيقة ولا يقدر على ذلك 
غيره» كما بينه بقوله تعالى : 3 ال لدي لا برجو لا أثي يشُرْءَانٍ 
رھدا أو ب بل ل ما کر لح أن یار ن يلق ى تنیو إن نیم الاما وج 
إن لاف ن ت ری ماب برو بر )4 [يونس/ »]٠١‏ ولكنه 
يظهر النسخ على لسان رسوله ب [فإذا نسح آية]''' ثم أتى اة أخرق 
مثلها كان حقو حمق وعده» فلم يشترط في الآية المذكورة أن تكون الآية هي 
الناسخة بعينها› > بل يجوز أن ينسخ الأولى على لسان نبيه بوحي غير 
القرآن» ثم بعد نسخها يأتي بآية أخرى مثلها . ولا تنافي بين هذا وبين 
ظاهر الآية الكريمة كما ترى 


وقد قال بعض العلماء : ليس المراد الإتيان بنفس آية أخرى خير 
منهاء بل المراد نأتي بعمل خير من العمل الذي دلت عليه الأولى أو 
مثله . والله تعالى أعلم . 

والحديث الذي أورده 0 رضي الله عنه مرفوعا: «القرآن 


ينسخ حديثي» وحديثي لا د ينسخ القرآن» الظاهر أنه غير صحيح» 
ا ا ا 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. وليست في الأصل المطبوع. 
1۷ 


قال المؤلك"'؟ رخمه الل الى د 
(فصل 
فأمًا نسخ القرآن والمتواتر من السنة بأخبار الآحاد فهو جائز عقلاً؛ 


إِذْ لا يمتنع أن يقول الشارع : تعبدناكم بالنسخ بخبر الواحد» وغير جائز 
شركاة. )إلى آخرة: 

حاصل ما ذكره في هذا المبحث أنَّ نسح المتواتر بالآحاد جائز 
عقلاً» وأمّا شرعا ففيه ثلاثة أقوال: 

الأول: أن المتواتر من كتاب أو سنة لا ينسخ بخبر الآحاد مطلقًا . 
وهذا هو الذي نصره المؤلف» وعلى هذا القول جمهور أهل الأصول. 
وعليه درج في «المراقي» بقوله : 
والنسحٌ بالآحاد للكتاب ليس بواقع على الصواب 

وحجة هذا القول أن المتواتر قطعيئٌ المتن» وخبر الآحاد دونه 
رتبة» والأقوى لا يُرفع بما هو دونه في الرتبة . 

واستدل له المؤلف بقول عمر رضي الله عنه: «لا ندع كتاب ربنا 
وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت». 

قال مقيّده ‏ عفا الله عنه -: 


التحقيق الذي لاشك فيه هو جواز وقوع نسخ المتواتر بالآحاد 


.(TV/0 (1) 
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الصحيحة الثابت تأخرها عنه» والدليل الوقوع . 


آنا قولهم : إن المتواتر أقوى من الآحاد» والأقوى لا يُرفع بما هو 
دونه» فإنهم قد غلطوا فيه غلطًا عظيمًا مع كثرتهم وعلمهم . 

وإيضاح ذلك : أله لا تعارض البتة بين خبرين مختلفي التاريخ ؛ 
لإمكان صدق كل منهما في وقته» وقد أجمع جميع النظار أنّه لا يلزم 
التناقض بين القضيتين إلا إذا اتحد زمنهماء أمّا إن اختلفا فيجوز صدق 
كل منهما في وقتهاء فلو قلت: النبي َيه صلى إلى بيت المقدس» 
وقلت - أيضًا -: لم يصل إلى بيت المقدس» وعنيت بالأولى ما قبل 
النسخ» وبالثانية ما بعده» لكانت كل منهما صادقة في وقتها. 

ومثال نسخ القرآن بأخبار الآحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه: 
نسح إباحة الحمر الأهلية ‏ مثلاً ‏ المنصوص عليها بالحصر الصريح 
في آية : © قل ل أَجِدُ فى مآ أوحى إل رما عل ماع يَظمَمَهُة إل أن يكوت 
مَيْمَدَ 4 [الأنعام/ 6 بالسنة الصحيحة الثابت تأخرها عنه؛ لأن الآية 
من سورة الأنعام وهي مكيّة. أي نازلةٌ قبل الهجرة بلا خلاف» وتحريم 
الحمر الأهلية بالسنّة واقع بعد ذلك في خيبر» ولا منافاة البتة بين آية 
الأنعام المذكورة وأحاديث تحريم الحمر الأهلية؛ لاختلاف زمنهماء 
فالآية وقت نزولها لم يكن محرّمًا إلا الأربعة المنصوصة فيهاء وتحريم 
الحمر الأهلية طارىء بعد ذلك» والطروء ليس منافاة لما قبله» وإنما 
تحصل المنافاة بينهما لو كان في الآية ما يدل على نفي تحريم شيء في 
المستقبل غير الأربعة المذكورة في الآية» ان > بل 
الصيغة فيها مختصة بالماضي» لقوله : # قل ل جد في مآ أو إل 4 


۲۹ 


بصيغة الماضي» ولم يقل: فيما سيوحى إلي في المستقبل. و 
واضح كما تری» والله أعلم . 
أمَا آية الوصية للوالدين والأقربين» فالتحقيق أنّها منسوخة بآية 


تر والحديث بيان للناسخ» وبيانٌ المتواتر لا يُشترط فيه التواتر 
كما تقدّم . 


والحديث يُشِيرُ إلى أن الناسخ لها آياثُ المواريث؛ لأنَّ ترتيبه بلا 
نفي الوصية للوارث بالفاء على إعطاء كل ذي حى حقه - يعني 
الميراث - في قوله بل : «إنَّ الله قد أعطى كل ذي حقٌّ حقّه فلا وصية 
لوارث» يدل على ذلك . 


وأمّا قول عمر رضي الله عنه: «لا ندع كتاب ربنا. . . » الخء 
فالحقٌ في ذلك ليس معه رضي الله عنه» بل مع المرأة المذكورة وهي 
فاطمة بنت قيس - رضي الله عنها » قالت “إن زوحها طلقها اعراثلات 
تطليقات» فلم يجعل لها رسول الله كَل نفقة ولا سكنى. وعندما 
1 ا كر 
عه 4 سر 8 
كتاب الله قال الله تعالى : « فَطَلْفُوسَنَ لدت € حتى قال : 
یر لر« تر لهس بي 


وا ری عل أنه محْدِثُ بعد لك ار )» [الطلاق/ ]١‏ فأئُ أمر يحدث 
بعد الثلاث؟ 


وصرّح أئمة الحديث بأنّه لم يغبت من السنة ما يخالف حديثها . 


فالسئةٌ معهاء وكتاب الله معهاء فلا وجه للاستدلال بمخالفة عمر 
لما سَمِعَتْهُ من النبي كَلِ؛ لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ» 


1۰ 


والذي يظهر ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن عمر لم يخالفها ولكنه لم يثق في 
روايتهاء وعلى هذا فلا منافاة إذا . 

قال المولف”'' ‏ رحمه الله -: 

(فصل 

(فأما الإجماعٌ فلا يُنْسَخ . . . ولا يُنْسَح به. . .) الخ . 

حاصلٌ هذا المبحث أنَّ الإجماع لا يكون ناسحًا ولا منسوخًا؛ 
لأنَّ الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي بء لأنّه ما دام موجودًا 
فالعبرة بقوله وفعله وتقريره مَل ولا حجة معه لأحد» ولا يعتبر للأمة 
إجماع معه» وإذا كان لا ينعقد إلا بعد وفاته به علمت أن بوفاته ينقطع 
التشريع› والنسخ تشريع ؛ فلا يحصل بعدها نسخ أصلاً» وإذا وجد في 


كلام بعض العلماء ما يوهم النسخ بالإجماع. فمرادهم النسخ بالدليل 
الذي هو مستند الإجماع» كما أشار له المؤلف في هذا المبحث» 


وأشار له في «المراقي» بقوله في النسخ : 


.("°/( )١( 


١١ 


قال الولف" روحم اھ 


(فصل 
ل ا عن 
ينسح به» ومالم يكن منصوصًا على علته فلا سخ : ..)الخ. 


كلامه ظاهر › وهو قول بعض الحنابلة» وجمهور العلماء على أن 
القياس لا ينسح به ولا يُنْسَخ؛ لأنه إنما يعتبر فيما لا نص فيه والقياس 
مع وجود النص المخالف له فاسد الإعتبار لا يعتذٌ به» كما سيأتي في 

وإلى عدم النسخ بالقياس أشار في في «المراقي» بقوله : 
ومنع نسخ النص بالقياس هو الذي ارتفناة جل الان 

ومثال ما ذكره المؤلف من : نسخ النص بالقياس : : مالو قال الشارع 
ت EE‏ لسكر المتخذ من لذ 000 
العلة ل التي هي الإسكارء یقاس النبيذ السكر الا 3 الي ان 
ارت نيد الثرة له : اله 
الذّرة حكمان متضادّان مع اتحاد علتهما وهي الإسكار» فكان المتأخر 
منهما ناسحًا للمتقدم» كما لو قال الشارع: أبحث المسكرء ثم قال: 


.(TY/) 1١ 


1۳۲ 


حرّمته . 
واعلم أن القاعدة المقررة في الأصول أن المثال لا يُعْترض؛ لأن 
المراد منه إيضاح معنى القاعدة» ولذا جاز المثال بالمفروض المقدر 
والمحتمل» كما أشار له في «المراقي» بقوله: 
والشأنُ لا يُمْتَرَضٌ المفال إِذْ قد كفى الفرضٌ والاحتمال 
واعلم أن قياس النسخ على التخصيص في قول من قال: يجوز 
النسخ بما يجوز به التخصيصء ظاهرٌ البطلان؛ لأنَّ التخصيص بيان 
وإرشاد» والنسخ رفع للحكم» كما قدمنا في الفوارق بين النسخ 
والتخصيص . 


قال المؤلف'١؟ ‏ رحمه الله -: 
(فصل 
والتنبيه ينسح وینسخ به . .)الخ. 
اعلم أن مراده بكلمة التنبيه هنا وفي مبحث المفهوم والمنطوق 
إلّما هو مفهوم الموافقة . 
وضابط مفهوم الموافقة : هو مادل عليه اللفظ لا في محل النطق» 


على أن حكمه وحكم المنطوق به سواء» وسواء كان ذلك المدلول 
المسكوت عنه أولى من المنطوق به بالحكم أو مساويًا له. 


.) 795/١١ (0) 


۱۳۳ 


مثال ما هو أولى : دلالة النهي عن التأفيف المنطوق به في قوله 
تعالى : « فلا شل ا أن 4 [الإسراء/ ۲۳] على النهي عن الضرب 
المسكوت عنه؛ لأن الضرب أولى بالنهي من التأفيف؛ لأنه أبلغ في 


ومثال المساوي: دلالة قوله تعالى: 8 إنَّ اين يُأَكُلُونَ امول 
لْسَتَدَئ ظُلْمًا ) [الساء/ ]٠١‏ المنطوق به على تحريم إحراق أموال 
اليتامى وإغراقها المسكوت عنه» مع أنه مساو للمنطوق في الحكم؛ 
لأن الجميع إتلاف لمال اليتيم . 

وسيأتي إن شاء الله إيضاح أقسام المفاهيم في محلّه مع أمثلة كثيرة 
لكل قسم منها. 

وإذا عرفت مراد المؤلف ‏ رحمه الله بالتنبيه» فاعلم أن معنى 
كلامه في هذا الفصل أن مفهوم الموافقة كالنهي عن الضرب المفهوم 

من النهي عن التأفيف» والنهي عن الإحراق والإغراق المفهوم من 
النهي عن الأكل في الأمثلة المذكورة» يجوز أن يُنْسَحّ وينْسَحَّ به؛ لأنَّ 
اللفظ دل في محل السكوت على أنه كالمنطوق به في الحكم» أو أولى 
منه. 

وجمهور علماء الما 0 وليس 


eB CC 
. شاء الله تعالى‎ 


١: 


وإذا كان مدلولاً عليه باللفظ فلا مانع من نسخه دون أصله» 
والنسخ به» وهذا قول الجماعة من أهل الأصول. قالوا: يجوز عقلاً 
أن ينسخ الضرب ويبقى التأفيف» كعكسه. مثلاً . قالوا: ولا مانع عقلاً 
من ذلك» وقد يأمر بعض الملوك بقتل إنسان محترم عنده جدّاء فينهى 
عن التأفيف في وجهه وغير ذلك من الازدراءء مع أنه أمر بقتله» مع أن 
القتل أشدٌ إيذاءً من التأفيف وغيره من الازدراء . 

وأكثر علماء الأصول على تلازمهماء أعني المنطوق والمفهوم. 
فلا يُنسخان إلا معّاء ولا يمكن نسخ أحدهما دون الآخر؛ لأن المفهوم 
تابع للمنطوق ولازم له» ورفع اللازم يقتضي رفع الملزوم» ورفع 


ومثال نسخ الفحوى والنسخ بها يذكرونه عادة على سبيل الفرض 
والتقدير» ويمكن عندي أن يمثل للنسخ بمفهوم الموافقة بما لو فرضنا 
أن قوله َا : «ليّ الواجد ظلمٌ يِل عرضه وعقوبته» ورد قبل نزول آية 


رم صر 


۶ د تش كنا أن » ومُيلَ به به قبل نزولهاء لأن التخصيص بعد العمل 


وإيضاحه: أن قوله في الحديث: «يحل عرضه» أي بقوله: 
مطلني» SASS E‏ 
دين ولده وهو غني» وفحوى قوله : 9# قلا تقل لما مآ أب 4 تدلٌ على أنه لا 
يُحْبَُ الوالد في دين عليه لولده؛ لأنَّ الحبس أشدٌ إيذاءً من التأفيف» 
فان ورد هذا المخصّص قبل العمل بالعام فهو تخصيص» وإلا فهو 
نسخ» وهو المقصود بالتقدير في المثال المذكور. 


1۳90 


وقال المؤلف'' 2‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذا المبحث : 

(وإذا د نسخ الحكم في المنطوق بطل الحكم في المفهوم؛ وفيما 
يثبث بعلته أو بدليل خطابه» وأنكر ذلك بعض الحنفية؛ لأنّه نسخ 
بالقياس ١‏ وليس بصحيح؛ لأنَّ هذه فروع تابعة لأصل» فإذا سقط حكم 
الأصل سقط حكم الفرع) . 

وعلى هذا الذي ذكره المؤلف درج في «المراقي» بقوله : 
ويجبٌ الرفع لحكم الفرع إن حكم أصله ُری ذا رفع 

وإيضاح معنى كلام المؤلف - رحمه الله تعالى - أن منطوق اللفظ 
إذا سخ بطل حكم ما يتفرع عليه من مفهوم وما ألحق به بعلّته . 

ومراده بدليل خطابه مفهوم مخالفته» فلو فرضنا نسخ قوله: «كل 
مسكر حرام» لبطل قياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار» ولو فرضنا 
نسخ إيجاب الزكاة في السائمة لبطل مفهومّه الذي هو عدم وجوبها في 
المعلوفة؛ لبطلان أصله. وهكذا. 

وخالف في هذا بعض الحنفية قائلين: إن الأصل حكمٌ والفرع 
حك م آخرء فيجوز نسح هذا وبقاءً هذا. 

ومثاله : ما حكاه الباجي عن بعضهم من شهادة أهل الذمّة بعضهم 
على بعض » قياض على ا على المبلمين في الوصية في الشدر 
المنصوص في قوله: أو َاحَرَانِ من عبرک ,* [المائدة/ ]٠١١‏ بجامع العلة 


.(TTI- (ك/ره””‎ (۱) 


۳٢ 


التي هي تعذر وجود الشهود من المسلمين» ثم نُسخت شهادتهم على 


المسلمين في السفر على القول بذلك بقوله: #وَأَشَهِدُوا ذو عَدَلٍ 
- و0 1 3-0 5 ده سرج مر ر هس رس م 
منك © [الطلاق/ ۲]» وقوله: يكن رَرْصَوْنَ من لشهَدَآءِ 4 [البقرة/ ۲۸۲] 


والكفار غير مرضيينء وقوله: ولا تبلا هم شبلدة أبدا ليك هُمْ 


مام وي لس 


لْفنسِقُونَ ال » [النور/ 4] أي وأحرى الكافرون برد الشهادة من 
الفاسقين» وبقي حكم شهادة بعضهم على بعض غير منسوخ مع نسح 
الأصل المقيس عليه بناءً على القول بذلك . 
تنبيهان : 

الأول: قد قدَّمنا أن جماعة من الأصوليين قالوا: إن مفهوم 
الموافقة يجوز نسحّه دون أصله» كالعكس» وصححه السبكيئٌ في 
«جمع الجوامع». 

وعليه فهذا الخلاف لم يعرج عليه المؤلف . 

الثاني : لم يتعرض المؤلف - أيضًا ‏ لمفهوم المخالفة» هل يمكن 
نسخه مع بقاء أصله أولا؟ والتحقيق جواز ذلك ووقوعه. 

وتقالة “ديت :ونا الماء من الماء». منطوقٌ هذا الحديث أنَّ 
من نزل منه الماء الذي هو المنيعٌ وجب عليه استعمالٌ الماء» أي غسل 
الجنابة» من نزول ذلك المنى» ومفهوم الحصر اّما أن من جامع 
وحصل من جماعه التقاء الختانين ولم ينزل منه مني أنّه لا غسل عليه» 
فسخ هذا المفهومٌ بوجوب الغسل عند التقاء الختانين ‏ وإن لم يحصل 
إنزالٌ ‏ الثابت عنه بء وبقي المنطوق الذي هو وجوب الغسل من 


1۳۷ 


الإنزال محكما غير منسوخ . 

واعلم أنه لا يجوز النسخ بمفهوم المخالفة؛ لضعفه. ولاختلافٍ 
في اعتباره . 

وأشار إلى حكم مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة في النسخ 
صاحب «المراقي» بقوله : 
وجاز بالفحوى ونسخه بلا أصل وعكسه جوازه انجلى 
ورأيٌ الاكشرين الاستلزامٌ ‏ وبالمخالفةلا يرام 
وهي عن الأصل لها تجرد في النسخ وانعكاسه مستبعد 

فال المؤلف7١ 2‏ رحمه الله تعالى -: 

(فصل 

فيما يُعرف به النسخ: اعلم أنَّ ذلك لا يعلم بدليل عقليٌ ولا 
بقياس» بل بمجرد النقل . . .) إلى آخره . 

حاصلٌ هذا المبحث أنَّ العقل والقياس لا يُعرف بهما الناسخ من 
المنسوخ» وأنَّ ذلك إنما يعرف بمجرد النقل الدال على ذلك» ولذلك 
طرق : 

منها: أن يكون في اللفظ ما يدل على النسخ» كقوله كَكِ: «كنت 
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» الحديث . 


.(TY/) (۱) 


۳۸ 


الثاني: أن يذكر الراوي تاريخ سماعه» نحو: سمعث عام الفتح 
كذاء وسمعت في حجة الوداع كذاء أي شيئًا يناقضه» فيعرف الناسخ 
بتأخره» فما في حجة الوداع يكون ناسحًا لما في عام الفتح؛ لتأخره 
عنه» إذا لم يمكن الجمع بينهما. 

الثالث: إجماعٌ الأمة على أنَّ هذا الحكم منسوخ» وأنَّ ناسخه 
متأخر» ومثّل له ابن السمعاني بنسخ وجوب الزكاة لغيرها من الحقوق 
المالية . 

ومنها: أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ» فيقول: «رخص لنا في 
المتعة ومكثنا ثلاثة» ثم نهانا عنها» . 

ومنها: أن يكون راوي أحد الخبرين أسلم في آخر حياة النبي َكل 
والآخر لم يصحب النبي يك إلا في أول الإسلامء كرواية طلق بن علي 
وأبي هريرة في الوضوء من مس الفرج» والله تعالى أعلم . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: 

اعلم أن محل التقديم لخبر متأخر الإسلام عمن أسلم قبله فيما إذا 
مات الأول قبل صحبة الثاني النبي بلا . 

أما إن عاش الأول حتى صحب الآخرٌ النبيّ ب فلا يكون حديث 
المتأخر ناسحًا لحديث متقدم الإسلام؛ لاحتمال أن يكون متقدم 
الإسلام روى الحديث بعد متأخر الإسلام» إذ لا مانع من ذلك عقلاً» 
ولا عادة» ولا شرعاء ولأجل هذا قال بعض العلماء : لا يقدم حديث 


۳۹ 


أبي هريرة المذكور على حديث طلق من هذا الوجه؛ بناءً على أنه لم 
يثبت وفاة طلق قبل صحبة أبي هريرة . 


واعتمد هذا صاحب انشر البنود» في شرح قوله في «مراقي 
السعود» عاطفًا على ما لا يقبل النسخ به: 
وكون راويه الصحابي يقتفي ومثله تأخر في المصحف 
والله جل وعلا أعلم . 


وقوله: يقتفي ١‏ أي يتبع الآخر في الإسلام» يعني آنه أسلم بعده» 
فكأنَ إسلامه يقتفي إسلامه . 


وحديث أبي هريرة هو ما روى عن النبي ية أنه قال : «من أفضى 
بيده إلى ذكره وليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء» . 


وحديث طلق هو ما روى عن النبي َة آنه سئل عن مس الذكر 
فقال: «وهل هو إلا بضعة منك». 


مع أنَّ حديث طلقٍ مضعّف؛ قال النووي في شرح المهذب: إِنّه 
ضعيفٌ باتفاق الحفاظ » وقد بيّن البيهقئٌ وجوهًا من وجوه تضعيفه. 


وهذا هو مضمون الحديثين» والله تعالى أعلم» وصلى الله على 
محمد وآله وصحبه وسلم . 


فيان 


1 


السّنه 
قال المؤلف”١؟ ‏ رحمه الله تعالى -: 
(الأصل الثاني من الأدلة : سنة النبي بي . 
علم أنَّ السنة في اللغة: الطريقة والسيرة» ومنه قول لبيد في 
ا 
أي طريقة يسيرون عليها . 
وفي اصطلاح الشرع : هي ما قاله رسول الله َة أو فعله أو قرّر 
عليه . 
وقول المؤلف رحمه الله: (وقول رسول الله ي)» أي وكذلك 
فعله وتقريره؛ لأنّه لا يقرر على باطل . 
وقوله: (لدلالة المعجزة على صدقه)ء أي أن معجزات الأنبياء 
تتضمن شهادة من الله لهم أن ما جاءوا به حق . 


و (وهو دليل قاطع على من سمعه منه شفاهًا). أي 
وكذلك من شاهد فعله أو تقريره مد . 
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وقوله”'': (فأمًا من بلغه بالأخبار. فينقسم في حقّه قسمین : تواترًا 
وآحادًا) كما سيأتى إن شاء الله إيضاحه . 

وقول" : (وألفاظٌ الرواية فى نقل الأخبار خمسة) يعنى أن كيفية 
رواية الصحابي عن النبي ييه خمس مراتب : 

أقواها المرتبة الأولى : وهي ما كان اللفظ فيه صريحًا في السماع 
من النبي كَل نحو : سمعته َه يقول» أو حدثني» أو أخبرني» أو 
شافهني» وهذا هو الأصل في الرواية. 

المرتبة الثانية التى تلى الأولى فى القوة: هى ما كان اللفظ فيه 
ظاهرًا في السماع منه يك مع أنه محتمل؛ لأنه لم يسمع منه مباشرة بل 
بواسطة» نحو قوله: قال رسول الله َء أو عن رسول الله وء ونحو 
ذلك. 

وإِنّما كانت هذه المرتبة دون التي قبلها؛ لأنّها ليست صريحة في 
السماع ؛ لإمكان أن يكون سمعه من غير النبي يي . 

وهذه الصورة إن وقعت من الصحابي» فالرؤانة بها قول ۽ إذلو 
فرضنا أن هناك واسطة, وألّه مرسل. فمراسيل الصحابة مقبولة؛ لأن 


وأما إن صدرت هذه الصورة التى هى «قال» و«عن» ونحوهما من 


(4/0) 0) 
.(1/0 )0( 


1٤۲ 


وإن كان مدلسًا لم تقبل مالم يثبت السماع من طريق أخرى» كما هو 
مقرر في علم الحديث . 

ومن يحتجج من العلماء بالمرسل يحتج بعنعنة المدلس» وقوله: 
«قال». ونحو ذلك» من باب أولى . 

ومثّل المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - لقول الصحابي: «قال رسول 
الله كَل مع أنه لم يسمع منه مباشرة بما روي عن أبي هريرة أنه قال : 
قال رسول الله كك : «من أصبح جنا فلا صوم له»» فلما استكشف قال: 

وما روي عن ابن عباس أنه قال: «إنما الرّبا في النسيئة». فلما 

وقد بِينًا أذ مثل ذلك لا يضد؛ لأ مرسل الصحابي له حكم 
الوصل . 

المرتبة الثالثة : أن يقول الصحابي: أمر رسول الله ية بكذاء أو 
نهى عن كذاء وإنّما كانت هذه دون التي قبلها؛ لأنَّ فيها من احتمال 
عدم السماع مباشرة مثل ما في الأولى» وتزيد عليها بأنه قد يظن ما 
ليس بأمر أمرًا . 

هكذا قيل» ولا يخفى بُعْدُّه إذ عدالةٌ الصحابي تمنعه من أن ينقل 
الأصول هذه المرتبة في منزلة التي قبلها لضعف الاحتمال المذكور. 
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الم ااا انر أمرنا أن ا ولا دك الفاعل ‏ وا 
كانت دون التي قبلها لأن فيها من الاحتمال ما في التي قبلهاء وتزيد 
باحتمال أن يكون الآمر غير النبي بيه من الأئمة والعلماء؛ وأكثر أهل 
الأصول على أنه لا يحمل إلا على أمر الله ورسوله؛ خلافا لمن أبطل 
هذه المرتبة لذلك الاحتمال. 

قال المؤلف”١ 2‏ رحمه الله تعالى -: 

(وفي معنى هذه المرتبة قوله : من السنة كذاء والسنة جائزة بكذا. 
فالظاهر أنه لا يريد إلا سنة رسول الله يي. ... ولا فرق في قول 
الصحابي ذلك بين أن يقوله في حياته أو بعد وفاته يكِةِ) . 

قال المؤلف”'' ‏ رحمه الله تعالى -: 

(وقول التابعي والصحابي في ذلك سواء إلا أن الاحتمال في قول 
الصحابي أظهر) . 

المرتبة الخامسة: أن يقول: كنا نفعل كذا على عهد رسول الله 
یاد أو كانوا يفعلون كذا على عهده يِه كقول جابر: «كنّا نعزل 
والوحي ينزل». 
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قال المؤلف7٠ 2‏ رحمه الله تعالى ‏ ممثلاً لهذا -: 

(مثل قول ابن عمر: كنا نفاضل على عهد رسول الله بی فنقول : 
أبو بكر ثم عمر ثم عثمان» فيبلغ ذلك رسول الله ية فلا ينكره . 

وقال: كنا نخابرُ أربعين سنة». . . ) الخ . 

أمَا إذا لم يذكر زمن النبي يه بل قال : كانوا يفعلون كذا ‏ مثلاً -» 
فقال أبو الخطاب: يكون نقلاً للإجماع. ومنعه بعض أصحاب 
الشافعي ما لم يصرح بنقله عن أهل الإجماع . 

قال أبو الخطاب: وإذا قال الصحابيٌ: هذا الخبرٌُ منسوخٌ وجب 
قبول قوله» ولو فسره بتفسير وجب الرجوع إلى تفسيره. 

هكذا نقل عنه المؤلف» ومنع الأمرين كثير من علماء الأصول»› 
والله أعلم . 

ولم يذكر المؤلف ‏ هنا جميع صور أداء الحديث؛ لأن رواية 
الراوي عن شيخه قد تكون بالسماع ‏ كما ذكرنا » وقد تكون بالعرض 


وهو قراءته على الشيخ» وقد تكون بالمناولة» وغيرها من أقسام 
الإجازة» كما سيذكره المؤلف. 


.)"46/1١( )1١( 


قال المؤلف'' 2‏ رحمه الله تعالى -: 
(فصل 

وح الخبر : هو الذي يتطرق إليه التصديق أو التكذيب). 

وإيضاحه: أن ضابط الخبر هو ما يمكن أن يقال لقائله: 
صدقت أو كذبت» ومالا يمكن فيه ذلك فهو الإنشاء» كالأمر 
والنهي» وغيرهما من أنواع الطلب» وكصيغ العقود؛ لأنّها لإنشاء 

قال المؤلف”" : 

(وهو قسمان: متواتر وآحاد» فالمتواترُ يفيدٌ العلم. . .) الخ . 

خلاصة ما ذكره فى هذا الفصل أن الخبر قسمان متواتر وآحادء 
وأنَّ المتواتر يفيدٌ العلم اليقيني الذي لا يتطرق إليه الشكّ من غير 
حاجة إلى شيء زائد على نفس الخبر المتواترء وأنَّ السّمنية خالفوا 
في إفادته العلم زاعمين حصر العلم في الحواس» فلا يقين عندهم 

والسُّمّنيّة ‏ بضم السين وفتح الميم ‏ فرقة هندية من عبدة الأصنام ء 
دهريون» قائلون بالتناسخ› ینکرون وقوع العلم بغير المحسوس» 


.(۷/( )1١( 
.(€۷/) (¥) 


وهذا المذهب لا شك في بطلانه» فلا يشكّ عاقل في اليقين 
بأن الواحد نصف الاثنين» وأن الكل أكبر من الجزء» ونحو ذلك 
من الأحكام العقلية. 


قال المؤلف”' : 
(فصل 

قال القاضي : العلمٌ الحاصل بالتواتر ضروريٌٍ. . .) الخ . 

خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أنَّ العلم الحاصل بالخبر 
المتواتر فيه قولان: 

أحدهما: أنه ضروري. وهو قول القاضي . 

والثاني: أنه نظري. وهو قول أبي الخطاب. 

والضروري: هو مالا يحتاج إلى تأمل . 

والنظري : هو ما يحتاج إلى تأمل. 

وحجة من قال: هو ضروري: أن السامع يجد نفسه مضطرًا 
للعلم يقيئا به كوجود الأئمة الأربعة» ووجود مكة وبغداد بالنسبة 
لمن لم يرهماء فلو أراد التخلص من العلم بذلك لم يقدر. 

وحجة من قال: إنه نظري: هي أن العلم لابد له من العلم 
)١(‏ )/°(. 
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الأولى: أن يعلم أن هذا الأمر أخبر به عدد يستحيل تواطؤهم 
على الكذب عادة. 


الثانية: أن يعلم أن ما أخبر به عدد على تلك الصفة فهو حقٌّ 

فينتج من ذلك أن هذا الخبر يقين. 

وأكثر أهل الأصول على الأول. 

قال المؤلف”": 

(فصل 

ذهب قوم إلى أن ماحصل العلم في واقعة يفيه في كل واقعة› 
وما حصله لشخص يحصله لكل شخص يشاركه في السماع. ..) 
الخ . 

خلاصة ما ذكر في هذا الفصل أن القدر الموجب للعلم اليقيني 
لا يتفاوت بحسب الوقائع والأشخاص» بل ما حصل به العلم في 
واقعة يحصل به في غيرهاء وما حصل به لشخص يحصل به لغيره 
من غير تفاوت. 

وقيل: لا مانع من تفاوته باعتبار الأشخاص والوقائع» ومحلٌ 
هذا في الخبر المتجرد عن القرائن» أما إن احتفت به قرائن فلا 
.(For/0 )١(‏ 
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شك أن حصول اليقين به يتفاوت» لأن القرائن الخفية يفهمها 
الذكي» وتخفى على الغبي» فتقوم القرائن للذكي مقام عدد من 
المخبرين» وكذلك القرائن الظاهرة إن علم بها بعض المخبرين دون 
بعض» كما لو تواتر الخبر لجماعة أن فلانًا مات وفلانًا تزوج» 
وأحدهم قد رأى قبل ذلك الذي أخبروا بموته في النزع› والذي 
أخبروا بتزويجه في السوق يشتري ما يحتاج إليه المتزوج» فإنَّ 
العالم بمثل هذه القرائن يحصل له اليقين قبل حصوله لغير العالم 
بها؛ ا ا ا ل 
على ذلك» ونحو ذلك كثير. فإذا انضكت القرائن إلى الأخبار 
قامت مقام ب بعض المخبرين في إفادة العلم. 


قال المؤلف 2'0‏ رحمه الله -: 
(وللتواتر ثلائة شروط. . .). الخ. 


اعلم أن التواتر في اللغة: هو مجىء الواحد بعد الواحد بفترة 
بينهما. ومن ذلك قوله تعالى: « م اسلا رسلا تا [المؤمنون/ [é٤‏ 
لأ التاء الأولى مبدلة من واو كتاء تقوى . 


وقيل التواتر: التتابع مطلقًاء ومنه قول لبيد في معلقته: 
يعلو طريقة متنها متواتر في ليلة كفر النجوم غمامُها 
)١(‏ (١/5ه"”).‏ 
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والتواترٌُ في الاصطلاح: هو إخبارٌ جماعة يستحيل تواطؤهم 
على الكذب عادة عن أمر محسوس . 

وخلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الفصل أن التواتر المفيد 
للعلم اليقيني تشترط فيه ثلاثةٌ شروط : 

الأول: أن يكون إخبارهم عن أمر محسوس » اى مدرك بإحدى 
الحواس» كقولهم: رأينا وسمعناء لأنَّ تواطؤ الجم الغفير على 
الخطأ في المعقولات لا يستحيل عادة» فترى الآلاف من العقلاء 
يتواطؤون على قدم العالم» وعلى كذب الأنبياءء مع أن تواطؤهم 
باطل» لأنه ليس في إخبار عن محسوسء أمّا تواطؤهم على الكذب 
في الإخبار عن محسوس فهو مستحيل عادة مع كثرتهم وعدم 


الدواعي إلى التواطؤ. 
الشرط الثاني : أن يكون العددٌ بالغًا حدًا يستحيلٌ معه التواطؤ 
على الكذب عادة . 


الثالث: أن يكون العدد المذكور في كل طبقة من طبقات السند 
من أوله إلى آخره. 


واختلف أهل الأصول في تحديد العدد الذي يحصلٌ بخبرهم 
اليقين. والمذهب الصحيح المعتمدٌ أنه ليس له حد معين» بل ما 
حصل به العلم اليقيني فهو العدد الكافي» كالخبز نقطع بأنّه يشبع» 
والماء نقطع بأنه يُروي» مع عدم تحديد الحد الذي يقع به الشبع 
والري منهما. 


وقيل: أفله اقا اوقل : آقله أزبعة : وقيل + خمسة: وقيل: 
شروت وقيل: لاون وقيل؟-سبعون: 

والصحيح الأول. وبطلان القول بالأربعة فما دونها واضح؛ 
لوجوب تزكية الأربعة في شهادتهم على الزناء ومعلوم أنَّ عدد 
التواتر لا تشترط فيه العدالة» بل ولا الإسلام. 


ومثال المتواتر: حديث: «من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده 


من النار» . 


وأشار فى «(مراقی السعود» إلى هذه المسألة بقوله : 


واقطع بصدق خبر التواتر 
واللفظ والمعنى وذاك خبر 
عن غير معقول وأوجب العدد 
وقيل بالعشرين أو بأكثرا 
إلغاء الأربعة فيه راجح 
وأوجبن في طبقات السند 


وسو بين مسلم وكافر 
من عادة كذبهم منحظر 
من غير تحديد على ما يعتمد 
أو بشلاثين أو اثني عشرا 
وما عليها زاد فهو صالح 
تواترًا وفقًا لدى التعدد 


قال المؤلف”'؟ 2‏ رحمه الله تعالى -: 
(فصل 
ليس من شروط التواتر أن يكون المخبرون مسلمين ولا 
عدولاً. . .) الخ. 
خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن التواتر لا يُشترط في 
المخبرين به إسلام ولا عدالة؛ لأنَّ القطع بصدق خبرهم من حيث 
إن اجتماعهم وتواطأهم على الكذب مستحيلٌ عادة لكثرتهم» 
والعادة تحيل ذلك في الكفار والمسلمين» وليس صدق خبرهم من 
حيث إن المخبرين به عدولٌ مسلمون» وأنهم لا يُشترط فيهم ألا 
يحصرهم بلدء بل يحصل القطع بخبرهم وإن حصرهم بلد أو 
مسجد» كالحجيج إذا أخبروا بواقعة صدَّتهم عن الحج» وأهل 
الجمعة إذا أخبروا عن حادثة منعتهم من صلاة الجمعةء علم 
قال المؤلف”'؟ ‏ رحمه الله تعالى -: 
(فصل 
ولا يجوز على أهل التواتر كتمانْ ما يحتاجٌ إلى نقله ومعرفته» 
وأنكر ذلك الإمامية. .) الخ. 
خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن أهل التواتر لا يجوز عليهم 
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كتمان ما يحتاج إلى نقله؛ لأنَّ كتمانه يجري في القبح مجرى الإخبار 
عنه بخلاف ما هو عليه» فلم يجز وقوعٌ ذلك منهم» وتواطؤهم عليه 
فإن قال رجل من أهل الجمعة: إن الخطيب ضربه رجل بالسيف فقتله 
وهو يخطب على المنبرء ولم يذكر هذا باقي أهل الجمعة» جزمنا بأن 
ذلك الرجل كاذب لأنَّ توطأهم على كتمان مثل هذا الأمر مستحيل 
عادة» ومن هنا قالوا: مائقل آحادًا مع توفر الدواعي إلى نقله تواترًا 
حكم ببطلانه . 

فإن قيل: لم ينقل النصارى كلام عيسى في المهد نقلاً متواترًا 
مع أنه حقٌّ واقع؟ 

فالجواب : أن كلامه في المهد وقع قبل ظهوره واتباعهم له. 

وخالف في هذه المسألة الإمامية قائلين: إن أهل التواتر قد 
يكتمون» وا على ذلك أن جميع الصحابة رضي الله عنهم 
وأرضاهم مع كثرتهم كتموا كلهم النصوص م بإمامة علي 
رضي الله عنه» وقالوا: والوقوع دليل على الجواز". 

حاشا أصحاب رسول الله ية مما يفتريه عليهم الإمامية من 
المختلقات . 


)١(‏ قولهم: «والوقوع دليل على الجواز» يعنون به ما زعموه من كتمان الصحابة 
رضي ألله عنهم نصوص إمامة علي - رضي الله عنه -» وليس هناك وقوع 
كتمان آخر. وهذا الاستدلال باطل؛ لأنه استدلال بصورة الخلاف» والممانع 
يقول لهم: لم توجد النصوص التي زعمتم» ولو وجدت لنقلت؛ لأن أهل 
التواتر لا يتواطؤون على الكتمان. ١عطية».‏ 
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قال المؤلف''؟ ‏ رحمه الله تعالى -: 

(القسم الثاني : أخبارٌ الآحاد» وهي ما عدا المتواتر). 

اعلم أولاً أن الآحاد جمع أحدء وهمرة أحد مبدلة من واو» 
فأصلها وَحَدء وربّما نطقت العرب فيه بالواو على الأصل» ومنه 
قول نابغة بيات : 
كأ رحلي وقد زال النهار بنا بذي الجليل على مستأنس وَحدٌ 


وضابط خبر الآحاد أنه هو مالم يدخل في حدّ المتواتر الذي 
قدمنا تعريفه؛ لأن القسمة ثنائية عند الجمهور. 


وعليه» فالمستفيض الذي لم يبلغ حد التواتر من الآحادء 
خلافا لمن جعل القسمة ثلاثية» فجعل المستفيض واسطة بين 
المتواتر والآحاد. 


وأقل المستفيض أربعة» وقيل: اثنان» وقيل: ثلاثة. 

وأشار في «المراقي» إلى هذا بقوله: 
وخب الآحاد مظنون عراا عن القيود في الذي تواترا 
والمستفيض منه وهو أربعة أقلّه وبعضهم قد رفعه 


عن واحد وبعضهم عما يلي وجعله واسطة قول جلي 
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قال المؤلف؟ 2‏ رحمه الله -: 


الواحد. . .) الخ . 

حاصل كلام أهل الأصول في هذه المسألة التي هي هل يفيد 
خبر الآحاد اليقين» أو لا يفيد إلا الظن؟ أن فيها للعلماء ثلاثة 
مذاهب: 

الأول وهو مهت اجماهير الأصوليينحة أن أخبان الآحاد 
إِنّما تفيد الظن فقطء. ولا تفيد اليقين» وهو مراد المؤلف بالعلم» 
فالعلم هو اليقين في الاصطلاح. 

وحجة هذا القول أنك لو سئلت عن أعدل رواة خبر الأحادء 
أيجوز في حقه الكذب والغلط؟ لاضطررت أن تقول: نعم» فيقال: 
قطعك إذن بصدقه مع تجويزك عليه الكذب والغلط لا معنى له. 

00-7 أنه يفيد اليقين إن كان الرواة عدولاً ضابطين. 

حتج القائلون بهذا بأن العمل بخبر الآحاد واجب» والظن 

E‏ لأنَّ الله تعالى يقول: # إنَّ 
لطن لا بى من ل سينا 4 [يونس/ »]۳١‏ والنبي ب يقول: «إياكم 
والظن فإن الظن أكذب الحديث». 


هذا القول بإفادته ١‏ رواية ٠‏ أحمدة وحكاه اليا< . 
و ٍ عن باجي عن 
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ابن خويز منداد من المالكية» وهو مذهب الظاهرية. 

المذهب الثالث: هو التفصيلٌ بأنّه إن احتفت به قرائنٌ دالة على 
صدقه. أفاد اليقين» وإلا أفاد الظن . 

ومثال ما احتفّت به القرائن: إخبار رجل بموت ولده المشرف 
على الموت مع قرينة البكاء وإحضار الكفن والنعش. 

ومن أمثلته ‏ أيضًا -: أحاديث الشيخين؛ لأنَّ القرائن دالةٌ على 
صدقهاء لجلالتهما في هذ الشأن» وتقديمهما في تمييز الصحيح 
على غيرهماء وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول» وهذا التلقي وحده 
أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق» كما قاله غير واحدٍ. 

واختار هذا القول ابن الحاجب» وإمام الحرمين» والآمدي» 
والبيضاوي . قاله صاحب «الضياء اللامع». 

وممّن اختار هذا القول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى . 

وحمل بعضهم الرواية عن أحمد على ماقامت القرائنُ على صدقه 
خاصة دون غيره. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: 

الذي يظهر لي أنه هو التحقيق في هذه المسألة ‏ والله جل وعلا 
أعلم ‏ أن خبر الآحاد ‏ أي الذي لم يبلغ حد التواتر - ينظر إليه من 
جهتين ؛ هو من إحداهما قطعي» ومن الأخرى ظني . 

ينظر إليه من حيث إن العمل به واجب» وهو من هذه الناحية 
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قطعي؛ لأن العمل بالبينات ‏ مثلاً - قطعي منصوص في الكتاب 
والسنة» وقد أجمع عليه المسلمون» وهي أخبار آحاد. 

وينظر إليه من ناحية أخرى» وهي هل ما أخبروا به مطابق للواقع 
في نفس الأمر؟ فلو قتلنا رجلاً قصاصًا بشهادة رجلين» فقتلنا له هذا 
قطعي شرعًا لا شك فيهء وصدق الشاهدين فيما أخبرا به مظنونٌ في 
نفس الأمر لا مقطوع به؛ لعدم العصمة. 

ويوضح هذا قوله ية في حديث أم سلمة المتفق عليه: «إِنَّما أنا 
بشر تختصمون إل لو ان ا E‏ 
من نار فليأخذها أو ليتركها» . 

فعمل النبي ية في قضائه قطعي الصواب شرعَاء مع أنه صرح بأنه 
لا يقطع بحقيقة الواقع في نفس الأمر كما ترى. 

وأشار في «المراقي» إلى الأقوال في هذه المسألة بقوله في خبر 
الأحاد: 
ولا يميد العلم بالإطلاق عند الجماهير من الحدّاق 
وبعضهم يفيد إن عدل روى واختير ذا إن القرينة احتوى 
وفي الشهادة وفي الفتوى العمل به وجوبه اتفاقًا قد حصل 
كذاك جاء في اتخاذ الأدوية ‏ ونحوها كسفر والأغذية 

ويوضخه - أيضًا -: قول علماء الحديث في تعريف الصحيح: إِنَّ 
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المراد صحتّه في ظاهر الأمر. 


نئسه : 


اعلم أن التحقيق الذي لا يجوز العدول عنه أن أخبار الآحاد 
الصحيحة كما تقبل في الفروع تقبلُ في الأصول؛ فما ثبت عن النبي 
كه بأسانيد صحيحة من صفات الله يجب إثباته واعتقاده على الوجه 
اللائق بكمال الله ولال عل یر لين کا ء ى وهو ألتَمبعٌ 
لْبصِير )€ [الشورى/ .]1١‏ 


1 وبهذا تعلم أن ما أطبق عليه أهل الكلام ومن تبعهم من أنَّ أخبار 
الاحاد لا تقبل في العقائد» ولا يثبت بها شيء من صفات الله » زاعمين 
أنّ أخبار الآحاد لا تفيد اليقين» وأنَّ العقائد لابدَّ فيها من اليقين» باطل 

لا يُحَولٌ عليه . 


ويكفي من ظهور بطلانه أله يستلزم رد الروايات الصحيحة الثابتة 
عن النبي ييه بمجرد تحكيم العقل. والعقول تتضائل أمام عظمة 
صفات الله . 

وقد جرت عادة المتكلمين أنّهم يزعمون أن نا نه الدليل 
العقلى ‏ وهو القياس المنطقى الذي يركبونه من مقدمات اصطلحوا 
عليها ‏ أنّه مقدم على الوحي . وهذا من أعظم الباطل؛ لأن ما يسمونه 
الدليل العقلي» ويزعمون أن إنتاجه للمطلوب قطعيٌء هو جهل وتخبط 
فى الظلمات. 

ومن أوضح الأدلة وأصرحها فى ذلك أن هذه الطائفة تقول - 
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مث -: إن العقل يمنع كذا من الصفات» ويوجب كذا منهاء وينفون 

فيأتي خصومهم من طائفة أخرى ويقولون: هذا الذي زعمتم أن 
العقل يمنعٌه كذبتم فيه» بل العقل يوجبهء وما ذكرتم بأنه يجيزه أو 
يوجبه » كذبتم فيه بل هو يمنعه» وهذا معروف في الكلام في مسائل 
كثيرة معروفة» كاختلافهم في أفعال العبد» وجواز رؤية الله بالأبصارء 
وهل العرض يبقى زمانين. . . إلى غير ذلك . 

فيجب على المسلم أن يتقبل كل شيء ثبت عن النبي َيه بسند 
صحيح › ويعلم أنه إن لم يحصل له الهدى والنجاة باتباع ما ثبت عنه 
َكِب فإنه لا يحصل له ذلك بتحكيم عقله التائه في ظلمات الحيرة 
والجهل . 

وعلى كل حال» فإثبات صفات الله بأخبار الآحاد الصحيحة» 
واعتقاد تلك الصفات» كالعمل بما دلت عليه من أوامر الله ونواهيه» 
كما أنها تثبت - بها أوامره ونواهيه» وكذلك تثبت ف بها صفاته. 

وقد بِيئًا أنها من إحدى الجهتين قطعية . 

قال الوت : 

(فصل 
وأنكر قوم جواز التعبد بخبر الواحد عقلاً. . . ) الخ . 
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خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن قومًا أنكروا جواز التعبد بخبر 
الآحاد عقلاً» قالوا: لا يجوز عقلاً أن يأمر الله خلقه أن يعبدوه بمقتضى 
ما يبلغهم عنه وعن رسله على ألسنة الآحادء وعللوا ذلك الامتناع 
العقلي بأن الآحاد غير معصومين» فخبرهم غير مقطوع بصدقه» وغير 

وممن يروي عنه هذا القول ابن عليّة والأصم والجبائي وجماعة 
من المتكلمين» وهذا القول لاشك في بطلانه» كما أنه لا شك أنَّ 
التحقيق هو مذهب الجمهورء وهو جوازٌ وقوع التعبد بأخبار الآحاد 
فالعمل بها قطعي» والموافقة لما في نفس الأمر ظنية» ولا مانع عقلاً 
ولا شرعًا ولا عادة من بناء قطعي شرعًا على أمر ظني بالنسبة لما في 

قال المؤلف"'": 

(فصل 

وقال أبو الخطاب : العقل يقتضي وجوب قبول خبر الواحد لأمور 
ثلاثة. . .) الخ. 

خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن أبا الخطاب قال: إن العمل 
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الأول: أن الأمور القطعية في الشرع قليلة» والأغلب فيه 
الظنيات» فلو على العمل على القطع لتعطل أغلب الأحكام؛ لندرة 
القواطع» وقلة مدارك اليقين. 

الثاني : أنه ييه مبعوث إلى الناس كافةٌء ولا تمكن مشافهة 
جميعهم» ولا إبلاغ جميعهم بالتواتر. 

الثالث : أن العدل الراوي لخبر الواحد مظنونٌ الصدق لعدالته» 
والظن أرجح من مقابله» والعمل بالراجح يوجبه العقل» فمتى ترجح 
وجود أمر الله ورسوله بإخبار العدل فالعمل به إذن أرجح من مقابلهء 

وأجاب المخالفون عن الأمور الثلاثة بأنه لا يلزم من عدم التعبد به 
تعطل الأحكام؛ لإمكان البقاء على البراءة الأصلية» واستصحاب 
العدم الأصلي . 

وكذلك الظن الناشىء منه» قالوا: لا يرفع حكم اليقين الثابت 
بالبراءة الأصلية واستصحاب العدم الأصلى 

قالوا: والنبي يكلّف بتبليغ من أمكنه تبليغه من أمته دون من لم 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: 

التحقيق أن العقل بالنظر إليه وحده لا يمنع التعبد بخبر الواحد ولا 
يوجبه» فكلا القولين المتقدمَيْن باطل بلا شك» أعني قول من قال : 
يمنعه العقل. كالأصم والجبائي» وقول من قال : يوجبه» وهر 
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أبو الخطاب . فالعقل يجيز التعبد به ولا يمنعه ولا يوجبه» وهذا هو 

قال المؤلف :“ 

(فصل 

فأما التعبد بخبر الواحد سمعًاء فهو قول الجمهور» خلافًا لأكثر 
القدرية» وبعض أهل الظاهرء ولنا دليلان قاطعان. . . ) الخ . 

خلاصة ما ذكره المؤلف فى هذا الفصل أنَّ التعبد بخبر الواحد 
بالنظر إلى الحكم الشرعي ‏ فهو مراده بقوله: «سمعا») ‏ هو مذهب 
الجمهورء خلافا لأكثر القدرية» وبعض أهل الظاهرء وأن للجمهور 
دليلين قاطعين على التعبد به شرعا : 

الأول: إجماع الصحابة رضي الله عنهم في وقائع لا تنحصر على 
قبوله» كرجوع أبي بكر لقول المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة في 
ميراث الجدة لما أخبراه أنه ية أعطاها السدس . 
الجنين أنه يك قضى فيها بغرة عبد أو وليدة. 

ومنها: رجوع عمر إلى قول الضحاك بن سفيان أن رسول الله يلا 
كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجهاء وكرجوعه إلى 
قول عبدالرحمن بن عوف أن النبي ية أخذ الجزية من مجوس هجر . 
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ومنها: رجوع عثمان رضي الله عنه إلى قول فريعة بنت مالك أخت 
أبي سعيد الخدري أن النبي ية أمرها بالسكنى في دار زوجها لما قتل 
حتى تنقضو عدتها. 

إلى غير ذلك من الوقائع التي لا تنحصر"' والمقصودٌ المثال لا 
حصر جميعهاء وقد جاء عنهم التصريح برجوعهم عمًّا كانوا يرونه 
لنفس تلك الأخبار التي هي آحاد» كما جاء في بعض روايات حديث 
الغرّة في الجنين أن عمر قال: «الله أكبر» لو لم نسمع بهذا لقضينا 
بكرا ع أل اواو قر 

كما روي عنه أنه كان لا يرى توريث المرأة من دية زوجها حتى 
أخبره الضحاك بن سفيان بأن رسول الله ياء كتب إليه أن يورث امرأة 
أشيم الضبابي من دية زوجهاء وكان قد قُتِلَ خطأ. 

وأمثال هذا كثيرة . 

فإن قيل: قد جاء ما يدل على ترك العمل ب بخبر الواحد في وقائع 
أخرى» كعدم قبوله ية لخبر ذي اليدين لما قال له: أقصرت الصلاة أم 
نسيت» وأخبره أنه سلم من اثنتين 

ولم يقبل أبو بكر رضي الله عنه خبر المغيرة بن شعبة في ميراث 
الجدة حتى شهد معه محمد بن مسلمة. 


)١(‏ ومن أقواها وأصرحها تحول بني سليم إلى الكعبة وهم في صلاة الظهرء لما 
أخبرهم رجل واحد أنه صلى مع النبي ية الصبح إلى الكعبة» فاستداروا إليها 
حالاً. «عطية» . 
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ولم تقبل عائشة خبر ابن عمر في حديثه أن الميت يعذب ببكاء 
أهله . 


فالجواب من وجهين : 

الأول: أن هذا اعتراف من المخالف بقبول خبر الآحادء وإذن فهو 
إقرار منه بمحل النزاع ؛ لأنَّ شهادة محمد بن مسلمة مع المغيرة» وأبي 
سعيد مع أبي موسى لا تنقل الخبر من كونه آحادًا؛ لأنَّ خبر الاثنين خبر 
احاد كما ترى. 

الثاني: أنَّ تلك الوقائع ليس فيها ما يدل على عدم قبول خبر 
الآحاد؛ لأنَّ عدم تصديق النبي َة لذي اليدين لأنه كان يظنٌ حلاف ما 
أخبر به» ولذا قال له: «كل ذلك لم يكن» أي لم أنس ولم تقصر 
الصلاة» أي في ظني» ولا يكلف الإنسان بقبول خبر هو يظنٌ عدم 
صدقهء ولما أخبره الصحابة بصدق ذي اليدين أتم صلاته وسجد 
للسهو. 

وهذا هو الصواب فى الجواب عن هذاء خلاقًا لما ذكره المؤلف - 
رحمه الله من أنَّ الجواب عنه أنَّ عدم تصديقه ية لذي اليدين 
ليعلمهم أن هذا الحكم لا يؤخذ فيه بقول الواحد» لأنهم كانوا خلفه 
ية كثيرين جدّاء وفيهم من هو أضبط للصلاة وأحرص على كمالها من 
ذي اليدين» فكان انفراده بالتنبيه على ذلك دون جميعهم بعيدًا؛ ولذا 
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وأما أبو بكر رضي الله عنه فلم يرد قول المغيرة» وإنما طلب 
الاستظهار بشهادة آخر معه» ولو لم يجد غيره لقبله منفرداء كقول 
إبراهيم : ١‏ بل ون لََظَمَينَ قَلى4 [البقرة/ .]17٠‏ 

وأمّا عمر رضي الله عنه فإنه قال لأبي موسى [ما قال] سدًا 
للذريعة؛ لثلا يكون الناس كلما توجه إلى أحد منهم لَوْمّ وضع حديثا 

عن النبي ية يرفع به عنه ذلك اللومء وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه 
أنه غير مكدب ولا مهم لأبي موسى» ولكنه خشي أن يتقول الناس 
على رسول الله يك . 

وأمًا عائشة فهي لم تكدّب ابن عمرء بل قالت: إنكم لتحدثون عن 
غير كاذبين ولا مكذبين» ولكن السمع يخطىء» كما ثبت عنها رضي 
الله عنها في الصحيح . 

وفي رواية عنها في الصحيح أيضًا أنها قالت: رحم الله أبا 
عبدالرحمن -تعني ابن عمر -سمع شيثًا فلم يحفظه. . . الخ . 

ولكنها ظنَّت أنه غلط؛ لاعتقادها أنَّ ما أخبر به مخالف لقوله 

2 ر e‏ ویر 

تعالى : 8 ولا رر وازرة ودد یٰ4 [الأنعام/ ١١٠١ء‏ الإسراء/ ١٠ء‏ فاطر/ ۸٠ء‏ 
الزمر/ ۷]؛ لكأن نكاء اهن العيك لس هن ف نش 
مؤاخذته بعمل غيره» والقرآن ينفي هذاء ومن هنا ظنت أنه غلط . 

وظنٌ د شخص غلط د شخص معين في حادثة معينة لسبب معين» 
ليس فيه البتة ما يقتضي رد قول ذلك المخبر مطلقًا كما ترى» مع أن 
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الصواب في هذه المسألة مع ابن عمر رضي الله عنهماء وليس الأمر كما 
ظنت عائشة رضى الله عنهاء وتوجيهه عند العلماء من أربعة أوجه: 


الأول: أنَّ ذلك الميت أوصى أهله بالبكاء عليه» كقول طرفة بن 
العبد في معلقته : 


إذا مث فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابئة معبد 
وحينئذ فتعذيبه بفعله الذي هو أمره وإيصاؤه بالمنكر. 


الثاني : أن يعلم أن أهله يفعلون ذلك بعد موته ولم ينههم عله ؛ 
لأن الله يأمره بنهيهم عن ذلك المنكرء كما قال تعالی : وا اش 
َأ 4 التسريم/ ۲ء وتعذيبه إذن بتقصيره وإهماله ما أمره الله به 


الثالث: أنَّ معنى تعذيبه ببكاء أهله توبيخ الملائكة له بما يندب 
أهله به . 


الرابع : أنَّ معنى تعذيبه تألّمه بما يقع من أهله من النياحة وغيرها. 


قال ابن حجر في «الفتح»: وهذا اختيارٌ أبي جعفر الطبري من 
المتقدمين» ورجحه ابن المرابط وعياض ومن تبعه» ونصره ابن تيمية 
وجماعة من المتأخرين» واستشهدوا له بحديث قيلة بنت مخرمة»› 
ومحل الشاهد في كلامه من حديثها قوله ي : «فوالذي نفس محمد 
بيده إن أحدكم ليبكي فيستعبر إليه صويحبهء فيا عباد الله لا تعذبوا 
موتاکم». 
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قال: وهذا حديث طويل حسن الإسنادء أخرجه ابن أبى خيثمة 
وابن أبي شيبة والطبراني وغيرهم . 

الدليل الثانى: ما تواتر من إنفاذ رسول الله ييه أمراءه ورسله 
وقضاته وسعاته إلى الأطراف لتبيلغ الأحكام والقضاء وتبليغ الرسالة. 


ومن المعلوم أنه كان يجب عليهم تلقي ذلك بالقبول» ليكون 
مفيدّاء والنبي بيا مأمور بتبليغهم الرسالة» ولم يكن ليبلغها بمن لا 
يكتفى به . وهذا دليل قاطع على قبول أخبار الاحاد. 

وقال البخاريٌ في صحيحه: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد 
الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام» قول الله 
تعالى : ولا تَر من كُلْ وَكَوَ َنهُمَ طَِمَةٌ مهوا في أليِْنِ وزرا 
ومهم إِدارَجَمْا لم ملَهُمْ دروت 47 [التوبة/ 171]» ويسمى الرجلٌ 
طائفة لقوله تعالى : # وَإِنطَأيمََانِ من الْمُوْمِنِينَ أَفتَمَنُو» [الحجرات/ 4] فلو 
اقتتل رجلان دخل في معتى الآية» وقوله تعالى : « إن جاگ فَاسِوٌ بت 
فسَبَينوَاً4 [الحجرات/ »]٦‏ وكيف بعث النبى اة أمراءه واحدًا بعد واحدء 
فإن سها أحد منهم رد إلى السنة. 0 

ثم ساق رحمه الله أحاديث في وقائع متعددة كلّها دالة على 
إلزامه ية بقبول خبر الآحاد» فانظرها فيه إن شئت . 

ومراد البخاري رحمه الله أن العمل بخبر الواحد دلَّ عليه الكتاب 
والسئة: 


فمن الآيات الدالة عليه قوله تعالى : ولا مرن كَل رَو مهم 
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طَلَيمَةٌ 4 الآية [التوبة/ ؟17]؟ لأن تلك الطائفة لم يقل أحد بشرط 
بلوغها عدد التواتر» مع أن الله يُلزْم بقبول خبرها في قوله: «وَلِسَزِروا 
ومهم إا موا لوم لمم يدرت 9 € [التوبة/ »]11١‏ بل ذكر 
البخاري أن الطائفة تصدق بالرجل الواحد» واستدل على ذلك بالآية 
التي ذكرناها آنقاء وقد سبقه للاستدلال بالآية على ذلك الشافعي 
ومجاهد رحمهم الله تعالى. 

ومن الآيات الدالة على قبول خبر الواحد قوله تعالى: 8 عأ 
ألَدنَ اموا إن جاء ك اصق اَي الآية » فإنه يفهم من دليل خطاب 
هذه الآية ‏ أعني مفهوم مخالفتها ‏ أن ذلك الجائي بنبأ لو كان غير 
فاسق» بل كان معروفا بالعدالة والصدق» فإنه لا يلزم التبين في خبره 
على قراءة «فتبينوا»» ولا التثبت على قراءة «فتثبتوا»» بل يلزم العمل به 
حالاً من غير تبين ولا تثبت . 

والتحقيق اعتبار مفهوم المخالفة» كما تقرر في الأصول» خلافا 
لأبي حنيفة رحمه الله تغالى. 

قال المؤلف'١'‏ رحمه الله تعالى : 


(دليل ثالث» وهو أن الإجماع انعقد على قبول قول المفتي فيما 
يخبر به عن ظنه» فما يخبر به عن السماع الذي لا يشك فيه أولى) . 


.) "0/1١ (۱) 


قال المؤلف0؟ 2‏ رحمه الله -: 
(فصل 

وذهب الجبائي إلى أنَّ خبرٌ الواحد إِنّما يُقبل إذا رواه عن النبيّ طا 
اثنان ثم يرويه عن کل واحد منهما اثنان» إلى أن يصير في زماننا إلى حدٌ 
يتعذر معه إثبات حديث أصلاً. . . ) إلخ . 

خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أنَّ الجبّائي قاس الروايةً على 
الشهادة» وهذا مذهب باطل بإجماع من يعتد به من العلماء . 

فروايةٌ المرأة كرواية الرجل» وليست شهادتها كشهادته» ورواية 
النساء مقبولة في الدماء والحدود ونحو ذلك» ولا تقبل شهادتهن في 
ذلك» والشهادة في الزنا لابدٌ فيها من أربعة» والرواية فيه لاتحتاج إلى 
ذلك. إلى غير ذلك من الفوارقٍ بينهما التي لا نزاع فيها بين آهل العلم . 

قال المؤلف”'؟ ‏ رحمه الله -: 

(ويعتبر في الراوي المقبول روايته أربعة شروط : الإسلام والتكليف 
والعدالة والضبط . . . ) الخ . 

اعلم أنَّ الكافر لا تقبل روايئه على التحقيق ولو كان متأولاً معظمًا 
للدين» لأنَّ منصب القبول لا يستفاد بغير الإسلام. وخلاف من خالف 
في هذا لا يعوّل عليه . 


.(A/) (1) 
.(TAT/Y) (Y) 


14۹ 


واا اللات كالصغير والمجنون» فلا تقبلٌ روايته ‏ أيضًا - 
على التحقيق . 

أا المجنون فلا تقبل مطلقًاء لا في التحمل ولا في الأداء . 

وأمًا الصبينٌ فيقبل في التحمل دون الأداء على التحقيق» والمعنى 
أنه إن سمع الحديث من النبي به فتحمله عنه وهو صغير عاقل ثم أَذَاهُ 
بعد بلوغه» قُبلَء كما هى حالة رواية ابن عباس والحسن والحسين 
وعبدالله بن جعفر وعبدالله بن الزبير والنعمان بن بشير وأضرابهم . 

ما لو أداه في حال صغره فإنه لا تقبل روايته ؛ لكونه لا يخاف الله 
ولا يعرف ولو فرضنا آله يعرفه نهو يخم أن الضني مرف غنه اللي 
فلا يخاف عاقبة الكذب» ولأنه لذ شل قوله فاا بحر دعن قي زهو 
الإقرار» فما يخبر به عن غيره أولى بعدم القبول. 

ولا ينتقض هذا بالعبد» فإن إقراره لا يقبل مع أن روايته مقبولة؛ 
لأن المانع من قبول إقراره هو حق سيده الذي يملكه» وليس لأحد 
إقرار بملك غيره» مع أن قومًا أجازوا إقراره في العقوبات البدنية . وهو 
مذهب مالك . 

وقول من قال من العلماء بقبول شهادة الصبيان فيما يقع بينهم من 
الجنايات لا يرد على ما ذكرنا؛ لأنه من قبيل الاستدلال بالقرائن إذا 
كثروا وأخبروا قبل التفرق» مع مسيس الحاجة لذلك» لكثرة وقوع 
الجنايات بينهم» وانفرادهم غالبًا عن غيرهم . 

وأا الضبط فلا خلاف في اشتراطه» فلا تقبلُ روايةٌ غير المميز ولا 
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المجنون ولا المغفل الذي لا يحسن ضبط ما حفظه ليؤديه على وجهه. 
فلا ثقة بقوله وإن كان غير فاسق . 
وفي الاصطلاح: هو كون الراوي غير كثير الغلط والخطأء بل 
خطؤه نادر. 
ويعرف ذلك بمخالفته للجماعة المشهورين بالعدالة والضبط » 
فمن كثرت مخالفته لهم فليس بضابط فلا تقبل روايئه» ومن ندرت 
مخالفثه لهم فهو الضابط المستكمل لهذا الشرط . 
قال فى «طلعة الأنوار» معرقا للضابط : 
كذاك لا يُقبِل إلا من ضبط من زايل الخطأ كثيرًا والغلط 
ا ن ا غ :وق لياط اله ي 
وأما العدالة فلا اختلاف في اشتراطها في الراوي . 
والعدالة فى اللغة : التوسط . 
وفي الاصطلاح : سلامة الدين من الفسق والمروءة من القوادح . 
وعرفها ابن عاصم في رجزه بقوله : 
والعدل من يجتنب الكبائرا ويتقي في الأغلب الصغائرا 
وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان 
وقال بعض علماء الأصول: العدالةٌ هيئةٌ راسخة في النفس تحمل 
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على ملازمة التقوى والمروءة جميعًا حتى تحصل ثقةٌ النفوس بصدقه. 
فلا ثقة بقول من لا يخاف الله تعالى خوفًا وازعًا عن الكذب. 
وخلاف أهل الأصول في اشتراط الملكة المانعة من فعل ما يُخْلٌُ 

بالدين والمروءة مشهور. 
وممّن جزم باشتراط الملكة فيها صاحب لاجمع الجوامع» 

والغزالي والأبياري والفهري وغيرهم . 

وصغائر الخسة مطلقاء كسرقة لقمة وتطفيف حبة» لدلالة ذلك على 

سقوط مروءته» وساقط المروءة لا ثقة بقوله» ويجتنتٌ صغائر غير 

الخسة في أغلب الأحوالء ويجتنب ما يخلٌ بالمروءة عرفا من 
المباحات» كالبول في الطريق» والأكل في السوق لغير سوقي» ونحو 

ذلك . 

راسخة في النفس لا تزول أصلاًء أو بسبب علة”'' مانعة من ذلك» أو 

بسبب علاج النفس ومجاهدتها دون فعل ذلك . 
وهذا هو الأظهر عندي» وممن مال إليه ابن حلولو في «الضياء 

اللامع»» والعبادي في «الآيات البينات». والله تعالى أعلم . 


واعلم أن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة؛ لإشعاره بعدم 


)١(‏ في الأصل المطبوع: أو إلا بعسر. ولعل المثبت هو الصواب. 
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التقوى من فاعله» قال فى «المراقى»: 
ولاصغيرة مع الإصرار المبطل الثقة بالأخبار 

وخلاف العلماء في حد الكبيرة معروفٌ فلا نطيل به الكلام . 

هذا وما ذكره المؤلف من اشتراط العدالة يُعلم منه أنه لا تقبل 
رواية فاسق, وهو كذلك» كما نص الله على ذلك في قوله # ولا تقبلوأ 
د ؛ بدا وك هم الت )4 النور/ 4]» وقوله: 8 إن جاک 
ب ا أذ موا ترما هدو سوأ عل ما مر كدي © » 

أما إن كان فسقه بارتكاب كبيرة» كقذف المحصنات» ونحو 
ذلك» فلا حلاف في عدم قبول روايته . 

وأمّا إن كان فسقه عن تأول» كبعض أهل الأهواء الذين لم تبلغ 
بهم بدعهم الكفر البواح» فاختلاف أهل الأصول والحديث في قبول 
رواياتهم معروف . 

فأمّا من كان منهم يرى أن الكذب لترويج بدعته جائرٌء كالخطابية 
وغيرهم» فلا تقبل روايته قولاً واحدّاء وكذلك من يدعو منهم إلى 
بدعته . 

أما الذي لا يدعو إلى بدعته ولا يرى جواز الكذب» بل عرف 
بالصدق والتحرز من الكذب واحترام الدين» فأكثر أهل العلم على 
قبول روايته؛ لأن صدقه مما يغلبٌ على الظن» وقد روى الشيخان 
وغيرهما عن جماعة من المبتدعة من خوارج ومرجئة وقدرية. 
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وممن أخرج له البخاري عمران بن حطان» وهو القائل في ابن 
ملجم قاتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يمدحه على ذلك : 
يا ضربةً من تقىّ ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
إني لأذكره يومًا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا 

ولقد صدق من رد عليه بقوله: 
بل ضربة من غويٌ أوردته لذلى وسوف يلقى بها الرحمن غضبانا 
٠ َ‏ وفي هذه المسألة أعني الرواية عن أهل البدع كلام كثير للعلماء لم 
ُطِلْ به الكلام» وأظهره هو ما ذكرنا. والله تعالى أعلم . 

الأول: الاختبارٌ بالمعاملة والمخالطة التي تطلع على خبايا 
النفوس ودسائسها. 

الثانى : التزكيةٌ ممن ثبتت عدالته» وهي إخبارٌ العدول المبرزين 
عنه بصفات العدالة . 

الثالث: السماعٌ المتواتر أو المستفيض عنه أله عدل» فمن 
اشتهرت عدالثه بين أهل العلم وشاع الثناء عليه بالعدالة كفى ذلك في 
ثبوت عدالته» كمالك والسفياتيّن والأوزاعي والشافعي وأحمد 
وأشباههم . 

الرابع : قضاء قاض بشهادة شاهد إن كان معروفا عنه أنه لا يحكم 
بعلمه» أو لم يكن عالمًا بالواقعة مع شهرته بالعدالة» وعدم الحكم 
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بقول غير العدل أو مجهول الحال» فإن احتمل أنه حكم بعلمه لا 
بشهادة الشاهد» فليس ذلك تعديلاً له. 

وحكى ابن الحاجب الإجماع على أن حكم القاضي بشهادة 
الشاهد نحو ما ذكرنا تعديل له» والظاهر أنه لا يخلو من خلاف . 

الخامس : أن يروي عنه من عرف من عادته أو من لفظه أنه لا يروي 
إلا عن العدل» كالبخاري في صحيحه»ء ومالك فإنَّ تلك الرواية عنه 
تعديل له» وذهب جماعة من علماء الحديث إلى أن ذلك ليس تعديلاً 
ل لاخشال مخالقة: غادتة وكون ذلك تحديلة له هو لضان 
الأصوليين. أما إن كان يروي عن غير العدل فليست روايته عن شخص 
تعديلاً له قولاً واحدًا. 

السادس: أن يعمل عالمٌ بروايته» بشرط أن يُعرف من لفظ ذلك 
العالم أو عادته أنه لا يعمل إلا بقول العدل. وعلى هذا جماعة من 
الأصوليين. 

وقالت جماعة من أهل الحديث : ليس عمل العالم بروايته تعديلاً 
له» ولا تصحيحًا لمرويه؛ لجواز أن يكون عمل به احتياطاء أو في 
فضائل الأعمال التي أجاز بعضهم العمل فيها بالضعيف بشرطه 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: 


إن كان العمل المذكور في الترغيب أو كان أحوط» فالظاهر أن 
العمل به لا يستلزم تعديل راويه» أما إن كان ليس من مواضع الترغيب» 
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وكان الاحتياط في ترك العمل به» كما لو دل المرويٌ المذكور على 
جواز أخذ مال إنسان» أو عقوبته» وكان العالم الذي عمل به لا يعمل 
إلا برواية العدل» فالظاهر أنَّ عمله بروايته حينئذ تعديل له» وقطع 
بذلك العبّادئٌ في «الآيات البينات»» وقال صاحب «نشر البنود»: ليس 
بعد 
أما إن كان العالم لا يلتزمٌ في العمل بالرواية عدالة الراوي» فعمله 
بروايته ليس تعديلاً له اتفاقًا . 
وإلى هذه المسألة أشار فى «المراقى» بقوله : 
ومثبت العدالة اختبارٌ ‏ كذاك تعديل والانتشار 
وفي قضا القاضي وأخذ الراوي وعمل العالم أيضّائاوي 
وشرط كل أن رى مرها ١‏ وذ لهساالحس يبدل غلا 
وستأتى هذه المسألة فى المتن» وقدمناها لنذكر مثبت العدالة عند 
ذكر العدالة. 


1 


2 


قال المؤلف”'' ‏ رحمه الله تعالى -: 
(فصل 
ولا يقبل خبرٌ مجهول الحال في هذه الشروط في إحدى الروايتين» 


)۱( 89/1 ). ووقع في الأصل المطبوع : (وهو مذهب أبي حنيفة) )2 والتصحيح 
من الروضة. 
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وهو مذهب الشافعي . . . ) الخ . 

خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن من جهل إسلامٌه؛ فلم يُعرف 
أمسلم هو أم لا؟ ومن جهل بلوغه فلم يدر أبالغ هو أم صبي؟ ومن جهل 
ضبطه فلم يدر أضابط هو أم لا؟ لا تقبل رواية واحد منهم قولاً واحدًا. 

أمّا من جهلت عدالته فلم يدر أعدل هو أولا؟ فالرواية المشهورة 
عن أحمد أنه لا يقبل» وهو مذهب الشافعي . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : وهو مذهب مالك والجمهور. 

والرواية الأخرى عن أحمد أنه يُقبل. قال المؤلف''2: (وهو 

ومدار هذا الخلاف على أن شرط القبول هل هو العلم بالعدالة أو 
هو عدم العلم بالفسق؟ 

فمن قال: لا يقبلُ مجهول العدالة» قال: المدارٌ على علم العدالة» 
والمجهول لم تعلم عدالتّه» فلا يُقبل» ومن قال: يقبل» قال: المدار 
على عدم العلم بالفسق» وهذا لم يُعْلَمْ منه فسق فيقبل . 

واحتج من قال بأن مجهول العدالة لا يُقبل بحجج : 

الأولى : أن مستند قبول خبر الواحد الإجماع. والمجمع عليه 
قبول رواية العدل. ورد خبر الفاسق. والمجهول ليس بعدلٍ ولا هو في 


.)۳۸۹/۱( )١( 


VY 


معنى العدل في حصول الثقة بخبره. 
الثانية : قياس الشك في العدالة على الشك في بقية الشروط الذي 
هو محل اتفاق على عدم القبول» إذ لا فرق بين الشروط المذكورة» فلا 
وجه لجعل الشك مانعًا من القبول في بعض منها دون بعض بلا دليل . 
الثالثة: قياس روايته على شهادته» فشهادة مجهول العدالة لا 
تقبل؛ لقوله تعالى: وَأَتِْدُوأ ذَوَقٌ عَدْلٍ نك 4 [الطلاق/ ]١‏ وقوله: 


0-1 دج سرج ره 2 


ممن رون من الشبدك 4 [البقرة/ [YAY‏ والمجهول غير عدل ولا 
مرضى » فكذلك روايته. 

الرابعة: أن المقلد إذا شك في بلوغ المفتي الدرجة التي تخول له 
الإفتاء لم يجز تقليده»› فكذلك الرواية عنه. 

الخامسة : أنَّ الفرع الشاهد على شهادة أصل لا تقبل شهادته مالم 
يعينه» فلو كانت شهادة المجهول مقبولة لما احتيج إلى تعيينه . 

هذا حاصلّ ما ذكره المؤلف من حجج القول مع بعض اختصار. 


الأولى: قبوله بيه شهادة الأعرابي برؤية الهلال» ولم يعرف منه 
إلا الإسلام . 


الثانية : أ الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبلون رواية الأعراب 
والعبيد والنساء؛ لأنهم لم يعرفوهم بفسق . 
الثالثة: أنَّ من أسلم من الكفار ثم روى فور إسلامهء فروايته 
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مقبولة› والقول بردها بعيد» ولا مستند لقبولها إلا إسلامة وعدمٌ العلم 

الرابعة : أنه لو أخبر بطهارة ماء أو نجاسته» أو أنه على طهارة» أو 
أنَّ هذه الجارية ملكهء أو أنها خالية من زوجء قُبلَ قوله في ذلك» 
بنجاسته» ويجوز الائتمام به لقوله: إنه على طهارة» ويجوز وطء 
الجارية المشتراة منه بقوله: إنها ملكه» وإنها خالية من زوج . 

هذا الذي ذكره المؤلف من حجج هذا القول. 

وأجاب أهل القول الأول عن هذه الحجج : بأن قبوله تله لشهادة 
الأعرابي لم يتعين فيه كون الأعرابي كان مجهولاً عنده؛ لاحتمال أن 
يكون كان عالمًا بعدالته بوحي أو بغيره» أو يكون زكاهٌ بعض الصحابة . 

والظاهر أنَّ الجواب عن هذا أ الصحابة كلَّهم عدول تثبت 
غير الصحابة من العبيد والنساء إلا من عرفوا صدقه وعدالته. 

وأما قريب العهد بالكفر ممن أسلم ثم روى» فإن كان صحابيًا فله 
عدالة الصحابة» وطراوة إسلامه ورغبته فى الدين تجعله يتباعد من 
الكذب» وأا إن كان من غير الصحابة» فلا نسلم قبول روايته حتى 
تعرف عدالته . 

وأما من أخبر عن نجاسة الماء أو طهارته من غير الصحابة فلا 
تصدق روايته إلا إذا عرفنا عدالته. 
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وأما قول البائع : إل هذه السلعة لهء وإن هذه الأمة لا زوج لهاء 
فقد رخص في قبول ذلك في المعاملات لشدة حاجة الناس إليهاء ولو 
كان الذي بيده المتاع معروفا أنه غير عدل؛ إذ لو توقفت المعاملات 
على إثبات ملك السلع المعروضة للبيع لتعذر ذلك» وصار فيه حرج 
كبير » فاكتفي في ذلك بوضع اليد ودعوى الملك» ولو من غير عدل. 

قال المؤلف”"" : 

(فصل 

ولا يشترط في الرواية الذكورية. . . ) الخ . 

خلاصة ما ذكره فى هذا الفصل سبعة أشياء : 

الأول: أن رواية المرأة كرواية الرجل» فرواية عائشة ‏ مثلاً ‏ لا 
فرق بينها ورواية الرجال من الصحابةء إذ الرواية ليست كالشهادة. 

الثانى : أن رواية الأعمى إذا وثق بمعرفة الصوت مقبولة» واستدلٌ 
لذلك بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يروون عن عائشة وغيرها من 
النساء من وراء حجاب» اعتمادًا على الصوتء إلا أن الأصوليين قوّروا 
محارمهنّ ترجح روايته على رواية من روى عنهن من وراء حجاب» 


.)۳۹١/١( )١(‏ ووقع في الأصل المطبوع: «الرواية المذكورة». والتصويب من 


«الروضة». 
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ومثلوا له برواية القاسم بن محمد عن عائشة: أنَّ بريرة عتقت وزوجها 
عبدء مع رواية الأسود بن يزيد عنها: أنه كان حرًا؛ لأنَّ القاسم ابن 
أخيها يروي عنها من غير حجاب» والأسود ليس محرمًا لها فلا يروي 


عنها إلا من وراء الحجاب . 
وعن البخاري أن القائل بأنه كان حرًا الحكم» وليس من قول 
عائشة . 


الثالث: أنَّ الراوي لا يشترط فيه كونه فقيهّاء بل تقبل رواية العدل 
فقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه»» وبأن الصحابة كانوا يقبلون 
خبر الأعرابي الذي لا يروي إلا حديثا واحدًا. 

الرابع والخامس : أنه لا يقدح في الرواية بالعداوة والقرابة بخلاف 
الشهادة . 

وإيضاحه: أنه لو كانت خصومة بين اثنين ثم روى قريب أحدهما 
أو عدؤّه حديثا عن النبي ية يقتضي نفع ذلك القريب» أو ضر ذلك 
العدوء فلا يقدح في روايته بتلك العداوة أو القرابة؛ لأنَّ حكم الرواية 
عام لكل الناسء لا يختص بشخص بعينه » بخلاف الشهادة . 

السادس : أله لا يُقدح في رواية الراوي بعدم معرفة نسبه. 

السابع : أنه لو ذكر اسم شخص متردد بين مجروح وعدل» فلا 
تقبلٌ تلك الرواية؛ لاحتمال كون ذلك الشخص المذكور في السند هو 
المجروح . 
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هذا هو حاصل ما ذكره المؤلف في هذا الفصل» وجميع ما فيه 
صواب. 

والمقرر في أصول مالك وأبي حنيفة أنَّهما لا يقبلان رواية غير 
الفقيه» وبعضهم يقيده عن أبي حنيفة بما إذا خالفت رواية غير الفقيه 
القياس» وبهذه القاعدة ردٌُوا كثيرًا من أحاديث أبى هريرة رضى الله عنه 
بدعوى أله غير فقيه» وأن روايته مخالفة للقياس . 

ومثال ذلك : رذهم لحديثه في المُصّرَاة أنه يردها إذا حلبها وصاعًا 
من تمر. 

والمرويٌ في أصول المالكية عن مالك عدم قبول رواية غير الفقيه 
مطلقًاء بدعوى أن غير الفقيه لا يوثق بفهمه الكلام على وجهه» فربما 
فهم غير المقصود لعدم فقههء وربكًا نقله بالمعنى فيقع بذلك الخلل في 
روايته . 

ولا شك أنَّ هذا باطل من وجهين : 

الأول: أنَّ عدالته تمنعه من أن يقول شيئًا لم يفهمه» ولم يجزم 
بفهمه» مع أن معنى الكلام الذي لا خفاء فيه ولا إجمال يفهمه على 

الثانى : أن النبى ية بين أنه قد يحمل الفقه غير الفقيه» وذلك نص 
في محل النزاع» وهو ثابت عنه يكوه فقد روى زيد بن ثابت رضي الله 
عنه عن النبي ا أنه قال: «نضر الله امرءًا سمع من حديثا فحفظه حتى 
يبلغه غیره» فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ورب حامل فقه ليس 


۱A۲ 


نققبه) . 


فقوله ب : «ورب حامل فقه ليس بفقيه» نص في محل النزاع» دان 
على صحة رواية غير الفقيه كما ترى . 


وقد قال المناوي في شرح «الجامع الصغير» في الكلام على هذا 
الحديث: رواه الترمذي في العلم والضياء في المختارة عن زيد بن 
ثابت» قال الترمذي: صحيح . وقال ابن حجر في تخريج المختصر : 
حديث زيد بن ثابت هذا صحيح خرجه أحمد وأبو داود وابن حبان 
وابن أبي حاتم والخطيب وأبو نعيم والطيالسي والترمذي. وفي الباب 
عن معاذ بن جبل وأبي الدرداء وأنس وغيرهم . وقال في موضع آخر: 
الحديث صحيح المتن وإن كان بعض أسانيده معلولاً . اه. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: 


ومعنى هذا ثابت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه؛ لأنَّ قول النبي ية في حديث أبي موسى المتفق عليه 
المشهور: «وكان منها اجات سركت الماءء فنفع الله بها الناس 
فشربوا وسقوا وزرعوا. . .» الحديث» مثلّ مضروبة لكون الراوي قد 
يكون غير فقيه» فكما أن تلك الأجادب لم تنبت» ولم تثمر» ولكنها 
أمسكت ذلك الماء للناس» فنفعهم الله به» فشربوا منه وسقوا وزرعواء 
فكذلك أولئك الرواة لم يتفقهواء ولكن نفع الله الناس بما حفظوا من 
العلم» فانتفعوا به» وتفقهوا فيه» ولذا قال بلا : ارب مبلّغ أوعى من 
سامع؟ . 

۸۳ 


وقوله: «مبلّغَه بصيغة اسم المفعول. وهذا الحديث أخرجه 

lz - ٠. 4 0‏ 4 0 
البخاري في كتاب العلم في باب قول النبي كل : «ربً مبلغ أوعى من 
سامع» من حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي كَل . 

وذكر صاحبٌ «الجامع الصغير» هذا الحديث من رواية ابن مسعود 
وعزاه للومام أحمد في المسند والترمذي وابن حبان» وجعل عليه 
علامة الصحة . 

وقال شارحه المناوي : قال ابن حجر في تخريج المختصر : 
حديث مشهور حرج في السنن أو بعضها من حديث ابن مسعود 
وزيد بن ثابت وجبير بن مطعم› وصححه ابن حبان والحاكم . 

وذكر أبو القاسم بن منده في تذكرته أنه رواه عن المصطفى يا 
أربعة وعشرون صحابيّاء ثم سرد أسماءهم . 

وقال عبدالغني في الآداب: تذاكرت أنا والدارقطني طرق هذا 
الحديث» فقال: هذا أصح شيءٍ روي فيه. اه. 

وهذه النصوصٌ تدلٌ على أنَّ ما روي عن مالك وأبي حنيفة رحمهما 
الله تعالى من عدم قبول رواية غير الفقيه مطلقاء أو إذا خالفت القياس» 
خلافٌ الصواب» وقد رد صاحب مراقيى السعود هذا القول على أهل 
مذهبه من المالكية بقوله : 
من ليس ذا فقه أباه الجيلٌ ‏ وعكسّهائبتهالدليل 

والجيل : الصنف من الناس» ومراده بهم علماء المالكية» وقوله: 
و«عكسه» أي عكس قولهم «أثبته الدليل»» وهو ماذكرنا آنقًا من 


1A4 


الأحاديث في ذلك . 
قول المؤلف في التزكية والجرح 
قال المؤلف”٠'‏ رحمه الله تعالى : 
(فصل) 

المراد بالتزكية في الاصطلاح إخبارٌ العدول عنه بصفات العدالةء 
والمراد بالجرح في الاصطلاح : إخبارهم عنه بما يُخْلٌ بعدالته من فسقٍ 
أو سقوط مروءة. 

قال المؤلف”'' ‏ رحمه الله تعالى -: 

(اعلم أنه يُسْمَعُ الجرح والتعديل من واحد في الرواية؛ لأنَّ العدالة 


التي تثبثُ بها الرواية لا تزيد على نفس الرواية» بخلاف الشهادةء 
وكذلك تقبل تزكية العبد والمرأة كما تقبلٌ روايتهما). 


معنى كلامه واضح» وهو أنَّ التعديل والجرح بالنسبة إلى الرواية 
كلاهما يثبتٌ بواحد عدل» ولو عبدًا أو امرأة؛ لأن نفس الرواية تثبت 
بواحدٍ ولو عبدًا أو امرأة» فكذلك التزكية فيهاء أمّا الشهادة فلا يكفي 
فيها واحد كما هو معروف» وكذلك لا يكفي في التزكية فيها واحد. 


وحاصل كلام العلماء في هذه المسألة أنَّ لهم فيها ثلاثة مذاهب : 


.("4۹۷/۱) )١( 
.("4۷/۱) (؟)‎ 
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الأول: لابدَّ في التعديل والتجريح من عدلين مطلقّاء سواء كان 
ذلك بالنسبة إلى الرواية أو الشهادة . 

والثالث: التفصيل» فيكفي الواحدٌ فيهما بالنسبة إلى الرواية دون 
الشهادة. وهو الذي درج عليه المؤلف. 


وأشار في «مراقي السعود» إلى هذه المسألة بقوله في الجرح 
والتعديل : 


كلاهمسا يثبته المنفردٌ ‏ ومالك عنه روى التعددٌ 
وقال بالعدد ذو دراية في جهة الشاهد لا الرواية 
والقولٌ باشتراط التعدد في المعدّل والمجرّح في الرواية والشهادة 
معًا عزاه الفهري للمحدّئين» والأبياري لأكثر الفقهاء . 
وأظهرها عندي الفرق بين الرواية والشهادة في ذلك» وكون 


بواحد» اكتفى فى تعديله وتجريحه بواحد» وإلافلا. 

وإِنْ كان صاحب «الضياء اللامع» يقول: إن الفرق بينهما غلط» 
قائلاً: إن معقول الشهادة فيهما سواء؛ لأن كلا منهما إخبار عن شخص 
بصفات العدالة أو عدمها. 

وما قاله يرده الإجماع على الفرق بين الرواية والشهادة في مسائل 
كثيرة» كقبول رواية المرأة منفردة ولو في الدماء والحدود. مع عدم 


كما 


قبول شهادتها في ذلك» وكلا الأمرين إخبار منها عن أمر. 
وقد قال ابن عاصم المالكي في تحفته : 
وواحد يُجزىء في باب الخبر واثنان أولى عند كل ذي نظر 
قال المؤلف”١ 2‏ رحمه الله تعالى -: 
(واختلفت الرواية في قبول الجرح إذا لم يتبين سببه. . . ) الخ . 
خلاصة ما ذكره فى هذا المبحث أن فيه ثلاثة مذاهب : 
أحدها: أنَّ الجرح يقبل ولو لم يبين المجرّح سببه؛ لأن عدالته 
الثاني : أنَّ الجرح لا يقبلٌ إلا مع بيان سببه؛ لاختلاف الناس فيما 
يحصل به الجرح» فقد يُظَنٌ الأمر قادحًا وهو ليس بقادح . 
الثالث: التفصيل بين المجرّح الذي حصلت الثقةٌ ببصيرته وشدة 
معرفته وتمييزه لأسباب الجرح» فيقبل تجريحُه مع عدم بيان السبب» 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: 
جمهور أهل الأصول والحديث: لا يقبل إلا مع بيان السبب؛ لأنَّ 
المجرّح قد يظنٌ ما ليس بقادح قادحًاء وقد قيل لشعبة: لم تركت 
حديث فلان؟ قال : رأيته يركض على برذون» فتركت حديثه . 
)١(‏ (ك/لاة"). 
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فقال : وما تصنع بصالح؟ ذكروه یوما عند حماد بن سلمة فامتخط 
حماد. 

وأشباه هذا كثيرة. 

ولأجل هذا احتج الشيخان في صحيحيهما بجماعة سبق من 
غيرهما تجريحهم » فلم يقبلوا ذلك التجريح لعدم بيان السبب. 

ومن أمثلة ذلك رواية البخاري عن عكرمة وعمرو بن مرزوق» 
ورواية مسلم عن سويد بن سعيد وغيره. 

قال العراقي في ألفيته : 
وربما رد الكلام الجارح كالتمَبِي في أحمد بن صالح 

قال المؤلف”' 2‏ رحمه الله تعالى : 

(أمَا إذا تعارض الجرح والتعديل قدّمنا الجرح . . . ) الخ . 

خلاصة ما ذكره في هذا المبحث: أنَّ الجرح إذا تعارض مع 
التعديل قدّم الجرح؛ لأنَّ المجرّح اطلع على أمر خفي على المعدّل» 
هذا إن تساوى عدد المجرّحين والمعدّلين, أو كان المجرّحون أكثر . 

فإن كان المعدّلون أكثر من المجرّحين» فكذلك على الصحيح؛ 
لأنَّ سبب تقديم الجرح علم المجرّح بما خفي على المعدّل» وذلك لا 
() (/۳۹۸). 


AA 


ينتفي بكثرة عدد المعدّلين . وقيل : قُدّم التعديل ؛ للكثرة» وهو ضعيف . 

هذا حاصل كلامه . 

وتحقيق المقام في هذه المسألة أنَّ المجرّحين إن كانوا أكثر 
فالتجريح مقدم إجماعاء فإن تساوى عدد المجرّحين والمعدّلين أو كان 
المعدّلون أكثر فكذلك على الصحيح» وقيل بالترجيح فيهما . 

وأسباب الترجيح ستأتي إن شاء الله تعالى في آخر الكتاب . 

وأشار في «المراقي» إلى هذه المسألة بقوله: 
والجرح قدم باتفاق أبدا إنْ كان من جرّح أعلى عددا 
وغيره كهو بدون مين وقيل بالترجيح في القسمين 

وشذ من زعم أن التعديل يقدَّم في جميع الصور. 

قال المؤلف”١ 2‏ رحمه الله تعالى : 

(فصل 

في التعديل» وذلك إمًا بقول وإمًا بالرواية عنه. . .) الخ . 

قد قدّمنا ما ذكره في هذا المبحث مستوفى في الكلام على اشتراط 
العدالةء فلا حاجة إلى إعادته هنا . 


وأعلى أنواع التزكية الشهادة له بأنه عدلٌ رضاء وإِنْ لم يبين أسباب 
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۸۹ 


ذلك. 

واعلم أنَّ التحقيق قبول التعديل بدون بيان السبب» كما هو 
مذهبٌ الجمهور من أصوليين ومحدّثين . 

واعلم أنَّ عدم العمل بشهادة شاهد ليس تجريحًا له» كما هو 
ظاهر. 

قال الولف ر حم الله الى 

(فصل 

والذي عليه سلف الأمة وجمهورٌ الخلف أنَّ الصحابة رضي الله 
عنهم معلومةٌ عدالثهم بتعديل الله تعالى وثنائه عليهم. قال الله تعالى : 
«وَالسبِفُورت الْأَوَلونَ 4[التوبة/ ٠ 6٠٠١‏ « #لْمَّدْ وض الہ عَنٍ 
ص MH:‏ ° مع یو ا م لمك 2 ر يكو مه 
مومت € [الفتح/ 18] وقال: #حمد رسو آله والَذين معدد أَشِدَاءُ عل 
ألكتار) [الفتح/ ۲۹]. . . ) الخ . 

خلاصةٌ ما ذكره في الفصل أنَّ الصحابة كلّهم عدول؛ للثناء عليهم 
فى كتاب الله وسنة نبيه َكل وهذا قول جمهور علماء المسلمين» وهو 
الصواب إن شاء الله تعالى . 

وعلى هذا فجهالةٌ الصحابي لا تضدٌ لأنّهم كلّهم عدول. 
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والصحبة تثبت بقوله عن نفسه: إلّه صحب النبى وء إِنْ كان 
أدرك عصره» وكذلك تثبث بقول غيره من الصحابة رضي الله عنهم . 

هذا حاصل كلامه رحمه الله . 

وخالف جماعة» فقالوا: لا تثبثُ العدالة إلا لخصوص الذين 
لازموه کل واهتدّؤا بهديه» أمّا من رآهٌ مرة مثلاً ثم فارقه» فلا تثبثٌ له 
العدالة بذلك . 

وممّن اختار هذا التفصيل المازريٌ في شرح «البرهان» لإمام 
الحرمين» والقرافي» وغيرهما. 

والصواب - إن شاء الله تعالى - هو مذهبٌ الجمهورء وأنهم كلهم 
عدولٌ رضي الله عنهم وأرضاهم» سواء لازموه أو اجتمعوا به وذهبوا. 

وقد أطبقّ العلماء على قبول رواية وائل بن خجرء ومالك بن 
الحويرث» وعثمان بن أبي العاص الثقفي» وغيرهم» مكّن اشتهرث 
صحبتهم وروايئهم عنه کا مع أنّهم وفدُوا إليهء واجتمعوا به ب 
ورجعوا إلى أهليهم» ولم يلازموه. 

وقال ابن حجر فى مقدمة «الإصابة»: اتفق أهل السنة على أنَّ 

وذكر الخطيبُ في «الكفاية» فصلاً نفيسًا في ذلك فقال: عدالة 
الصحابة ثابتةٌ معلومةٌ بتعديل الله لهم» وإخباره عن طهارتهم» واختياره 

٠. 5 1‏ عمس f‏ > مث و 

لهم» فمن ذلك قوله تعالى : « كمحر مو أرجت إلنّاٍس4 [آل عمران/ 
۰ء وقوله: 8 وَكَدِكَ جعلتگ أمَّهُ وَسَطَا انوا سبَرَآء عَلَ لتاس 4 
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[البقرة/ 16]» وقوله : « # امد رض أله عن لویوت إد یموک عَم 

أَلسَّجَرَةَ فلم م فى لوم € [الفتح/ 118 وقوله : «وَالسَبِقُورت الْأَوَلُونَ 

من لمرن والأتصار وارب بوهم بإِحْسنٍ رض أله عنم ورَضُوأعَنْهُ 

[التوبة/ 06٠٠١‏ وقوله  :‏ تاا اَن سك اه ومن عك من الْمُؤْميت 4 

[الأنضال/ ٤٠]ء‏ وقوله: الْْمُمَر ألْمُهجِرِنَ الْدِينَ يجا من رهم 
معدي م ہے کر م ”ص 


نواهت يشو ضلا ن کر رشو وشرو لله ناث وليك هم 
الَف 40 إلى قوله : ل إِنّكَ هوف َج )4 [الحشر/ ۸ .]٠١‏ 


في آيات كثيرة يطول ذكرّهاء وأحاديث كثيرة يكثر تعدادهاء 
وجميع ذلك يقتضي القطع بتعديلهم» ولا يحتاج أحدّ منهم مع تعديل 
الله إلى تعديل أحدٍ من الخلق» على أنه لو لم يرد من الله ورسوله فيهم 
شيء مما ذكرناهء لأوجبت الحالٌ التي كانوا عليها من الهجرة 
والجهاد» ونصرة الإسلام» وبذل المهج والأموال» وقتل الآباء 
والأبناءء والمناصحة في الدين» وقوة الإيمان واليقين» القطع 

إلى أن قال: والأحاديث الواردة في تفضيل الصحابة كثيرة» ومن 
أدلّها على المقصود ما رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث 
عبدالله بن مغمّل قال: قال رسول الله ب : «الله الله في أصحابي. لا 
تتخذوهم غرضًاء فمن أحبّهم فبحبي أحبّهم» ومن أبغضهم فببغضي 
أبغضهم . ومن آذاهم فقد آذى الله ومَنْ آذی الله فسيو شك أن يأخذه» . 

وقال أبو محمد بن حزم: الصحابة كلّهم من أهل الجنة قطعًاء قال 
اله تعالى : يسوی منک ننم من هل اتح ونل لِك أعَطمْحَهَمَة 
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ين ال نموا ون بعد وََمنُوا وكا وعد ا أ ار ۰ وقال 
تعالی: إنَّ یہ سَبَقَت لهم مسا الى لخدق ولك عَبَامبمَدَُ 49 
[الأنبياء/ ١١٠]؟‏ فثبت 3 الجميع من أهل الجنّة» وألّه لا يدخلٌ أحد 
منهم النار؛ لأنّهم هم المخاطبون بالآية السابقة 

فإِنْ قيل: التقييد بالإنفاق والقتال يُخرج من لم يتصف بذلك» 
وكذلك التقييد بالإحسان في قوله: «وَالِْنَ أتَبعُوهُم يإِحْسْنٍ 4 [التوبة/ 
٠٠]يخرج‏ من لم يتصف بذلك . 

فالجواب أنَّ التقييدات المذكورة خرجت مخرج الغالب» وإلا 
فالمراد من اتصف بالإنفاق بالفعل أو القوة. انتهى منه مع حذف 

وأشار في «مراقي السعود» إلى مسألة عدالة الصحابي جامعًا معها 
الفرق بين الرواية والشهادة بقوله: 
شهادة الأخبار عمًّا خصّ إن فيه ترافع إلى القاضي زكِنْ 
وغيره رواية والصحب تعديلهم كل إليه يصبو 
واختار في الملازمين دون م رآه ب إمام مؤتمن 

ومراده بالإمام المؤتمن القرافي» وقد سبقه إلى ذلك القول 
المازريٌ وغيره» كما تقدم . 

فالحاصل أن الحق الذي عليه من يعتدٌ به من المسلمين أن 
الصحابة كلَّهم محكوم لهم بالعدالة» ولا يبحت عن عدالة أحد منهم» 
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وليسوا معصومين» فمن ثبت عليه في خصوصه قادح ثبوتا واضحًا لا 
مطعن فيه» عمل به» وقد ارتد بعضهم كعبيد الله بن جحش الذي كان 
زوج أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة رضي الله عنهاء والرّدة 
أعظم من ارتكاب كبيرة توجب الفسق» وقد مات والعياذ بالله على ردته 
ا 


قال المؤلف''' 2‏ رحمه الله تعالى -: 
(فصل 
المحدود في القذف إن كان بلفظ الشهادة. فلا يرد خبره؛ لأن 


نقصان العدد ليس من فعله» ولهذا روى الناس عن أبي بكرة» واتفقوا 
على ذلك » وهو محدود فى القذف» وإن كان بغير لفظ الشهادة فلا تقبل 


حاصل ما ذكر في هذا الفصل أن في إبطال الرواية بالحد في 
القذف ته تفصيلاً : 


فان كان المحدودٌ شاهدًا عند الحاكم بأن فلانًا زنى» وحدّ لعدم 
كمال الأربعة» فهذا لا تردٌ به روايثه؛ لأنّه إنما حُدَ لعدم كمال نصاب 
الشهادة فى الزناء وذلك ليس من فعله» وإن كان القذف ليس بصيغة 
الشهادة كقوله لعاف" يا زاني» ويا عاهر» ونحو ذلك» بطلت روايته 


ول سن ما م ر 


حتى يتوب» أي ويُصلحء بدليل قوله تعالى: ولا ملوأ فح شهلدة 4F‏ 
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ويک هم نتسش © 9 الذي تابون بعد دلك وَأَصَلَحُوأ4[النور/ 4 - 


واستدل المؤلفٌ ‏ رحمه الله لما ذكره من الفرق بين الحدّ على 
سبيل القذف» والح على سبيل عدم كمال النصاب في الشهادة» بقصة 
أبى بكرة؛ لأنه متفق على قبول روايته» مع آله محدود في شهادته على 
المغيرة بن شعبة الثقفي بالزناء والشهادة في هذا ليست كالرواية» فلا 
تَقْبَلُ شهادة المخدود وذ أو شهادة حتى يتوب ويصلح» بدليلٍ 
قول عمرٌ لأبى بكرة: ف أقبل سند خلافا لمن جعل شهادته 

والحاصل أن القاذفّ بالشتم ترد شهادثه وروايثه بلا خلافٍ حتی 
يتوب ويصلح› والمحدود في الشهادة لعدم كمال النصاب تقبل روايته 
دون شهادته» وقيل: تقبل شهادته وروايثه . 

وأقصة أن كرة الما لا اله هدع ال بو شه با 
هو وأخوه زياد ونافع بن الحارث وشبل بن معبد"» فتلكأ زياد أو غيثه 
فى الشهادة» فجلد عمر الثلاثة المذكورين . 

قال مقيّده ‏ عفا الله عنه -: 

يظهرٌ لنا فى هذه القصة أنَّ المرأة التى رأوا المغيرة رضى الله عنه 
مخالطا لها عندما فتحت الريح الباب عنهما إِنّما هي زوجته» ولا 
يعرفونهاء وهي تشبه امرأة أخرى أجنبية كانوا يعرفونها تدخل على 


000( وقع في المطبوع : سعيد بن سهيل» وهو خطأء والإصلاح من مصادر القصة. 
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المغيرة ة وغيره من الأمراءء فظتُوا أنها هي ع2 فهم لم يقصدوا باطلا » 
رلک هم اسا 0 إن شاء الله فاحشة ؛ لأنَّ ااب 
ا 

قال المؤلف7١ 2‏ رحمه الله تعالى -: 

(فصل 

في كيفية الرواية» وهي على أربع مراتب . . . ) الخ . 

خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أنَّ كيفية الرواية - يعني الرواية عن 
غير غير النبي بء بدليل ماتقدم ‏ على أربع مراتب . 

الأولىء وهي أعلاها عند المؤلف : قراءة الشيخ عليه في معرض 
الإخبار» ليروي عنه» وذلك يسوغ للراوي أنَّ يقول حدثني» 
وأخبرنى» وسمعته يقول» وقال كذاء ونحو ذلك من صيغ الأداء . 

المرتبة الثانية: أن يقراً على الشيخ فيقول: نعم» أو يسكت» 
فتجورٌ الرواية به؛ خلافا لبعض أهل الظَاهرٍ القائل بأنه لابد من إقرار 
ال نطقّاء ولا يكفي سكوته؛ لأنَّ الساكت لا يُنسب إليه قول 


Oa‏ هه A‏ رس 


عندهم» واستدلاله اشا بظاهر قوله: # قال ءأقررشر وَأَحَدْمُ عل 
دک ری #[آل عمران/ ۸۱]. 


والجمهور على قبول الرواية ولو سكت؛ لأنّ عدالته تمنعه من أن 
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يسكت مع علمه بعدم صحة ما يقرأ عليه» مالم تكن هناك مخيلة إكراه» 
أو غفلة» ونحو ذلك» فلا يكتفى بسكوته . 

وهذه المرتبةٌ الثانيةٌ تسوغٌ للراوي أن يقول: أنبأناء وحدّثنا فلانٌ 
قراءة عليه . 

وهل يجوز الاقتصارٌ على حدثنا فلانٌ» دون ذكره قراءة عليه؟ 

فيه روايتان: 

إحداهما: يجوز ذلك . وعزاه المؤلف لأكثر الفقهاء . 

والأخرى: لايجورٌ ذلك» كما لا يجوز سمعت من فلان فى ذلك . 

وهل يجوز للراوي أنْ يُبْدِلَ قول شيخه«حدثنا» بأخبرناء أو 
عكسه؟ فيه روايتان أيضًا بالجواز والمنع . 

ووجه القول بجواز ذلك اتحاد اللفظين في المعنى لغة. 

ووجه المنع من ذلك اختلاف مقتضى اللفظين عند المحدّثين» 
لأنهم يخصّون «حدّثنا بما سُمع من لفظ الشيخ» و«أخبرنا» يصلحٌ 
عندهم لذلك أيضا ولما قرىء على الشيخ فأقدَ به» فالإخبارٌ عندهم 


المرتبة الثالثة : الإجازة» وهي أربعة أنواع: 
الأول: الإجازة لمعيّن في معيّنء كقوله: أجزت لك أو لكم أنْ 
تروي» أو ترووا عني الكتاب الفلاني. 
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الثاني: الإجازة لمعيّن في غير معيّن» كقوله: أجزث لك» أو لكم 
أن ترووا عني جميع مروياتي. 

الثالث: الإجازة لغير معيّن في معيّن. كأنْ يقول: أجزٹث 
للمسلمين أن يرووا عني الكتاب الفلاني . 

الرابع : الإجازة لغير معيّن في غير معيّن, كأنْ يقول: أجزت 
للمسلمين أنْ يرووا عنّي جميع مروياتي. 

وجمهورٌ أهل العلم على جواز الرواية والعمل بالإجازة» واستقر 
عليه عمل عامة أهل العلم» وحكى الإجماع على ذلك أبو الوليد 
الباجي وعياض من المالكية . 

ومنع الرواية بالإجازة والعمل بها جماعةٌ من الطوائف» ممن روى 
عنه ذلك شعبة بِنُ الحجاج» قائلا: لو جازث الإجازة لبطلت الرحلة» 
وإبراهيم الحربي» وأبو نصر الوائلي» وأبو الشيخ الأصبهاني . وممّن 
قال بذلك من الفقهاء القاضى حسين» والماوردي» وأبو بكر الخجندي 
الشافعى» وأبو طاهر الدبّاس الحنفى». وهذا هو إحدى الروايتين عن 
الشافعي» وحكاه الآمدي عن أبي حنيفة وأبي يوسف› ونقله القاضي 
عبد الوهاب عن مالك وقال ابن حزم : إنها بدعة غيرٌ جائزة . 

وفيها أقوال أخر غيرُ ما ذكرناء بالتفصيل بين أنواع الإجازة» 
مذكورة في الأصول وعلوم الحديث . 

والحنٌ جواز الرواية بالإجازة» كما عليه الجمهور . 


4۹۸ 


وقال صاحب «المراقي»: 


واعمل بما عن الإجازة روي إن صح سمعه بظن قد قوي 


ثنسيه : 


0 


فإن قيل : ما الدليل على جواز الرواية والعمل بالإجازة؟ 

فالجواب أنَّ بعض أهل العلم استدل لذلك بما يأتي : 

قال صاحب «تدريب الراوي»: قال ابن الصلاح : وفي الاحتجاج 
لتجويزها غموض » ويتجه أن يقال: إذا أجاز له أن يروي عنه مروياته» 
فقد أخبره بها جملة» كما لو أخبره بها تفصيلاً. وإخباره بها غير 
متوقف على التصريح قطعًاء كما في القراءة» وإنما الغرض حصولٌ 
الإفهام والفهم» وذلك حاصل بالإجازة. 

وقال الخطيب في «الكفاية»: احتيجّ بعض أهل العلم لجوازها 
بحديث أنَّ النبي بيا كتب سورة براءة في صحيفةٍ ودفعها لأبي بكر» ثم 
بعث على بن أبى طالب فأخذها منه. ولم يقرأها عليه» ولا هو أيضاء 
حتى وصل إلى مكة ففتحها وقرأها على الناس» . 

فكأنّ النبي ية أجاز له أن يروي عنه ما في تلك الصحيفة من غير 
سماع منه. 

المرتبة الرابعة: المناولة» وهي أن يناوله كتابًا ويقول له: ارو عني 
مافيه» فهو كالإجازة؛ لأنَّ مجرد المناولة دون اللفظ لا يكفى» واللفظ 
وحده يكفي» وكلاهما تجوز الرواية به» فيقول: حدثني إجازة» أو 
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أخبرني إجازة» فإن لم يقل إجازة لم يجز على أصح القولين. 

فإن قال: هذا الكتاب سماعى» ولم يأذن فى روايته عنه» فلا 
تجوز الرواية بذلك؛ لأنّه يمكن ألا يجيز روايته عنه لخلل يعلمه فيه . 

وكذلك لو قال: عندي شهادة» لا يشهد بها مالم يقل: أذنت لك 
أن تشهد على شهادتي› وكذا لو وجد شيئًا بخطه لا يرويه عنه» لکن 
يجوز له أن يقول: وجدت بخط فلان كذا وكذا. 

فإن قال العدل: هذه نسخة من صحيح البخاري أو مسلم مثلاً » 
فليس له أن يرويه عنه مالم يأذن. وهل يلزمه العمل به؟ فيه خلاف» 
وأظهره لزوم العمل به؟ لأنَّ أصحاب رسول الله مَل كانوا يحملون 
صحف الصدقات إلى البلاد» وكان الناس يعتمدون عليها بشهادة 
حامليها بصحتها دون أن يسمعها كل واحد منهم» فإن ذلك يفيد سكون 
النفس » وغلبة الظن» وإلى ذلك أشار في المراقي بقوله: 
والخلف في إعلامه المجرد وأعملن منه صحيح السند 

هذا هو خلاصة ما ذكره المؤلف فى هذا المبحث» مع زيادات 
إيضاح واستدلال واستظهار» وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله 
من ترتيب هذه المراتب الأربعة المذكورة قول بعض أهل العلم» وفيه 
أقوال أخر غير هذا . 

منها: أنَّ المناولة والسماع والعرض- الذي هو القراءة على 
الشيخ. فيقول: نعم في مرتبة واحدة» وأنَّ الإجازة المجردة عن 
المناولة مرتبة ثانية دونها. وهذا هو المشهور عند المالكية» وعليه درج 
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للعرض والسماع والإذن استوى متى على النوال ذا الإذن احتوى 

ومرادّه بالإذن الإجازة» وبالنوال المناولةٌ» يعني أنَّ الإجازة 
المشتملة على المناولة في مرتبة السماع والعرض. وكون المناولة 
المذكورة تساوي السماع هو ما ذهب إليه ابن شهاب» وربيعة» 
ومالك» وخلق كثير . قاله في «نشر البنود». وكونها دون السماع هو 
مذهب أبى حنيفة والشافعى وأحمد» وصححه النووي. قاله فی (نشر 
البنود» أيضًا. 

قال المؤلف٠' ‏ رحمه الله تعالى -: 

( فصل 

إذا وجد سماعه بخط يوثق به جاز له أن يرويّه. وإن لم يذكر 

خلاصة ما" ذكرة قن هذا الفصل' أنه ذا و خد سماعه بغظ يكلب 
على الظن به أنه سمعه» مع أله ناس للسماع» فهل له أن يرويه اعتمادًا 
على الخط؟ وهو ما اختاره المؤلف وعزاه للشافعى» وعلل ذلك بأنَّ 
مبنى الرواية على حسن الظنَّ وغلبته بناء على دليل» وقد وّحِدَ ذلك فى 
هده المسألة» لأنّ العقة بالخط المذكوو, يغلت على الظن :نيا دة 
السماع المذكور. 
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و[قيل]”'': لا يجوز له أن يروي ذلك اعتمادًا على الخط؛ لأجل 
نسيانه للسماع. وعزاه لأبى حنيفة » مستدلاً له بقياس الرواية على 


الشهادة فى ذلك . 
واعترض المؤلف قياس الرواية على الشهادة في هذه المسألة من 
جهتين : 


الأولى: أنَّ الشهادة تصحٌ اعتمادًا على الخط الموثوق به» وإن لم 
يتذكرها على إحدى الروايتين. 

الثانية : أن الشهادة أضيق من الرواية؛ لما علم بينهما من الفروق› 
كما تقدم, والله تعالى أعلم . 

قال المؤلت9؟ ب رحمه الله تعالى.؛ 

(فصل 

إذا شك في سماع حديث من شيخه لم یجزٌ أن يرويه عنه. . .) 
الخ. 1 

خلاصة ما ذكره فى هذا الفصل ثلاث نقط : 

الأولى: أنه إن شك في سماع حديث من شيخه لا يجوز له أن 
يرويه عنه مع الشك . وهذا واضح ؛ لأ منع رواية المشكوك فيه 
ضروري كما ترى. 
)١(‏ زيادة ضرورية» وليست في الأصل المطبوع . 
0) 415/5). 
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الثانية: أنه إن شك في حديث من سماعه ثم التبس عليه ذلك 
الحديث المشكوك فيه» فلم يُميزه من غيره» لم يجز له أن يروي عنه 
شيئًا مع ذلك الشك؛ لأن كل حديث رواه عنه احتملّ أن يكونَ هو ذلك 
الحديث الذي شك فى سماعه. 

الثالثة : إذا غلب على ظنه أنه سمع منه حديثاء ولم يجزم بذلك» 
فهل تكفي غلبة الظن» فتجوز الرواية بهاء أو لا تكفي فلا تجوز بها؟ 
ولم يرجح واحدًا منهما. 

قال المؤلف7٠ 2‏ رحمه الله تعالى -: 

(فصل 

إذا أنكر الشيخ الحديث» وقال: لسث أذكره. لم يقدخ ذلك في 
الخبر في قول إمامناء ومالك» والشافعي› وأكثر المتكلمين › ومنع منه 
الكرخى قياسًا على الشهادة) . 

خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أنَّ شيخ الراوي إذا أنكر الحديث 
وقال: لست آذكره» فلا يطل ذلك روايته عنه؛ لأنّه نسى الحديثٌ 
والراوي ذاكر له» فلا وجه لرد ذاكر بنسيان ناس. وهذا القول هو 
الصحيح . 

[وقيل بالمنع» قياسًا على الشهادة]"» وعزاه المؤلفٌ للكرخي» 
.):١6/5( )١(‏ 
(۲) ما بين المعكوفين ليس في الأصل المطبوع» والسياق يقتضيه. 

۰۴۳ 


ورد المؤلفٌ هذا القياس بكثرة الفوارق بين الرواية والشهادة. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: 

الذي يظهر صوابه في هذه المسألة هو ما اختاره غير واحد من 
الأصوليين والمحدّثين من التفصيل في ذلك: فإن كان الشيخ جازمًا 
بنفيه » وآنة ماروئ هذا الحديث اأص لم تقبل رواية الراوي عنه» ولا 
يقدح ذلك في رواية ذلك الراوي في غير ذلك الحديث؛ لأنّه لم يتبث 
كذيه» وإن لم يجزم بنفيه بل قال: لا أعرفه. أو لا أذكرف أو نحو 
ذلك» لم يقدح فيه. 

وقد روى ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن 
أبيه عن أبي هريرة أن النبيّ يي قضى باليمين مع الشاهد. ثم نسيه 
سهيل فكان يقول: حدثني ربيعة عنّي أني حدثته . ولم ينكر عليه أحد. 

قال العراقى فى الفيته : 
وإ رده بلا أذكر أو مايقتضى نسيائه فقد رأوا 
الحكم للذاكر عند المعظم ا 
كقصة الشاهد واليمين إذ تسةه مهيل البذ ي أخذ 
عنه فكان بعد عن ربيعه عن نفسه يرويه لن يضيعه 

وذكر صاحب «المراقي» إتفصيلاً في جزم الشيخ بعدم رواية 
الراوي» وعزاه للباجي» وحاصله أن الشيخ إذا قال هذا الجديت من 
جملة مروياتي إلا أن فلانًا هذا لم يروه عني جزمّاء قُبلت رواية الراوي 
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وإِنْ كان الشيح جازمًا بعدمهاء وإن قال الشيخ: هذا الحديث لم يكن 
من مروياتي أصلاًء رْدّتْ رواية الراوي عنه. وذلك فى قوله عاطمًا على 
ما تقبلٌ فيه الرواية : 


والجزمٌ من فرع وشك الأصلٍ ودع بجزمه لذاك النقل 
وقال بالقبول إن لم يتقف أصل من الحديث شيخ مقتف 
ومراده بهذا الشيخ الباجي . 
ثم أشار إلى أنَّ جزم الأصل بتكذيب الفرع لا يقدحٌ في عدالة 
الف ولي 
وليس ذا يقدح في العدالة كشاهد للجزم بالمقالة 


ثنبيه : 


5 - : 007 5 5 لماع‎ ٠. 
ذكر بعض أهل العلم في هذا المبحث أن السبب الذي منع الحنفية‎ 
من قبول الحكم بالشاهد واليمين هو نسيان الراوي المذكور للحديث»‎ 
وقد قدّمنا في النسخ أنَّ الموجبّ لردٌ حديث الحكم بالشهادة‎ 
واليمين عندهم أنه زيادة على قوله تعالى : 8 هّن لَّمْ یکنا رجن درل‎ 
5 عه سح صو سا اس ف لدم عرسم ع‎ rons 
واكان ممن ررْصَونَ من الشبدآءٍ4 [البقرة/ ۲۸۲]ء وأ الزيادة على النصٌّ‎ 
نسخ عندهم » والحديث المذكور آحاد» والايةٌ معلوم انها من‎ 
المتواتر» والمتواترُ لا يُنسخ عندهم بالآحاد» كما تقدَّم إيضاحه.‎ 


قال المؤلف”١؟ ‏ رحمه الله تعالى -: 
(فصل 

انفرادٌ الثقة فى الحديث بزيادة مقبول» سواء كانت لفظا أو 

خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن الثقة إذا روى زيادةً في الحديث 
لم يروها غيرُه» بل انفرد بهاء فروايته لها مقبولة. 

واستدل لذلك بأمرین : 

الأول: أنَّ الثقة لو انفرد بحديث لَقُبلَء فكذلك الزيادة في 
حديتٍ . 

الثاني : إمكانٌ انفراده دون غيره بحفظ الزيادة» لاحتمال أن يكونّ 
النبينٌ بيه ذكر الحديث في مجلسين» وذكر الزيادة في أحدهما دون 
الآخرء وحضر هذا المجلس الذي ذكر فيه الزيادة الثقةٌ الذي زادها ولم 
يحضره الآخر الذي روى الحديث بدونهاء كما يحتملٌ أيضًا أنَّ الراوي 
الذي لم يرو الزيادة دخل في أثناء المجلس» وقد سمع غيره الزيادة قبل 
دخوله. أو عرض له في أثناء الحديثِ ما يزعجّه أو يدهشه عن الإصغاء 


أو يوب له القيام عن تمام الحديث» وسّمع غيره الزيادة بعد أن عرضّ 
له هو ما يمنعٌه من سماعهاء كما يحتملٌ أن يسمع جميع الحديث 
وينسى منه بعض الذي زاده الثقةٌ الآخر. 
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فهذه الاحتمالاث تبينٌ أنَّ انفرادٌ الثقة بحفظها دون غيره ممكن» 
وقد أخبر بها الثقةٌء ولا داعي لردٌ خبر ثقةٍ عن أمر ممكن لم يُعَارِضهُ فيه 
غيره كما ترى . 

فان عَلِمَ أنّهما معًا إِنّما سمعا في مجلس واحدء فقال أبو 
الخطاب : يُقدَّمُ قول الأكثرين وذوي الضبط. فإِنْ تساووا في الحفظ 
والضبط قدّمٌ قول المثبت . 

وإيضاح معنى قول أبي الخطاب المذكور أن السماع إذا كان في 
مجلس واحد قَدّمَ قول الأكثرين» سواء كانوا رواة الزيادة أو غيرهم» 
تغلييًا لجانب الكثرة؛ لأن الخطأ أبعد عن العدد الكثير من غيره» فإن 
تساووا في العدد قُدّمَ أحفظهم وأضبطهم؛ للترجيح بالحفظ والضبط› 
فإن استووا في الكثرة والحفظ قُدَّمَ قول المثبت على النافي . 

وقال القاضي: إذا تساوياء فعلى روايتين . أي إحداهما: قبول 
الزيادة» ال الس الا اد 

واعلم أن التحقيق في هذه المسألة أن فيها تفصيلاً» لأنها واسطة 
وطرفان: 

طرف لا تقبل فيه الزيادة على التحقيق» وهو ما إذا كانت الزيادة 
مخالفة لرواية الثقاتِ الضابطين؛ لأنها يحكمٌ عليها حينئذ بالشذوذ 

وطرفٌ تقبلٌ فيه الزيادة بلا خلاف» وهو ما إذا تفرد ثقة بجملة 
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حديثٍ لا تعرض فيه لما رواه بمخالفة أصلاًء ومِمّن حكى الإجماع 
على فرق هذ الطرق الخط رك 

وواسطةٌ هي محل الخلاف» وهو زيادة لفظة في حديث لم يذكرها 
غيدُ مَنْ زاد من رواة ذلك الحديث» كحديثٍ حذيفة «وجعلت لنا 
الأرض مسجدًا وطهورًا»؛ انفرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعى 
فقال : «وجعلت تربتها لنا طهورًا» وسائر الرواة لم يذكروا ذلك. ٠‏ 


والصحيح قبولٌ مثل هذه الزيادة» كما قرر المؤلف رحمه الله 
تعالى» وعليه جمهورٌ الأصوليين. 


ومن أمثلة هذا الباب: حديث ابن مسعود الثابث في الصحيحين 
قال: سألث رسول الله َة «أيْ العمل أفضل؟ قال: «الصلاةٌ على 
وقتها»). اتفق اماب عة عقه علق مذ | اللفقا وزاد علي بن حفص 
يد ما ات ا «الصلاةٌ ذ في أولٍ وقتها» كما 
وكذلك روى الزيادة المذكورة الحسن بن علي المعمري في «اليوم 
قال ابنُ حجر في «الفتح»: وكذلك روى الزيادة المذكورة 
عثمان بن عمرَ عن مالك بن مِغْوّل عن شيخ شعبةً في الحديث 
المذكور» وهو الوليد بن العَيّزار» فق ابي عمرو الما عن ابن 


مسعود» أخر جه ابنُ خزيمة في صحيحه والحاكم وغيرهماء قاله ابن 
حجر -أيضا -. 


فالظاهرٌ ثبوث هذه الزيادة وإن لم تكن في جميع طرقها. 

وقال النووي في «شرح المهذب»: إِنّها ضعيفة . 

ومن أمثلته - أيضًا - حديث الصحيحين عن أنس : مر بلال أن 
يشفع الأذان» ويوتر الإقامة». 

زاد سماك بن عطية «إلا الإقامة»» وزيادته لها عن أيوب عن أبي 
قلابة عن أنس ثابتة في صحيح البخاري وغيره. 

ومن أمثلة ما قدَّمنا فى هذا الباب من أن راوي الحديث بدون 
الزيادة قد يدخل فى أثناء الحديث فتفوته الزيادة : ما أخرجه مسلم في 
فجاءت نوبتي فروّحتها بعشيّ» فأدركت رسول الله كك قائمًا يحدّث 
الناس فأدركت من قوله: «ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم 
فيصلي ركعتين مقبلاً عليها بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة»» فقلث : 
ما أجود هذه! فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود»ء فنظرت فإذا 
عمرء قال: إني قد رأيئك جئت آنمًاء قال: «ما منكم من أحد يتوضأ 
فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
عبدالله ورسولهء إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها 
شاء») . 

ومثال ما قدّمنا من أن راوي الحديث بدون الزيادة قد يعرض له في 
أثناء الحديث ما يزعجه عن سماع الزيادة التي رواها غيره: ما ثبت في 


۲۰۹ 


الصحيح من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: د 

على النبي با وعقلت ناقتي بالباب فأتاه ناس من بني تميم» فقال: 
«اقبلوا البشرى يا بني تميم»» قالوا: قد بشرتنا فأعطناء مرتين» ثم دخل 
عليه ناس من أهل اليمن» فقال: «اقبلوا البشرى يا أهل اليمنء إذ لم 
يقبلها بنو تميم». قالوا: قد قبلنا يا رسول الله يك قالوا: جئنا نسألك 
عن هذا الأمر؟ قال: «كان الله ولم يكن شيء غيره» وكان عرشه على 
الماء؛ وكتب فى الذكر كل شىء وخلق السموات والأرض». فنادى 
مناد: ذهبت ناقتك يا ابن الحصين» فانطلقت» فإذا هي يقطع دونها 
السراب» فوالله لوددت أنى تركتها. هذا لفظ البخاري فى صحيحه في 
كتاب بدء الخلق . ۰ ۰ 


تنبيه : 


التحقيق أن الرفع والوصل نوع من الزيادة» فلو روى بعض الرواة 
حديثًاً موقوفاء ورواه ثقة آخر مرفوعًاء أو رواه بعض الرواة مرسلاء 
ورواه ثقة آخر ورلا فذلك الرفع وذلك الوصل يُقبل؛ لأنّه من 
زيادة الثقات» وهي مقبولة» ولا تكون الطريق الموقوفة أو المرسلة علة 
في الطريق المرفوعة أو الموصولةء خلافا لمن زعم ذلك . 


وللأصوليين أقوال كثيرة في زيادات العدول» منها: عدم القبول 
مطلقّاء ومنها عدمٌ القبول إن علم اتحاد المجلس» ومنها: التعارض إذا 
غيّرت الزيادة الإعراب» إلى غير ذلك من الأقوال. 

وأشار إلى بعضها فى «المراقى» بقوله : 
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والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبولة عند إمام الحفظ 

إن أمكن الذهول عنها عاده إلاافلا قبول للزياده 

وقيل لا إن اتحاد قد علم والوفق في غير الذي مر رسم 
قال المؤلف'”؟ ‏ رحمه الله تغالى -: 
(فصل 

تجوز زواية الحديث بالمعنى للعالم المفرّق بين المحتمل وغير 


المحتمل» والظاهر والأظهر. والعام والأعمء عند الحمهور› فييدل 
لفظا مكان لفظ فيما لا تختلف الناس فيه» كالألفاظ المترادفة» مثل 


القعود والحلوس› والصبٌ والإراقة» والحظر والتحريم . . .) الخ . 
خلاصة ما ذكره ‏ رحمه الله - في هذا الفصل : أن نقل الحديث 
بالمعنى جائز عند الجمهور بشروط» وأنَّ بعض أصحاب الحديث قال 
بمنعه مطلقّاء وأنّه لابدَ من أداء الحديث بنفس اللفظ لا بمعناه. 
وشروط جوازه عند من أجازه : 
الأول 0 أن يكون 0 5 بالمعنى عالمًا لاد 


08 الألفاظ. عا عارقًا 0 57 والظاهر والأظهر» والعام 
والأعم» ونحو ذلك؛ لأنَّ من ليس كذلك قد يبدل اللفظ بلفظ يساويه 


.(EYY/) (1) 


في ظنه وبينهما تفاوت في المعنى خافٍ عليه فيأتي الخلل في حديثه 
مدز ١ ٠ ٠‏ 

الثاني : أن يكون جازمًا يقيئًا بمعنى الحديث» لا أن يكون فهمُه 
للمعنى بنوع استنباط واستدلال يختلف فيه» أو بظنٌ لعدم وضوح 
الدلالة» خلافا لمن زعم الاكتفاء بالظن الغالب. 

الثالث: أن لا يكون اللفظ الذي نقل به الراوي معنى الحديث 
أخفى من لفظ النبي ية ولا أظهرء أما منع نقله بما هو أخفى منه 
فواضح› وأمًا منعه بما هو أظهر منه فقد عله المؤلف بِأنّ الشارع ريما 
قصد إيصال الحكم باللفظ الجلي تارة وبالخفي أخرى. والمعروف 
عند أهل الأصول تعليله بأن الظهور من المرجحات عند التعارض» فقد 
يتعارضٌ مع الحديث الذي رواه الراوي بأظهر من معناه حديثٌُ آخر 
فيرجحه المجتهد عليه بالظهور ظانًا أن اللفظ للنبي يكل والواقع أنَّ 
موجب الترجيح من تصرف الراوي لا من النبي كك . وهذه العلة ظاهرة 
كما ترى. 


وحجج جواز نقله بالمعنى المذكورة في هذا الفصل : 

منها: الإجماع على جواز شرح الشرع للعجم بلسانهم» فإذا جاز 
إبدال كلمة عربية بكلمة عجمية فإبدالها بكلمة عربية أولى . 

ومنها: أن سفراء النبي ية كانوا يبلغونهم أوامره بلغتهم . 

ومنها: أن الخطب المتحدة والوقائع المتحدة رواها الصحابة 
بألفاظ مختلفة والمعنى واحد. 


ومنها: أنَّ من سمع شاهدًا يشهد بالعجمية جاز أن يشهد على 
شهادته بالعربية» والشهادة آكد من الرواية . 

ومنها: أن الرواية بالمعنى عن غيره يَكِةِ جائزة» فكذلك الرواية 
عنه» بجامع حرمة الكذب فيهما معًا. 


وحجة من قال بالمنع في هذا الفصل حديث : «نضّر الله امرءًا سمع 
مقالتى فأداها كما سمعها» الحديث. 


هذا هو خلاصةٌ ما ذكره فى هذا الفصل . 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: 


التحقيقٌ في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الجمهور من جواز نقل 
الحديث بالمعنى بالشروط المتقدمة» لأنّه غير متعبد بلفظه» 
والمقصود منه المعنى» فإذا أدّى المعنى على حقيقته كفى ذلك دون 
اللفظ» ومن أتى بالمعنى بتمامه فقد أذَّاه كما سمعه» فيدخل في قوله: 
«فأدَاها كما سمعها»» ويدلٌ لهذا قوله تعالی : 8 إِنَّ هدا لتى أَلصُّحُفٍ 
الأول و مف اهم موس 49 [الأعلى/ 16 -14]» والذي في تلك 
الصحف إِلّما هو معنى ما ذكرء لا لفظه. وأمثال ذلك كثيرة في القرآن. 


فان قيل: ما الجواب عن حديث البراء بن عازب المشهور 
الصحيح» ومحلٌ الشاهد منه أنَّ البراء سمع من النبي يكل ذلك الحديث 
ومن جملته : «آمنت بكتايك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت»» فقال 
البراء: «ورسولك الذي أرسلت» فأبدل لفظ النبي بلفظ الرسول فقال له 
ية : «قل آمنت بنبيك الذي أرسلت». 
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فأنكر عليه إبدال لفظ النبي بلفظ الرسول» وهذا يدل على منع نقل 
الحديث بالمعنى . 

قلنا: ا ا بأجوبة متعددة» والذي يظهر لى - والله 
تعالى أعلم ‏ أن وجه إنكار النبي ييا على البراء إبدال النبي بالرسول أن 
الكلمتين» فإِلّك لو قلت «ورسولك الذي أرسلت» كان قولك «الذي 
أرسلت» لا حاجة له مع قولك «ورسولك» فهو تكرار ظاهر» وتأكيد لا 
حاجة إليه» بخلاف لفظ النبي» فإن النبي قد يكون غير مرسل » فصرّح 
بأنه مرسل» فيكون قولّه «الذي أرسلت» تأسيسًا لا تأكيدّا» ومعلوم أنَّ 
التاكيد لا يساوى التأسيس: 

وقد تقرّر في الأصول أله إِنْ دار اللفظ بين التأكيد 07 
ل ه في كتابنا «أج 
البيان» في سوره ة النحل في الكلام على قوله :% oA‏ و 1 
[النحل/ ۹۷]. 
تنبيهات : 

الأول: حكى قوم الإجماع على جواز نقل الحديث بالمعنى في 
الترجمة» أعني إبدال اللفظ العربي بلفظ أعجمي لإفهام أهل ذلك 
اللسان الأعجمي» وحكى قوم الإجماع ‏ أيضا- على إبدال لفظ 
بمرادفه» وأدخل ذلك في الخلاف قوم آخرون. 

والفرق بين إبدال اللفظ بمرادفه وبين مسألة نقل الحديث بالمعنى» 
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الراك اللا لجيه او وه ع جار اللرحيي الأول على 0201 
غير تقديم ولا تأخیر» ولا إبدال فعل باسم ‏ مثلاً ‏ ولا عکسه» فلو 
فرضنا مثا أن لفظ النبي بيه في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد 
«أريقوا على بوله سجلاً من ماء» فقال الراوي: أريقوا على بوله دلوا 
ملأى» أو ذنوبًا من ماءء فهذا من إبدال لفظ بمرادفه» لألّه لم يغير فيه 
شيئًا من تركيب الكلام» وإنّما أبدل السّجَل بمرادفه» وهو الذثوت أو 
الدلو المليىء؛ ولو قال مثا -: أمر النبي بي بصب دلو ملأى من 
الماء على بول الأعرابي» فهذا من النقل بالمعنى» لأنه 200 
إلى تركيب آخر يساويه في المعنى . 


وببيان الفرق بين المسألتين يظهر أنَّ المؤلف أدخل إحداهما في 
الأخرى في قوله : (فيبدل لفظا مكان لفظ). 


التنبيه الثاني : اعلم أنَّ الخلاف في جواز نقل الحديث بالمعنى إِنّما 
هو فى غير المتعبد بلفظه» أمّا ما تعبد بلفظه كالأذان والإقامة والتشهد 
والتكبير فى الصلاة» ونحو ذلك» فلا يجوز نقله بالمعنى لأنّه متعبد 


وقال بعض أهل العلم : وكذلك جوامع الكلم التي أوتيها كَل فلا 
يج اها المع إذ لأ يقد و قيره على الامان تله 

قال: ومثال ذلك قوله: «الخراج بالضمان»» «البينةٌ على 
المدّعي»؛ «العجماء جُبار»» «لا ضرر ولا ضرار»» «الآن حمي 
الوطيس»» ونحو ذلك . 


التنبيه الثالث: اختلف أهل العلم في الاحتجاج بألفاظ الحديث 
على مسائل اللغة العربية» فقال قوم: لا يجوز ذلك؛ لأنَّ الغالب 
الرواية بالمعنى دون اللفظ» وكثير من الرواة الذين يروون بالمعنى لا 

واستدلُوا لهذا بكثرة اختلاف ألفاظ الرواة فى الواقعة الواحدة» إذ 
ليس كل تلك الألفاظ المختلفة من لفظ النبى کل . 

وممن قال بهذا القول الدَّمامينيٌ زاعمًا أن علماء عصره» 
كالبلقينى» وابن خلدون» وغيرهم» وافقوه في ذلك. كما ذكره 
العڳادي في «الآيات البينات» عن شهاب الدين عميرة. 

وذهب آخرون إلى جواز الاحتجاج بألفاظ الحديث على اللغة 

ع و 

العربية بناء على أن الأصل والغالب الرواية باللفظ . 

قالوا: ولا حجة على خلاف ذلك باختلاف الألفاظ فى الواقعة 
الواحدة؛ لجواز كونه ية حدث عن واقعة واحدة في أوقات مختلفة 
بألفاظ مختلفة» فروى كل راو كما سمع . 

وممّن اشتهر بالاستدلال بلفظ الحديث على اللغة ابن مالك - 
رحمه الله . 

قال مقيده ‏ عفا اللهعنه -: 

الذي يظهر لى فى هذه المسألة ‏ والله أعلم ‏ هو التة لتفصيل فيهاء 
فما غلب على الظن أله من لفظ النبي يِه كبعض الأحاديث التي اتفق 
فيها جميع الرواة أو معظمهم على لفظ واحدء فإلّه حجة في اللغة» وما 
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العربية› فلا يحتج بلفظه, والعلم عند الله تعالى . 


وأشار صاحبُ «المراقي» إلى ما في هذه المسألة من الأقوال 


بقوله: 

والنقلٌُ للحديث بالمعنى مُنع 
لعارف يفهم معناه جزم 
والاستواء في الخفاء والجلا 
وبعضهم منع في القصار 
وبالمرادفٍ يجوز قطعّا 


وجوزت وفقا بلفظ عجمي 


ومالك عنه الجوانٌ قد سمع 
وغالبٌ الظنٌّ لدى البعض انحتم 
لدى المجوزين حتمًا حصلا 
دون التي تطول لاضطرار 
وبعضهم يحكون فيه المنعا 
ونحوه الإبدال للمترجم 


قال المؤلف”١؟ ‏ رحمه الله تعالى -: 
(فصل 


مراسيلٌ أصحاب النبي ية مقبولة عند الجمهور» وش قوم فقالوا: 
لا يُقبل مرسل الصحابي إلا إذا عرف بصريح خبره أو عادته أنه لا يروي 


الخ . 
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إلا عن صحابي» وإلا فلاء لأنه قد يروي عمن لم تثبث لنا صحبته . . . ) 


حاصل ما ذكره في هذا الفصل أن مراسيل الصحابة لها حكم 
الوصل؛ ل الصحابي لا يروي غالبا - إلا عن صحابي» ولان الأمة 
وشدً قوم فخالفوا في ذلك» إلا إذا عرف عن الصحابي أنه لا يروي 


هذا خلاصة ما ذكره فى هذا الفصل . 

وقبول مرسل الصحابي هو الصواب . 

والذي يظهر لي أن الصحابي لو علم أنَّ أكثر روايته عن التابعين 
كان مرسله كمرسل غيره» والله تعالى أعلم . 

قال المؤلف” 2‏ رحمه الله تعالى -: 

(فصل 

فأنا فوسل غير الصحابة› وهو أن يقول : قال النبي ييو من لم 
یعاصره» أو يقول: قال أبو هريرة ولم يدركه» ففيها روايتان: 

إحداهما: تقبل» اختارها القاضى» وهو مذهب مالك وأبى حنيفة 
وجماعة من المتكلمين . 

والأخرى: لا تقبل» وهو قول الشافعي» وبعض أهل الحديث» 


.(4- EA/) )١( 


وأهل الظاهر. . .) الخ. 

خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن في قبول الحديث المرسل 
ل وأن مذهب مالك وأبي حنيفة ومَنْ ذكر معهم 

a,‏ أن العدل لا يحذفٌ الواسطة مع الجزم 
بالخبر إلا وهو عالم أنَّ الواسطة التي حذف ثقة» فحذفه لها مع الجزم 
بالخبر بمثابة قوله : أخبرني فلان وهو ثقة؛ لأنَّ إخباره عنه ية بالجزم 
مع عدم عدالة الناقل الذي لم يذكره ينافي عدالته» لما في ذلك من 
فيه . 

وحجة من قال بعدم قبوله: أنَّ الواسطة المحذوفة في المرسل لا 
تعرفٌ عيثهاء ومن لا تعرف عينه لم تعرف عدالثه» ورواية مجهول 
العدالة مردودة كما تقدّمء ولأنّ شهادة الفرع له تقبل على شهادة 
الأصل» فكذلك الرواية» وافتراق الشهادة والرواية في بعض الأحكام - 
كما تقدم ‏ لا يستلزمٌ افتراقهما في هذا المعنى» كما أنهما لا فرق بينهما 
في عدم قبول رواية المجروح والمجهول. 

هذا هو خلاصة ما ذكره في هذا المبحث» وما أشار إليه هنا من 
الفوارق بين الشهادة والرواية تقدمت الإشارة إلى ماف كفاية ميف 
تنبيهات : 

الأول: اعلم أنَّ المرسل في اصطلاح أهل الأصول غيرٌ المرسل 
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في الاصطلاح المشهور عند المحدثين . 

فضابط المرسل في الاصطلاح الأصولي : هو ما عرف أله سقطت 
من سنده طبقة من طبقات السند» كما مثّل له المؤلف في هذا الفصل . 

فالمرسل في اصطلاح أهل الأصول يشمل أنواع الانقطاع. فيدخل 
فيه المنقطع والمعضل» فمن قال من آهل الأصول بقبول المرسل» فإنه 
يقبلٌ المنقطع والمعضل» كما بيئًا. 

والمرسل في الاصطلاح المشهور عند المحدثين : هو قول التابعي 
مطلقًاء أو التابعي الكبير خاصة: قال رسول الله بيا . 

وبعض أهل الحديث يطل الإرسال على كل انقطاع» كاصطلاح 
أهل الأصول. 


التنبيه الثاني: اعلم أن من يحت بالمرسل يحتج بعنعة المدلسين 
من باب أولى» كما نبّه عليه غير واحد. 


التنبيه الثالث : اعلم أنَّ في المرسل لعلماء الأصول ثلاثة مذاهب : 


الأول: أنه مردود؛ للجهل بالساقط فيه» وعلى هذا جماهير أهل 
الحديث . 

الثاني : آله مقبول كما تقدَّم» وهو المشهور عن مالك وأبي حنيفة 
وأحمد» ولكنه يقدّم عليه عند التعارض المسندٌ؛ لأنّه أرجح منه . 

الثالث: قول جماعة: إنَّ المرسل يرجح على المسند عند 
التعارض؛ لأنَّ الراوي ما حذف الواسطة في المرسل إلا لأنّه جازم 


۰ 


بعدالتهاء بخلاف المسند» فقد يحيل فيه الناظر على تعديل الراوي. 
ولا يخفى عدم اتجاه هذا القول لأنَّ من كانت عدالثه معروفة لا 
شك أنه أولى ممن لم تعرف عدالته ولا عينه إلا بحسن الظن بمن روى 
عنه أنه عالم بأنه عدلٌ وإلا لما جزم بالخبر. 
التنبيه الرابع : اعلم أن قول المؤلف «فأمًا مراسيل الصحابة» فيه 
بحث عربي وهو أن يقال: الياءً في المراسيل من أين جاءت» والمفرد 
مرسل »2 فالقياس مراسل › کمساجد» لعدم موجب للياء؟ 
وأظهر ما يقال في ذلك عندي - أنَّ إشباع الكسرة في بعض 
أت ساد بارطن الأ ينها إلا التاق التجبات المراشيل 
وقول الآخرء وهو من أبيات كتاب سيبويه : 
تنفي يداها الحصى في كل هاجرة نفي الدراهيم تنقاد الصياريف 
فالدراهيم بالياء جمع درهم» وأمّا على زعم من قال: إِنّها جمع 
درهام لغ في درهم , فلا شاهد فى البيت. 
وأشار في المراقي إلى تعريف المرسل ومذاهب العلماء فيه 
بقوله : 
ور وا غو وه .فاق :]نا امن رارت 
عند المحدثين قول التابعي أو الكبير قال خير شافع 
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وهو حجة ولكن رجحا عليه مسند وعكس صححا 
قال المؤلف”' 2‏ رحمه الله تعالى -: 
(فصل 


ويُقبل خبرٌ الواحد فيما تعم به البلوى» كرفع اليدين في الصلاةء 
ومسنٌ الذكر» ونحوه» في قول الجمهور . 


وقال أكثر الحنفية: لا يقبل» لأنَّ ما تعمٌ به البلوى» كخروج 
النجاسة من السبيلين» يوجد كثيرّاء وتنتقض به الطهارة» ولا يحل 
للنبي ب ألا يشيع حكمه. إِذْ يؤدي إلى إخفاء الشريعة وإبطال صلاة 
الخلق. فتجبٌ الإشاعة فيه ثم تتوفر الدواعي إلى نقله. وكيف يخفى 
حكمه وتقف روايته على الواحد. . .) الخ . 


خلاصة ما ذكره فى هذا الفصل أنَّ مذهب الجمهور هو قبول أخبار 
الآحاد فيما تع به البلوى. أي فيما يعهُ التكليف به» وأن أكثر الحنفية 
خالف في ذلك قائلاً : إِنَّ ما تعمٌ به البلوى تتوفر الدواعي إلى نقلهء فلا 
يقبل إلا متواتراء وأن الحق قبوله» بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم 
كانوا يقبلون خبر الواحد فيما تعمٌ به البلوى» كقبولهم خبر عائشة في 
وجوب الغسل من الجماع بدون إنزال» وخبر رافع بن خديج في 
المخابرة» ولأنَّ الراوي عدل جازم بالرواية» وصدقه ممكن» فلا يجوز 
تكذيبه مع إمكان صدقه» وأنْ ما تعمٌ به البلوى يثبت بالقياس» والخبر 
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وما ذكره الحنفية في توجيه عدم قبوله يَبْطلَّ بالوترء والقهقهة» 
وخروج النجاسة من غير السبيل» وتثنية الإقامة» فإنَّ كل ذلك مما تعمٌ 
به البلوى» وقد أثبتوه بخبر الواحد. 

هذا خلاصة ما ذكره ‏ رحمه الله فى هذا الفصل . 

والمخابرة: المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض» مشتقة من 
الخبار كسحاب» وهى الأرض الرخوة ذات الحجارة» أو الخبراء وهى 
القاع ينبت السدر. 

وحديث رافع المذكور فيه النهي عن بعض أنواع المزارعة» كأن 
يشترط رب الأرض أن له ما نبت في بقعة معينة من الأرض» كالبقعة 
التي تلي مجرى السيل» لألّه قد ينبت الزرع فيها دون غيرهاء 
كالعكس » وغير ذلك مما هو مذكور في حديثه. كاشتراط القصارة» 
وما يسقي الربيع › ونحو ذلك» والقصارة: ما بقي في السنبل من الحب 
بعد ما يداس . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : 

التحقيق هو قبولٌ أخبار الآحاد فيما تعمٌ به البلوى. ولم يزل 
الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم يقبلون أخبار الآحاد فيما يعمٌ 
التكليف به كالصلاة والطهارة والصوم وغير ذلك» ولأن النبي بي قد 
يبلغ الشاهد ويأمره بتبليغ الغائب . 


۲۳ 


قال المؤلف”٠' ‏ رحمه الله تعالى -: 
(فصل 

ويقبل خبر الواحد في الحدود وما يسقط بالشبهات» وحكى عن 
الكرخى أنه لا يقبل؛ لأنه مظنون» فيكون ذلك شبهة» فلا يقبل» لقوله 
عليه الصلاة والسلام : «ادرءوا الحدود بالشبهات . . .)الخ . 

خلاصة ما ذكره فى هذا الفصل : أن خبر الواحد يقبل فيما يسقط 
بالشبهة كالحدود» وأن الكرخي خالف في ذلك» زاعمًا أن خبر الواحد 
إنّما يفيد الظن» وعدم إفادته القطع شبهةٌ فيدرأ بها الحدّء للحديث 
المذكووة 

وهذا باطل؛ لما قدّمنا من أن أخبار الآحاد من جهة العمل بها 
قطعية» فتثبت بها الحدود كسائر الأحكام» ولأن الحدود تثبت بشهادة 
العدول» وهى أخبار آحاد» والمشهور جواز القياس فى الحدود» كما 
عقده في المراقي بقوله : 
والحبد والككسارة الق .ورم فا هدو المتهسور 

والضمير في «جوازه» راجع إلى القياس» وإذا جاز فيها القياس 

وحديث : «ادرءوا الحدود بالشبهات» الذي استدلّ به المؤلف» 
كل طرقه ضعيفة» والمعروف أله من قول عمر بمعناه لا بلفظه . 
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قال المؤلف' 2‏ رحمه الله تعالى -: 
(فصل 

ويُقبل خبر الواحد فيما يخالفٌ القياس» وحكى عن مالك أن 

القياس يقدم عليه» وقال أبو حنيفة: إذا خالف الأصول أو معنى 
ECE‏ . 

الأصول لم يُحْتحّ به. . .) الخ . 

خلاصة ما ذكره في هذا الفصل: أنَّ خبر الواحد يقبل فيما يخالفٌ 
القياس» وأنَّ مالكًا حكي عنه تقديم القياس على خبر الآحادء وأن أبا 
حنيفة لا يقبل خبر الواحد إذا خالف الأصول أو معنى الأصول. 
على الاجتهاد وصوبه النبى با . 

وبأنَّ الصحابة كانوا لا يستعملون القياس إلا عند عدم النص. ومن 
ذلك: رجوع عمر إلى حديث حمل بن مالك بن النابغة في 7 
الجنين. وكان يفاضل بين ديات الأصابع» ويقسمها على منافعهاء 
فرجع عن ذلك لحديث: «في كل اصبع عشر من الإبل» وهو آحاد. 

ولأنّ الحديث من كلام المعصوم. والقياس استنباط » وكلام 

واحتج المؤلف على أصحاب الإمام أبي حنيفة ‏ رحمه الله بأنّهم 
أوجبوا الوضوء بالنبيذ في السفر دون الحضرء وأبطلوا الوضوء 
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بالقهقهة داخل الصلاة دون خارجهاء وحكموا في القسامة بخلاف 
القياس » وهو مخالف للأصول. 

هذا هو خلاصةٌ ماذكره فى هذا الفصل . 

وقوله في هذا الفصل : (وحُكي عن مالك أنَّ القياس يقدّم عليه)؛ 
هذا الذي ذكر عن مالك بصيغة «حكى» هو المقررٌ فى أصول الفقه 
المالكي» وعقده في «المراقي» بقوله في أول كتاب القياس : 
والحامل المطلق والمقيد وهو قبل مارواه الواحد 

يعني أنَّ القياس مقدّم عند مالك على خبر الواحدء لكنّ فروع 
مذهبه تقتضي خلاف هذاء وألّه يقدم خبر الواحد على القياس» 
كتقديمه خبر صاع التمر في المصراة على القياس الذي هو ردٌ مثل اللبن 
المحلوب من المصراة؛ لأنَّ القياس ضمان المثلى بمثله» وهذا هو 
الذي يدل عليه استقراء مذهبه» مع أنَّ المقرر في أصوله أيضًا: أنَّ كل 
قياس خالف نصًا من كتاب أو سنة» فهو باطل بالقادح المسمى في 
اصطلاح أهل الأصول : فساد الاعتبار. 

وعقده في «المراقي» بقوله في القوادح : 
والخُلْفٌ للنص أو اجماع دعا فسا الاعتبار كل من وعى 


وهذا القول هو الحقٌ الذي لاشك فيه؛ لأنَّ القياس لا يجوز مع 


قال مقيّده ‏ عفا الله عنه -: 


قدَّم مالك وغيره من العلماء الخبر على نوع القياس المسمى عند 
الشافعي بالقياس في معنى الأصل» وهو المعروف بتنقيح المناط» وهو 
مفهوم الموافقة. في صورة لا يكاد العقل السليم يستسيغ فيها تقديم 
الخبر على القياس المذكورء وقد بيا في كتابنا «أضواء البيان» في 
سورة بني إسرائيل أن ذلك لا يمكن فيما يظهر لناء كما أنكره ربيعة بن 

وذلك هو مارواه مالك في «الموطأ» والبيهقي عن ربيعة بن أبي 
عبدالرحمن أله قال لسعيد بن المسيب: كم في أصبع المرأة؟ قال: 
عشر من الإبل. قلث. فكم في أصبعين؟ قال: عشرون من الإبل. 
قلت : فكم في ثلاثة أصابع؟ قال : ثلاثون من الإبل. قلت : نحم ني 
أربعة أصابع؟ قال: عشرون من الإبل. قلت : حين عَظُمّ جرحُها 
وت مصيدها شقن ناء قال سعيد: أعراقي أنت؟! قلتُ: بل 
00 0 . قال ل 
MT‏ ينافي ما علم من حكمة 
الشرع الكريم» ووضعه الامور في مواضعهاء وإيقاعها في مواقعهاء 
كما بيناه في كتابنا المذكور»› وتكلمنا على سند الحديث المقتضي 
لذلك» وعلى المراد بالسنّة في قول سعيد بن المسيب: هي السنة 
يا ابن أخي . 

وبالجملة؛ فلزوم ثلاثين من الإبل في ثلاثة أصابع يقتضي بقياس 


YY 


التنقيح الأحروي المعروف بالقياس في معنى الأصل أن أربعة أصابع 
لايمكن أن تقل ديتها عن ذلك» لأنّها مشتملة على الثلاثة وزيادة 
أصبع . 

وحديث معاذ الذي استدلّ به المؤلف ضعَفه غير واحدء 
والمناقشة في تضعيفه وتصحيحه كثيرة معروفة» وممّن انتصر لتضعيفه 
ابن حزم وغيره. 

وقال ابن كثير في مقدمة تفسيره» بعد أن ساق حديث معاذ 
المذكور بصيغة الجزم بقوله: قال رسول الله يك لمعاذ حين بعثه إلى 
اليمن: «فبم تحكم . . .2 إلى قوله : «الحمد لله الذي وفق رسول رسول 
الله ية لما يرضي رسول الله كلها ما نضّه : وهذا الحديث في المسند 
والسنن بإسناد جيّد» كما هو مقرر في موضعه . 

وقال ابن قدامة فى «روضة الناظر» فى كتاب «القياس» بعد أنْ 
قاف ديف" نان المذكون هار نضه 4 فالو 1 ا و رويد 
الحارث بن عمرو عن رجال من أهل حمص» والحارث والرجال 
مجهولون... إلى أن قال: قلنا قد رواه عبادة بن نسي عن 
عبدالرحمن بن غنم عن معاذ» ثم هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول» فلا 
يضوه كونه مرسلا . اه. 

وقد أوضحنا الكلام على وجه الاحتجاج بالحديث المذكورء 
وبطلان الطريق التي أشار لها عن عبادة بن نسي» في كتابنا «أضواء 
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البيان» في سورة الأنبياء وسورة بني إسرائيل . 


وما استشهد به المؤلف ‏ رحمه الله - من رجوع عمر إلى حديث 
حمل بن مالك في دية الجنين كان الأولى له أن يستدلٌ لذلك برجوع 
عمر في دية الجنين إلى قول المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة؛ لأنَّ 
رجوعه لحديثهما في ذلك متفق عليه 


تنبيه : 
فإن قيل : ما الفرق بين مخالفة الأصول أو معنى الأصول؟ 


فالظاهر فى الجواب: أنَّ مخالفة القياس أخصضّ من مخالفة 
الأصول؛ لان القياس أصل من الأصول» فكلٌ قياس أصل» وليس كل 
أصل قياسًاء فما خالف القياس خالف أصلاً خاضّاء وما خالف 
الأصول يصدقٌ بما خالف قياسّاء أو نضّاء أو إجماعاء أو استصحابًاء 
أو غير ذلك . 

فوجوب الوضوء بالنوم ‏ مثلاً - موافق للقياس من حيث إنه تعليق 
حكم بمظتته» > كسائر الأحكام المعلّقة بمظائهاء مع أنه مخالف لبعض 
الأصول. وهو استصحاب العدم الأصلي في خروج الحدث حتى يُعلم 
أمرٌ ناقلٌ عن استصحاب العدم الأصلي في ذلك . 


والمراد بمعنى الأصل في الاصطلاح : نفي الفارق» كما عقده في 
«المراقى» بقوله : 
قياس معنى الأصل عنهم حم لما دعي الجمع بنفي الفارق 


۹ 


ومن أمثلة ذلك ما قدمنا من كون ثلاثة أصابع من أصابع المرأة فيها 
ثلاثون من الإبل» وأربعة أصابع من أصابعها فيها عشرون؛ لأنَّ نفي 
الفارق المؤثر في نقص الأصابع المذكورة محقق يقيئاء وإنّما الفارق 
بينهما فارق مستوجب للزيادة» لأنَّ الأربعة مشتملة على الثلاثة مع 
زيادة أصبع كما ترى. 


الأصل الثالث : الإجماع 

ومعنى الإجماع لغة: الاتفاق. يقالٌ: أجمع القومٌ على كذاء إذا 
اتفقوا عليه» ويطلق على العزم المصمّم» ومنه قولّه تعالى : انرا 
ارک [يونس/ .]7١‏ 

وفي الشرع عرّفه المؤلف بأنه: اتفاقٌ علماء العصر من أمّة محمد 
ية على أمر من أمور الدين”" . 

وبقي عليه شرط. وهو كون ذلك بعد وفاته اء لأنّه في حياته لا 
عبرة بقولٍ غيره . 

واختار المؤلف أنَّ وجود الإجماع ممكنٌ متصور خلافا لمن قال : 
لا يمكنْ بعد الصحابة؛ لكثرة العلماء وانتشارهم في أقطار الدنياء 
وعدم القدرة على معرفة أقوال الكل . 

واعتة ل و المسلمين كلهم 


على وجوب الصلاة ‏ مثلاً -» وبأنً العلماء مشهورون في نواحي 
الدنياء فلا يمتنع معر فتهم ومعرفة أقوالهم في المسألة بإخبار أو 
مقافي 


وذكر أنَّ الإجماع حجةٌ قاطعةٌ عند الجمهورء خلاقا للنّظَّام في 
واعلم أن الإجماع الذي هو حجة قاطعة عند الأصوليين هو 
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القطعي لا الظني. والقطعييٌ هو القولئٌ المشاهد» أو المنقول بعدد 
التواتر» والظني كالسكوتي والمنقول بالآحاد. 
واستدلٌ المؤلفٌ لحجية الإجماع بدليلين : 


سو 


الأول: الكتاب» وهو قوله تعالى: ل ومن ياق آلرسُولَ من بِعَدِ ما 


آذآ 9 2 
بین له أ 


لْهُدَئ 4 [الساء/ ١٠٠]؛‏ لأنَّ فيها التوعد على اتباع غير سبيل 
المؤمنين» وسبيلهم هو ما أجمعوا عليه» وفي الاستدلال عليه بهذه 
الآية بحوث ومناقشات. 

والثاني : من السنة» كقوله مَل : «لا تجتمع أمتي على ضلالة»» 
وكقوله: «لا تزال طائفة من أمتى على الحق . . ٠.‏ وأحاديث الحض 
على الجماعة. وعدم الشذوذ عنهاء ونحو ذلك . 

وك المؤلف أذ السحابة كارا يعد 6 بقل جلف لخادت 
على حُجيِ الإجماع من غير نكير إلى زمن النظام . 

فصل 

لايشترطٌ في أهل الإجماع أن يبلقُوا عد التواتر؛ لأنَّ الحجة في 
قولهم› لصيانة علماء الأمة عن الخطأ بالأدلة المتقدمة» وإن لم يوجد 
من علمائها غيرهم» فهُم على الحقٌ وإن لم يبلقُوا عدد التواتر» صيانة 

( 

لهم عن الخطأ"' 1 
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فصل 
ولا خلاف في اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد في الإجماع , 
واه لا يعتدٌ فيه بقول الصبيان والمجانين؛ وأما العوامٌ فلا يعتبرٌ ت 5 قولهم 
عند الأكثرين» وقال قوم: يُعتبكُ قولّهم ؛ لدخولهم في اسم المؤمنين 
ولفظ الأمة. وهذا القول يقتضي إبطال الإجماعء إذ يستحيلٌ معرفة 
أقوال الأمة جميعها فى مسألة واحدة. والح أن العوامٌ لا عبرة بهم ؛ 
١ 00)‏ 
لجهلهم ‏ . 
فصل 
ومن يعرف من العلم ما لا أثرٌ له في الأحكام الشرعية» كعلم الكلام 
واللغة والنحو والحساب» لاعبرةً به في الإجماع؛ لأنّه بالنسبة إلى 
الأحكام الشرعية عام . 
فاا الأصولييٌ الذي لا يعرف تفاصيل الفروع, والفقيةٌ الحافظ 
لأحكام الفروع من غير معرفة الأصول. والنحويٌ إذا كان الكلام في 
مسألة تبنى على النحو = فلا يعتبر بقولهم - أيضًا- » خلافًا لقوم'" . 
هكذا ذكره المؤلف» مع أن أكثر الشافعية والمالكية يعتبرون 
الأصوليّ وإن لم يحفظ تفاصيل الفروع؛ لأنَّ فيه قوة قابلة لمعرفتها من 
الأصول. 


.)60/( )١( 
(57/:ه:).‎ )( 


۳۳ 


فصل 
ولا يُعتبِرُ في الإجماع بقول كافر سواء كان بتأويل أو غيره. 
فأمّا الفاسق باعتقاد أو قول أو فعل» فقال القاضي: لا يعتد به» 
وهو قول جماعة؛ لقوله تعالى: « وَكَدَإِكَ جَملت أمَّةٌ وَسَكا» [البقرة/ 
147] أي عدولاً . وهو ليس بعدل. ولألّه لایقبل منفرداء فلا يقبل مع 
غيره. 
وقال أبو الخطّاب : يُعتبر قول الفاسق لدخوله في عمو الأمة 
والمؤمنين في الأدلة المتقدمة”" . 
مسألة 
إذا بلغ التابعئٌ رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة» اعْنَدٌ به في 
الإجماع عند الجمهورء. واختاره أبو الخطّاب» وقال القاضي وبعض 
الشافعية : لا يعتد به» وأومأ أحمدٌُ رحمه الله | إلى القولين . 
ووجه الاعتداد به - وهو الح - عند الجمهور: أنه مجتهد من 
علماء الأمة. فلا وجة لإلغائه . 
ووجة إلغائه أنَّ الصحابة لما شاهدوا التنزيل وكانوا أعلم بالتأويل» 
كان غيرهم من العلماء بالنسبة إليهم كالعاميّ بالنسبة إلى العلماءء فإن 
انعقد إجماع الصحابة قبل بلوغ التابعي رتبة الاجتهاد فلا عبرة بقوله؛ 
لاله مسبوق بالإجماء”" . 


)1( )60۸/۲ -604(. 
(؟) (۲/ 1۷ -€1(). 


A: 


فصل 
ولا ينعقدٌ الإجماعٌ بقول الأكثرين من أهل العصر في قول 
الجمهور . 
وقال ابن جرير الطبري وأبو بكر الرّازي: لاعبرة بمخالفة الواحد 
والاثنين» فلا تقدحٌ مخالفتهما في الإجماع» وقد أومأ إليه أحمد رحمه 
ا , 
وحُبّة الجمهور أنَّ العبرة بقول علماء جميع الأمة؛ لأن العصمة 
إّما هي للكل» لا البعض . 
وحجة الآخر اعتبارٌ الأكثر» وإلغاء الأقل. 
قال في «المراقي» : 
والكلٌ واجب وقيل لا يضر الاثنان دون من عليهما كثر 
فصل 
وإجماغٌ أهل المدينة ليس بحجة» وقال مالك: هو حجة . 
أمّا حجة الجمهور على أنه غير حجة فواضحة؛ لأنهم بعض 
الأمة» والمعتبرٌ إجماعٌ الأمة كلّها. 
وأمّا حجة مالك» فالتحقيق أنَّهها ناهضةٌ ‏ أيضًا؛ لأن الصحيح 


(EVE CVT /Y) )١( 
(؟) «(5/ولاة).‎ 


عنه أنَّ إجماع أهل المدينة المعتبر له شرطان : 
أحدهما : أن يكون فيما لا مجال للرأي فيه . 
الثانى: أن يكون من الصحابة أو التابعين لا غير ذلك؛ لأنَّ قول 


الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه في حكم المرفوع» فألحق بهم مالك 
التابعين من أهل المدينة فيما فيه اجتهاد لتعلمهم ذلك عن الصحابة. 


أما في مسائل الاجتهاد فأهلٌ المدينة - عند مالكِ في الصحيح 
عنه ‏ كغيرهم من الأمة. وحَكيّ عنه الإطلاق . 


وعلى القول بالإطلاق يتوجه عليه اعتراضٌ المؤلف بأنّهم بعض 
وإلى ما ذكرنا عن مالك أشار في «المراقي»» قال : 
وأوجبنْ حجية للمدني فما على التوقيف أمرّه بني 
وقيل: مطلقًا وما قد أجمعا ‏ عليه أهل البيت ممامنعا 


ومعناه: عند مالك اتفاق الصحابة والتابعين الذين فى المدينة» 
واتفاقٌ الخلفاء. . . الخ . 


فصل 
واتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع عند الجمهور”" . 


.(EA/) )١( 


۳٢ 


والصحيح أله حجةٌ وليس بإجماع» لأن الإجماع لا يكون إلا من 
الجميع ؛ فالإجماع إنما يكون من الكلٌ. . .الخ . 

وقيل: إجماع. وقيل : حجةٌ لا إجماع» وهو أظهرها. 
غيرهم» لا يدل على أنَّ قولهم إجماع؛ لأنَّ الدليل قد يكونُ حجة 
وليس إجماعا . 

مسألة 

ظاهر كلام أحمد ‏ رحمه الله أنَّ انقراض العصر شرط في صحة 
الإجماع» وهو قول بعض الشافعية . 

وقد أومأ إلى أنَّ ذلك ليس بشرط» بل لو اتفقت كلمة الأمة ولو في 
لحظة واحدة. انعقد الإجماعء وهو قول الجمهور. واختاره أبو 


0 


الخطاب . 


ووجه هذا القول أن حقيقة الإجماع المعصوم تحصل باتفاقهم» 
ولو في لحظة واحدة» والنصوص الدالة على حجية الإجماع ليس فيها 
القيدٌ بانقراض العصرء ولأنّه يؤدي إلى تعذر الإجماع؛ لأنّه لا يكاد 
عصرٌ ينقرضٌ حتى يحدث من أولاده من يكونُ من علماء العصرء 

ووجهُ اشتراطه : احتمالٌ رجوع البعض عن اجتهاده» فيؤول الأمرٌ 


.(EAY/Y) )١( 


YY 


إلى الخلاف . 
وقد ذكر الإمام أحمد أنَّ أم الولد كان حكمها حكم الأمة بإجماع» 
عمر ثمانين» ثم جلد علي أربعين» ولولا اشتراط انقراض العصر لما 


جاز ذلك . 
وأشار في «المراقي» إلى أن مذهب الأكثر عدم اشتراط انقراض 
ثم انقراض العصر والتواترٌ لغو على ماينتحيهالأكثرٌ 


مسألة 

إجماع أهل کل عصر حجة كإجماع الصحابة» خلاقًا لداودء فعنده 
إجماعٌ الصحابة لا غير هو المعتبرء وقد أومأ أحمد رحمه الله إلى 
ذلك200 
5 . 

وحاصل ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أنَّ الإجماعَ من الأمة 
معتبر في كل عصر»ء فالماضي لايعتبر» والمستقبل لا يُنتظر» وكلية 
الأمة حاصلة بالموجودين في كلّ عصر. 

وخالف الظاهرية في إجماع غير الصحابة» وأومأ إليه أحمدء 
ويعتبر في الإجماع الغائبٌ لا الميث. 


.)45١/5( )١( 


۳۸ 


فصل 
إذا اختلف الصحابةٌ على قولين» فأجمع التابعون على أحدهماء 
فقال أبو الخطات والحنفية : يكونٌ إجماعًا؛ لأنّه اتفاق من > جميع أهل 


العصر. 

وقال القاضي وبعض الشافعية : لا يكونٌ إجماعًا؛ لأنَّ الذين مانُوا 
هم مخالفون لا يسقطٌ قولهم بموتهه”" . 

أا إذا اختلف الصحابةٌ ثم اتفقّوا بعد الاختلاف» كاختلافهم في 
إمامة أبي بكر ثم اتفاقهم عليها بأن رجع بعضهم إلى قول الآخرين» فهو 
إجماع منهم» كما هو الحقٌ. وخالف فيه الصَّيرفي من الشافعية . 


واعلم أنّ غير الصحابة من أهل كل عصر كذلك عند الجمهورء 
فإذا اختلقُوا ثم اتفة تفقوا كان إجماعاء وإذا اتفق تى مَنْ بعدهم على أحد 
قوليهم ففيه الخلاف المذكور. والراجح أنه إجماع . 

فصل 

إذا اختلف الصحابة إلى قولين لم يجرٌ إحداث ثالث مخالف 
لقوليهماء في قول الجمهور. 

وقال بعض الحنفية والظاهرية : يجوز" . 
)١(‏ (54/5غ). 
.(AA/Y) )0‏ 


۳۹ 


فحجة الأول: أنَّ اختلافهم إلى القولين في قوة الإجماع على 
بطلان ما سواهما. 1 

وحجة الثاني: أُنّهم خاضوا في المسألة خوض مجتهدين» ولم 
يحرّمُوا ولم يصرّحوا بتحريم قول ثالث. وأنّ الصحابة لو عللوا بعلة؛ 
أو استدلُوا بدليل» فلمن بعدهم التعليلٌ والاستدلال بغير ذلك؛ لأنّهم 
لم يصرّحوا ببطلان ذلك. وأنّهم لو اختلموا في مسألتين» فذهب 
بعضهم إلى الجواز فيهما وذهب الآخرون إلى المنع فيهماء فذهب 
التابعينٌ إلى التجويز في إحداهما والمنع في الأخرى كان له ذلك . 

مثال إحداث الثالث المخالف: ما حكاهٌ ابنُ حزم من أنَّ الأخ 
يحجب الج ؛ لأن الصحابة اختلفوا فى ذلك إلى قولين» فمن قائل إن 
الجد أب يحجبٌ الأ › ومن قائل : يرثان معًا؛ فكان إجماعًا على أنَّ 
للجدٌ نصيب؛ فالقولٌ بحجب الأخ له خرقٌ لإجماعهم بإحداث هذا 
الثالث. 

قال مقيّده ‏ عفا الله عنه -: 

حاصلٌ تحرير هذه المسألة عند الأصوليين أنهم اختلفوا في 
إحداث القول الثالث» فقال بعضهم : لا يكون إلا خارقًا للإجماع» فهو 
ممنوع مطلقاء ومثاله ما ذكرناه عن ابن حزم . 

وقال بعضهم : هو قد يكون خارقًا فيمتنع» وغير خارق فيجوز. 

مثال الخارق : الجد والإخوة» وقد تقدم. 

ومثالٌ غير الخارق: ما لو فرضنا أله تقدّم القولان في متروك 


3 


التسمية» لكونه يؤكل عند البعض مطلقًاء وممنوعًا عند بعض مطلقًّاء 
فعلى قول القائل بأنّه يؤكل في تركها نسيانًا لا عمدًا [لا يكون 
خارقًا]”''؛ لأنّه وافق بعضا في كل منهما ولم يخالفهم جميعًاء لاله في 
حالة النسيان وافق القائل بالإباحة» وفي حالة العمد وافق القائل 


بالمنع . 


ومن أمثلته: اختلافٌ العلماء في فسخ النكاح بعيوب الزوجين 
المعروفة» فمن قائل: يفسخ بكلهاء ومن قائل: لا يفسځ بشيءٍ منهاء 
فلو أَحْدِتَ قول ثالث بالفسخ ببعضها دون البعض» لم يكن خارقًاء 
لموافقته لكل مذهب في البعض”" . 


ننه : 


إحداث التفصيل جعله قوم داخلاً في إحداث القول الثالث . 


خارقًا للإجماع . 


. زيادة يقتضيها السياق . وليست في الأصل المطبوع‎ )١( 

(۲) بيان وجه موافقة المذهب الثالث هنا أنه لو كانت العيوب مثلاً خحمسة» كالفتق 
والعفل والجب والجذام والبرص» فقال صاحب المذهب الثالث بجواز 
الفسخ بالثلاثة الأولى فقط التي هي عيوب الفرج. ومنع في الاثنتين 
الباقيتين» لكان موافقًا للمذهبين في البعض» حيث وافق من يقول بالفسخ 
بجميعها في ثلاثة منها فقطء ووافق من يقول بالمنع منها كلها في اثنين 
فقط. «عطية». 


5:١ 


ومثاله : اختلاف العلماء في توريث العمة والخالة» فمن قائل: لا 
ترثان» ومن قائل : ترثان» فلو أحدث التفصيل بإرث العمة دون الخالة 
أو العكس كان باطلا؛ لأنه خارق لإجماعهم على أنهما سواءء لأنّهم 
لو قالوا في المسألتين: إنهما سواءء امتنع التفصيل بينهما قولاً واحدًا. 

واعلم أنَّ الأصوليين اختلفوا في انقسام الأمة إلى قسمين في 
مسألتين» وكلاهما مخطىء في إحداهما. 

وحاصلٌ تحرير هذا المقام أنَّ له ثلاث حالاتء اثنتان يتفق 
عليهماء وواحدة هن المتخلفت فيها: 

فالمتفق عليهما: 

١‏ اتفاقهم على الخطأ في المسألة الواحدة من الوجه الواحدء 
فهذا لا يجوز إجماعا. 

۲ - اتفاقهم على الخطأ في مسألتين متباينتين» كخطأ بعضهم في 
مسألة من الجنايات» وخطأ البعض الآخر فى مسألة من العبادات» فهذا 


2 


يجوز إجماعا . 
ومحل الخلاف : 


۳ - المسألة الواحدة ذات الوجهين» نحو المانع من الميراث» فإنه 
جنس واحد إلا أنه ينقسم إلى نوعين - مثلاً ‏ قَثْلُ ورقٌ» فهل يجورٌ أن 
يقول بعضهم: القاتل يرث والعبد لا يرث؟ ويقول البعض الآخر 
بعكس ذلك؟ فيخطىء كلّ منهما فيما أصاب فيه الآخر؟ 
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فقيل : هذا لا يمتنع؛ لأن الأمة لم تجتمع على خطأ في شيء معين 
واحد. وقيل : يمتنع ؛ نظرًا إلى خطأ المجموع فى الجملة . وهذه 
المسألة هى محل الخلاف . 

فصل : الإجماع السكوتي 

إذا قال بعض الصحابة قولاً فى تكليف» فانتشر فى بقية الصحابة 
فسكتوا'“» ففي ذلك ثلاثة أقوال - والحق أله إجماع سكوتي ظني -: 

١‏ - أنه إجماع» وروي عن أحمد ما يدل عليه» وبه قال أكثر 
الشافعية» أي والمالكية؛ تنزيلاً للسكوتٍ منزلة الرضا والموافقة . 

ويُشترطٌ في ذلك ألا يعلم أن الساكت ساخط غير راض بذلك 
القول» وأن تمضي مهلة تسع النظر في ذلك القولٍ بعد سماعه. 

۳ ليس بحجة ولا إجماع؛ لأن الساكت قد يسكت وهو غير 
راض . ولذلك أشبات متعددة» كاعتقاده أن کل مجتهد مصيب» أو أنه 
لا إنكار فى مسائل الاجتهاد» ونحو ذلك . 

وتحريرُ هذه المسألة أنَّ لها ثلاث حالات : 

١‏ - أن يُعْلَمَ مِنْ قرينة حال الساكتٍ أنه راض بذلك» فهو إجماع 
قولاً واحدًا. 

)1( (ك؟ر؟ةة). 


€ 


؟ - أن يُعْلَمّ مِنْ قرینته أنه ساخطٌ غير راض» فليس بإجماع قولاً 
وا 


. ألا يُعْلَم منه رضّى ولا سّخطء ففيه الأقوال الثلاثة المتقدمة‎ ٣ 
ومذهبٌ الجمهور أله إجماع سكوتيٌ؛ وهو ظنِيٌ كما تقدّم.‎ 
مسألة‎ 
اعلم أنَّ الأصوليين اختلفوا في مستندٍ الإجماع. هل يصح أن‎ 
يكونَ عن اجتهاد وقياس؟”'' على ثلاثة أقوال:‎ 


الأول: أنه ل ضور 


الثاني : أنه يتصور وليس بحجة. 

الثالث» وعليه الأكثر: أنه جائز وواقع» وهو اختيار المؤلف› 
ل GES‏ ل 
المفرطيْنء م لع E‏ قياسًا 
على الغضب المنصوص عليه في الحديث المتفق عليه: «لايقضين 
حكم بين اثنين وهو غضبان» . 


)١(‏ (5/لاة:). 
(۲) في الأصل المطبوع: الأول أحدها أنه لا يتصور. 


٤ 


فصل 
الإجماعٌ ينقسمٌ إلى مقطوع ومظنون» وقد تقدّمت الإشارة إلى 
هذا. 
فصل 
الأخدُ بأقل ما قيلَ ليس تمسكا بالإجماع» كالاختلاف في دية 
الكتابي» فقيل: كدية المسلم. وقيل: نصفها. وقيل: ثلثها . 
فالتمسك بالثلث ليس بالإجماع"» وأظهرٌ دليلٍ على ذلك جواز 
مخالفته”" . 


)١(‏ (0690/5ه). 
(۲) كذا في الأصل المطبوع. ولعل صواب العبارة: فالأخذ بالثلث ليس تمسُكًا 

بالإجماع . 

.(/( (۳) 


الأصل الرابع : الاستصحاب 
استصحاب الحال ودليل العقل17) 

اعلم أن الاستصحاب ثلاثة أقسام» اثنان مقبولان عند الجمهور» 

وواحد مردود عندهم : 
- استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقلٌ عنه؛ لأنَّ العقل 

دل على براءة الذمّة حتى يقوم الدليل» كعدم وجوب صيام صفر 
مثلاً -؛ لأنَّ الأصل براءة الذمة منه» فيستصحب الحال في ذلك . 
المعروف بالبراءة الأصلية والإباحة العقلية. 

وهذا النوع قد دل املد على اعتباره في آيات كثيرة» كقوله 
تعالى : # فمن جام موعِظة مّن يي أنه فلم ما سَلَفَ € [البقرة/ »]۲۷١‏ 
وقوله: « وما ڪات اله لل عَم بد د هدم ی بي لهم ما 
يسور [التوبة/ .]۱٠١‏ 

E E Rs 
الأموال المكتسبة من الربا قبل التحريم» فبينت الآية أن ما اكتسبوا من‎ 
الربا قبل التحريم على البراءة الاصلية حلال لهم ولا حرج عليهم‎ 


فىه. 


ووجه دلالة الآية الثانية : أن النبي ية لما استغفر لعمه أبي طالب 


.)0504/5( )١( 


ا ل ا 
وَل ءَامَنْوَا آن مَسْتَفْفرُوا لِلَمْمْرِصكِينَ 4 [التوبة/ »]1١+‏ ندموا على 
استغفارهم om‏ فبينت الآية أن استغفارهم لهم قبل التحريم 
على البراءة الأصلية» لا إثم عليهم فيه ولا حرج» حتى يبيّن لهم الله ما 
يتقونه» كالاستغفار لهم مثلاً . 

١‏ - استصحابأ دليل الشرع» كاستصحاب النص حتى يرد 
الناسخ» والعموم حتى يرد المخصص» ودوام الملك حتى يثبت 
انتقاله» ودوام شغل الذمة الثابت حتى تثبت براءتهاء ونحو ذلك . 

- وهو المردود عند الجمهور» هو استصحاب حال الإجماع في 
محل النزاع» واعتبره بعضهم» واختاره أبو إسحاق بن شاقلا. 

ومثاله: أن يقول في المتيمم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة: 
الإجماغٌ منعقد على صحة صلاته ودوامه فيهاء فنحن نستصحب ذلك 
إلى ورود الدليل الصارف عنه. 

وهذا غير صحيح؛ لأنَّ الإجماع إنما دل على الدوام فيها حال 
عدم الماءء أما مع وجوده فلا إجماع حتى يقال باستصحابه . 

فصل 

اعلم بأنه من نفى حكمًا بأن الأمر الفلاني ليس بكذا اختلف فيهء 
هل يكفيه مجرد النفي بناء على أنه الأصل حتى يرد دليل الوجوب» أو 
يكلف بالدليل على ما ادعاه من النفي؟ 


.)هذ١ا١/5(«‎ )١( 


وهذا الأ ا 
خير هو مد الجمهور. 3 
واستدلٌ له بة 9 E‏ الحقٌّء واختاره المؤلف». 
بقوله تعالی: ‏ واوا آن دحل الجن إل من كان هو 


2 و E‏ ا 

ری تلك أَمَانتُهُْ ف کارا کہہے ا 
2< ایهم قل انوا ر :4 54 + وه کا 0 OS‏ 

[البقرة/ 111]. - كم إن ڪنتم سدقت ©4 


الأصول المختلف فيها 

قال المؤلف”'؟ ‏ رحمه الله تعالى -: 

(هذا بيان أصول مختلف فيهاء وهي أربعة : 

الأول: شرع من قبلنا إذا لم يصرح شرعنا بنسخه» هل هو شرع 
لنا؟ وهل كان النبي َة متعبدًا قبل البعثة باتباع شريعة من قبله؟ 

فيه روايتان: 

إحداهما: أنه شرعٌ لناء اختارها التميمي. وهو قول الحنفية. 

الثانية : ليس شرعا لنا. 

وعن الشافعي كالمذهبين). 

اعلم - أولاً ‏ أن كونه هة متعبدًا بعد البعثة بشرع من قبلنا أو غير 
متعبد به متفرع على الاختلاف في شرع من قبلنا؛ فعلى أنه شرع لنا بعد 
وروده في شرعنا فهو متعبد به» وعلى العكس فلا. 


وحاصل ما ذكره المؤلف في هذا الأصل» أنَّ فيه قولين» ورجح 
أنه شرع لنا إن ثبت بشرعنا أنه كان شرعًا لمن قبلناء ولم ينسخ في 
شرعنا. وهو مشهور مذهب مالك وأبي حنيفة . 


ومشهور مذهب الشافعی أنه ليس شرعًا لنا. 


.(O\A-0۱۷/۲) )ا(‎ 


وحاصل تحرير هذه المسألة: أن لها واسطة وطرفين» طرفٌ يكون 
فيه شرعًا إجماعًاء وطرفٌ يكون فيه غير شرع لنا إجماعًاء وواسطةٌ هي 
محل الخلاف المذكور. 

أما الطرف الذي يكون فيه شرعًا لنا إجماعًا فهو ما ثبت بشرعنا أنه 
كان شرعا لمن قبلناء ثم ثبت بشرعنا أنه شرع لناء كالقصاص» فإنه 
ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا في قوله تعالى : # بعلم فبا 
أن ألنَفْسَ بلتَفي س4 [المائدة/ ]٤٥‏ ثم صر لنا في شرعنا بأنّهِ شرع لنا في 
قوله تعالى : « گیب لک الْقِصَاصٌ في ألْقَتلَّ4 [البقرة/ 174]. 


وأما الطرف الثاني الذي يكون فيه غير شرع لنا إجماعًا فهو أمران: 
أحدهما: مالم يثبت بشرعنا أصلاًء كالمأخوذ من الإسرائيليات . 
الثاني: ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعًا لهم» وصرح في شرعنا 
بنسخه» كالأصر والأغلال التي كانت عليهم» كما في قوله تعالى: 
و يصح عَنْهُمْ د صَرَهُمْ وَالْلَلَ الى كانت مد4 [الأعراف/ /ا6١].‏ 


قثت في صحح لماه اترا E‏ 

صا گما سملم عل ألدك من بلا [البقرة/ 18] قال : قال الله : 
e‏ 

والواسطة: هي ماثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا ولم يصرح 

وحجة الجمهور أنه ما ذكر لنا فى شرعنا إلا لنعمل به» سواء علينا 
أكان شرعًا لمن قبلنا أم لاء وقد دلت على ذلك آيات كثيرة» كتوبيخه 


10۰ 


تعالى لمن لم يعقلٍ وقائع الأمم الماضية» كما في قوله تعالى : # ولك 


رون کیم تُصْبِحِينَ 9 وبال اف قت 4 [السافات/ [1A ۷Y‏ . 

وقداضرح تعالى بان الحكمة في قضن أخبارهم | إنما هي الاعتبار 
بأحوالهم في قوله تعالى : قد کات ف صصح عة ذولي الأب » 
[يوسف/ .]١١١‏ 

وقال تعالى: 8 أَوْليِكَ ألَذِنَ هَدَى اهدهم فده 4 [الأنعام/ 
6]. 

وحجة الشافعي رحمه الله قوله تعالى: # لكل جعلتا نكم شِرْعَةٌ 
و وَمِتْهَاجاً 4 [المائدة/ »]٤۸‏ وحمل رحمه الله الهدى في قوله تعالى: 
يمد هُع انر والدين في قوله تعالى : #6 لکد ازير» 
[الشورى/ ۳ على خصوص التوحيد» RE‏ 

وقال: إن الخطاب الخاص به ييه في نحو قوله: # بهد دهم 
أَقْسَدِة4 لا يشمل حكمه الأمة إلا بدليل منفصل؛ E‏ 
الوضع اللغوي› فإدخالها فيه صرف للفظ اللغوي عن ظاهره» فيحتاج 
إلى دليل . 

وأجيب عن استدلال الشافعي بأن النصوص دالة على شمول 
الهدى والدين في الآيتين للأمور العملية. 

أما في الأولى : فقد روى البخاري في صحيحه عن مجاهد أله 
سأل ابن و من أين أخذت السجدة في (صن)؟ فقال: «أُوَمًا تقرأ 
# ومن د دَرِيَيِفِ داد # حتى بلغ $ ولك الي هَدَى أ يهد هم 


01 


2 - : 5 د لابن 
أَقْسَية4؟ فسجدها داود فسجدها رسول الله کا . 


فهو تصريح صحيح عن ابن عباس أنه بء قد أدخل سجود التلاوة 
دع ر ورو 


في الهدى في قوله تعالى : # فيه دنهم أَقَسَِة» وسجود التلاوة من 
الفروع العملية» لا من الأصول . 


وأمًا الدين في قوله: « # سرع لكم من لذبن » [الشورى/ ۱۳] فقد دل 
الكتاب والسنة على شموله - أيضًا ‏ للأمور العملية» فقد قال له في 
حديث جبريل المشهور: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم»» يعني 
الإسلام والإيمان والإحسان» مع أنه فسر الإسلام فيه بأنه يشمل الأمور 
العملية كالصلاة والزكاة والصوم والحج. 


وفي حديث ابن عمر المتفق عليه: «بني الإسلام على خمس». 
الحديث. ومعلوم أن الصلاة والزكاة والصوم والحج أمور عملية لا 
عقائد. 


تس ص» 


وقد قال تعالى: « إا الت عند أنه السك € (آل عمران/ ۱۹]» 
وقال # ومن يبتع عير لسم ويا فلن يِفَل مه4 [آل عمران/ 85]؟ فدل 
على أنَّ الدينَ يشمل الأمور العملية كتابًا وسنة. 

ونال الأدلة دلّت على أن الخطاب الخاصنّ به يا شد الأمة 
حكمّه لا لفظه إلا بدليل على الخصوص› كقوله: « لََد كانَلَكُم في 
تقول آله اسو ع 4[الأهزاف ١‏ :وقد علمنا :من ايسقزاء القرآن 
أن الله يخاطبُ نبيّه يل بخطاب لفظه خاصصٌ» والمقصود منه تعميم 


الحكم . 


فمن ذلك قوله تعالى: يابا أبن 4. ثم قال: إا طقسم 
ليسا الآية [الطلاق / »]١‏ فأفهم * شموله حك الخطاب للجميع . 


کیا 


وقال: با یضر ثم قال : « د وض اله کک جا یسیک 
[التحريم / .]1-١‏ 

وقال: تاا لبن أت أله 4 ثم قال: ظ إت آله کان يما تعلو 
حَبيرا €9[ الاحزاب / .]1-١‏ 

وقال: $ وَمَا کنن أو ثم قال : ولا تماد من عََلٍ [يونس 
/[. 

فدل التعميم بعد الخطاب الخاص به في الآيات المذكورة على 
عموم حكم الخطاب الخاص به. 

وقال تعالى : « َو مَجَهَكَ لن حَنِيمًاً € ثم قال: ( # بين 
ليه توه © [الروم / ٠١‏ ل المستتر في « َأ ) 
وهو خاصٌ به كله وتقديره: «فأقم وجهك للدين يا نبي الله في حال 
كونكم منیبین؟ . 

فلو لم يشمل الأمة حكمًا لقال: «منيبًا» بالإفرادء لإجماع أهل 
اللسان العربي على أنَّ الحالَ الحقيقية » أعني التي لم تكن سببية» لا بد 
من مطابقتها لصاحبها إفرادًا وتثنية وجمعًا وتذكيرًا وتأنيثاء فلا يجوز: 
جاء زيد ضاحكين» إجماعاء ودعوى أنَّ العامل في الحال «الزموا» 
مقدّراء وصاحبها الواو فى «الزموا»ء أي: الزموا فطرة الله فى حال 
كونكم منيبين» تقديرٌ لا دليل عليه» ولا حاجة إليه . 


Yor 


e ۴‏ 2 سح د ےم بز يح عرص ا “22 _- 

وقال تعالی : # فلم قضئ رید ينها وطرا رََحتنگما) ثم قال  :‏ یک 
لا يكون عل الْمُؤْمِنِينَ حرج 4 [الأحزاب / ۳۷]. 

وفال الى «حَالِصةٌ أ من ذون الْمؤْميِين #[الأحزاب / ]٠١‏ مع 
أن الكلام حاص به بی فی قوله تعالى : #وَأَزْة مُؤْممَةٌ إن وهبت تَفْسَهَا 
ِلنَىَ © الآية» فلو كان حكمّه خاصًا به لأغنى ذلك عن قوله: 
#حَالِصكةٌ أل من دون الْمُؤْمِيِين4 . 

وبأنَّ قولّه : # لكل جََلنَا كم شرع وَمِنْهاجًاً4 [المائدة / ]٤۸‏ معناه أن 
بعض الشرائع يُنْسَحْ فيه بعض ما كان فى غيره منهاء ويزاد فيها أحكام 
لم تكن مشروعة مِنْ قبل» وبهذا الاعتبار يكون لكلّ شرعةٌ ومنهاج مِنْ 
غير مخالفة لما ذكرنا. 

قال صاحب «المراقي» فى هذه المسألة : 


ولم يكن مكلفابشرع صلى عليه الله قبل الوضع 
وهو والأمة بعد كلفا إلا إذا التكليفٌ بالنص انتفى 


وقيل : لا والخلف فيما شرعا ولم يكن داع إليه سمعا 


قول الصحابي 

الأصل الثاني المختلف فيه: قول الصحابي إذا لم يظهر له 
مخالف . 

قال المؤلف7١‏ رحمه الله تعالى -: 

(قول الصحابي ليس بحجة على صحابي آخر) . 

وخلاصة كلام المؤلف في قول الصحابي أله ذكر فيه أربعة أقوال: 

١_أنَّه‏ حجة يقدَّم على القياس»› وحص به العموم . وعزاه 
لمالك» والشافعي فى القديم» وبعض الحنفية» واستدل بحديث 
«أصحابي كالنجوم» الحديث . 

وهذا القول يُحْمَلُ على ما إذا كان مما لا مجال فيه للرأي . 


۲ ليس بحجة. وعزاه لعامة المتكلمين» والشافعي فى الجديد» 
واختيار أبي الخطاب» واستدل له بإمكان الغلط والخطأ من الصحابة» 
وبأنه يجوز عليهم الاختلاف» ولم تثبت عصمتهم . 

۳ قول الخلفاء الراشدين دون غيرهم. واستدل له بحديث: 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» الحديث . 

-٤‏ قول أبي بكر وعمر. واستدلٌ له بحديث: «اقتدوا باللذين من 
بعدي أبي بكر وعمر» 


)١(‏ موضع الكلام على المسألة (۲/ .)٥٠١‏ وليس فيه النص المذكور. 


١ 


ويظهر من الثالث والرابع أنه ولو هناك مخالف . 

هذه خلاصة كلامه رحمه الله في هذا المبحث . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: 

حاصلٌ تحرير هذه المسألة أنَّ قول الصحابي الموقوف عليه له 
حالتان: 

الأولى: أن يكون مما لا مجال للرأي فيه. 

الثانية : أن يكون مما له فيه مجال . 

فإن كان مما لا مجال للرأي فيه فهو في حكم المرفوع» كما تقرّر 


في علم الحديث؛ فيقدَّمُ على القياس» وحص به النصٌّ › إن لم يُعْرف 
الصحابيئٌ بالأخذ من الإسرائيليات. 


وإن كان مما للرأي فيه مجال» فإن انتشر فى الصحابة ولم يظهر له 
مخالف فهو الإجماع السكوتي» وهو حجة عند الأكثر. 

وإن علم له مخالف من الصحابة فلا يجوز العمل بقول أحدهم إلا 
بترجيح بالنظر فى الأدلة» كما ذكره المؤلف فى الفصل الذي بعد هذا . 

وإن لم ينتشر؛ فقيل: حجة على التابعي ومن بعده؛ لأن الصحابي 
حضر التنزيل» فعرف التأويل؛ لمشاهدته لقرائن الأحوال. 


وقيل: ليس بحجة على المجتهد التابعي ‏ مثلاً _؛ لأن كليهما 
مجتهد يجوز في حقه أن يخطىء وأن يصيب . 


ل۲0 


والأول أظهر. 

وعن أحمد: لا يُخْرَجّ عن قول الخلفاء الأربعة. 

فقولهم عنده حجة» وليس بإجماع . 

وحديث : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» أخرجه الترمذي 
وأبو داود. وقال المحلي : إل الترمذي صححه. وهو كذلك. 

وحديث : «اقتدوا باللذين من بعدي» أخرجه الترمذي وغيره. 

وقال صاحب «الضياء اللامع» عن ولي الدين: إنه صححه ابن 
حبان والحاكم . وقال المحلي : إن الترمذيّ حسنه. 

وحديث : «أصحابي كالنجوم. . »الحديث» ضعيفٌ لايحتج به . 
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ده : 


لل ل ل د 

واعلم أن الذين قالوا: إن قول الخلفاء الأربعة» وقول أبي بكر 
وعمرء كغيرهم من الصحابة» قالوا : إل المراد بالأمر بالاقتداء بهم هو 
المقلةء. وأا التجتيد. العارف بالذليل فليس ازو كرك الدليل 
الظاهر له إلى قول غيره . 

راملع ان التمفيق انوا a‏ السعابي لا دكات 
له حكم الرفع» لأنَّ النطنواضة لا ت ل باجتهاد أحد» لأنَها حجة 
على كل مَنْ خالفها. 


YoV 


وأشار صاحب «المراقي» إلى مسألة قول الصحابي بقوله: 
رأي الصحابي على الأصحاب لا يكون حجة بوفق من خلا 


فى غيره» ثالثها: إن انتشر وما مخالف له قط ظهر 


الاستحسان 

الأصل الثالثٌ المختلف فيه : الاستحسان. 

قال المؤلف”'' ‏ رحمه الله تعالى -: (الثالث: الاستحسانء ولا 
بد أولاً من فهمه. وله ثلاثة معان : 

أحدها: أنَّ المراد به العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل 
خاصٌ من كتاب أو سنة . 

قال القاضى يعقوب: القولٌ بالاستحسان مذهبٌُ أحمد رحمه 
الله) . 

وهذا التعريف للاستحسان هو الصحيح عند المؤلف» ولذا رد 
التعريفين الآخرين . 

(الثانى : أن المراد به ما يستحسنه المجتهدٌ بعقله)" . 

(الثالث: أنه دليل ينقدح في نفس المجتهدٍ لا يقدر على التعبير 
١ e‏ 

وبطلان هذين التعريفين ظاهر؛ لأن المجتهد ليس له الاستناد إلى 
مجرّد عقله في تحسين شيء» وما لم يُعبّر عنه لا يمكن الحكم له 
بالقبول حتى يظهر ويُعْرَض على الشرع . 


.(or\ /) )١( 
.(orY /) (¥) 
.(oro /) (FP) 
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ومثالٌ الاستحسان على معناه الذي ارتضاه المؤلف: ما لو باع 
رجل سلعة بثمن لأجل» ثم اشتراها بائعها بعينها قبل قبض ثمنها بأكثر 
من الثمن الأول لأبعد من الأجل الأول. 

فالقيامسُ يقتضي جواز البيعتين فيهماء لأنَّ كلا منهما بيع سلعة 
بثمن إلى أجل معلوم» لكنْ عَدِلَ بهذه المسألة عن نظائرها من أفراد بيع 
سلعة بئمن إلى أجل بدليلٍ خاصٌ» وهو هنا أنَّ السلعة الخارجة من اليد 
العائدة إليها ملغاة» فيؤول الأمر إلى أخذه عند الأجل الأول نقدّاء 
ودفعه أكثر منه من حينه عند الأجل الثاني . وهذا عين الرّبا. 

وأشار فى «المراقى» إلى مسألة الاستحسان بقوله: 
والأخذ بالذي له رجحانٌ من الأدلة هو استحسان 
أو هو تخصيص بعرفٍ ما يَعّم وري الاستصلاح ب بعضهم يَوْم 
ورد كونه دليلاً ينقدح ويقصر التعبير عنه متضح 


۲1۰ 


الاستصلاح 

الأصل الرابع المختلف فيه: الاستصلاح» وهو الوصف الذي لم 
يشهد الشرع لا بإلغائه ولا باعتباره. 

قال المؤلف”' 2‏ رحمه الله تعالى -: 

(الرابع من الأصول المختلف فيها: الاستصلاح واتباع المصلحة 
المرسلة. . . )الخ . 

وخلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أنَّ المصلحة المرسلة 
إن كانت من الحاجيات أو التحسينيات» فهو لا يعلم خلافا في منع 
التمسك بها؛ لاله وضع حكم بغير دليل . 

وإن كانت من الضروريات» فهو يرى جواز العمل بها عن مالك 
وبعض الشافعية» مع أنه يرى منع العمل بها مطلقا . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : 

اعلم أن الوصف من حيث هو إِمًا أن يكون في إناطة الحكم به 
مصلحة أو لاء فإن لم تكن في إناطة الحكم به مصلحة فهو الوصف 
الطردي» كالطول والقصّر بالنسبة إلى جميع الأحكام» وكالذكورة 
والأنوثة بالنسبة إلى العتق» والطردي لا يعلل به حكم . 

وإن كان في إناطة الحكم به مصلحة فهو المسمى بالوصف 
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المناسب» وهو على ثلاثة أقسام : 
الأول: أن يشهد الشرع باعتبار تلك المصلحة» كالإسكارء فإنه 
الشرع على اعتبار هذه المصلحة» فحرّم الخمر لأجلها. 


وهذا هو المؤثر والملائم. وسيأتي الكلام عليهما فى القياس إن 
شاء الله . 

فقول المؤلف”'"' : (إِنَّ هذا القسم هو القياس) لا يخلو من نظر. 

الثاني: أن يلغي الشرع تلك المصلحة» ولا ينظر إليهاء كما لو 
ظاهر الملك من امرأته. فالمصلحة في تكفيره بالصوم. لأنّه هو الذي 
يَرْدَعْهِ؛ لحْقَّةٍ العتق ونحوه عليه» لكنَّ الشرع ألغى هذه المصلحة» 
وأوجب الكفارة بالعتق من غير نظر إلى وصف المكمر بكونه فقيرًا أو 
ملكاء وهذا الوصف يسمِّى «الغريب» عند جماعة من أهل الأصول . 

الثالث: أن لا يشهد الشرعٌ لاعتبار تلك المصلحة بدليل خاص» 
ولا لإلغائها بدليل خاص» وهذا بعينه هو الاستصلاح» ويسمّى 
المرسل» والمصلحة المرسلة» والمصالح المرسلة» وسّمّيَ مصلحة 
لاشتماله على المصلحة» وسميت مرسلة لعدم التنصيص على اعتبارها 
ولا على إلغائها . 


وعرفه فى «المراقى» بقوله: 
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والوصف حيث الاعتبار يجهل فهو الاستصلاح قل والمرسل 
واعلم أنَّ المصالح من حيث هي ثلاثة أقسام : 
الأول: مصلحة درء المفاسد. وهي المعروفة بالضروريات» وهي 


ستة؛ لأن درء المفسدة إمّا عن الدين» أو النفسء أوالعقل» أو 
النسب» أو المال» أو العرض . 


ومن فروع درء المفاسد: نصبٌ الأئمة» ووجوب قتل المرتدء 
وعقوبة المضل صيانة للدين. 

وتحريمٌ القتل ووجوب القصاص فيه صيانةٌ للأنفس . 

وتحريمٌ الخمر ووجوب الجلد فيه صيانةٌ للعقول . 

زت لزناو روي ال فسان ايت 

وتحريمٌ السرقة ووجوبٌ القطع فيه صيانةٌ للمال. 

وتحريمٌ القذفٍ ووجوب الحدٌّ فيه صيانة للأعراض . 

قن جا الو لت عا حتاف ال واا ها لا دهم 

الثاني: مصلحة جلب المصالح » وتسكى الحاجيات» ومنها: 
تسليط الولي على عقد نكاح الصغيرة لحاجة تحصيل الكفؤ خوقًا من 
فوا 

ومن فروعها: المساقاة والكرئ فى العقود. 

الثالث: التحسينات» وتسمّى التتميمات» وهي الجري على 


۳ 


مكارم الأخلاق ومحاسن العادات . 

ومن فروعها: خصال الفطرةء كإعفاء اللحى» وقصنّ الشوارب . 

ومنها: تحريم المستقذرات» ووجوب الإنفاق على الأقارب 
الفقراءء كالآباء والأبناء 3 

واعلم أنَّ مالكا يراعي المصلحة المرسلة فى الحاجيات 
والضروريات كما قرره علماءً مذهبه» خلافًا لما قاله عنه المؤلف من 

ودليل مالك على مراعاتها إجماع الصحابة عليهاء كتولية أبي بكر 
لعمرء واتخاذ عمر سجناء وكتبه أسماء الجند فى ديوان» وإحداث 
عثمان لأذان آخر فى الجمعة» وأمثال ذلك كثيرة جدًا . 

فقد عرفت أنواع المصالح» وعرفت المرسل منها وغيرَ المرسل» 
وعرفت أنَّ مالكًا يراعيها فى الحاجيات كالضروريات . 

واعلم أنَّ الضروريّ له مكمّل والحاجيّ له مكمّل . 

فمكمّل الضروريٌ كتحريم القليل جدًا من المسكرء ومكمّل 
الحاجيٌ كالخيار فى البيع والرهن» بناء على أن البيع من الحاجيات . 

والحقٌ أنَّ أهل المذاهب كلهم يعملون بالمصلحة المرسلة» وإن 
قوّروا في أصولهم أنَّها غير حجة» كما أوضحه القرافيٌ في «التنقيح». 

وما ذكره المؤلف ‏ رحمه الله - من أنَّ مالكًا ‏ رحمه الله أجاز 
قتل الثلث لإصلاح الثلثين» ذكره الجويني وغيره عن مالك وهو غير 

٤ 


صحيح» ولم يروه عن مالك أحد من أصحابه» ولم يقله مالك”''؛ كما 
حققه العلامة محمد بن حسن البنّاني في حاشيته على شرح عبد الباقي 


الزرقاني لمختصر 3 حليا : 


وأشار صاحب «المراقى» إلى هذه المسألة بقوله: 


ثم المناسبٌ عنيت الحكمه 

دين فنفس ثم عقلٌ نسب 

ورتبن ولتعطفن مساويا 

لح به ما كان ذا تكميل 
إلى أن قال : 

والبيع فالإجارة الحاجي 


ومايتمم لدى الحدّاق 


منه ضروري وجاتتمه 
وقدم القوي فى الرواج 
مال إلى ضرورة تنتستٌ 
عِرْضًا على المال تكن موافيا 
في كل شرعة من الأديان 
الا و ر ا 


حث على مكارم الأخلاق 


وبهذا الإيضاح يظهر لك أنَّ ما يوهمّه كلام المؤلف من شمول 
الاستصلاح لما دلَّ الشرع على اعتباره غير مراد له. لكنّ المؤلف 
رحمه الله ترجم للاستصلاح الذي هو المصلحة المرسلة» ثم ذكر 


)١(‏ كذا في الأصل المطبوع. ولعل الصواب: مالكيٌ. 
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جميع أنواع المصالح من مرسلة وغيرهاء فحصل الإيهام. وقد عرفت 
التحقيق . 


1 


باب 
في تقسيم الكلام والأسماء 
قال المؤلف7' رحمه الله تعالى -: 
(اختلف في مبدأ اللغات : فذهب قوم إلى أنَّها توقيفية. . .)الخ . 
خلاصة ما ذكره المؤلفٌ في هذا المبحث أن مبدأ اللغات : 
قيل : هو توقيفي» أي بتعليم من الله » وَقَفَ الخلق على معاني تلك 


الألفاظ . 

وقيل : هي اصطلاحية . 

والذي يقول هي توقيفية قيفية يحت بأن الاصطلاح يحتاج | إلى مفاهمة 
سابقة ليعلم كل منهم مراد الآخر. 


والذين يقولون هي اصطلاحية يقولون أي يضًا: إِنَّ التوقيف يحتاج 
ال ا اشرق ماعن ارو يتوج 
والكلٌ باطل؛ لأنَّ الاصطلاح لا يحتاج إلى علم سابق؛ لإمكان 


الفهم بالإشارة والتعيّن”"'. كما يفهم الطفلٌ عن أبويهء ولأنَّ الله 
سبحانه قادر على أن يخلق في الإنسانٍ علمًا ضروريًا يعرف به معاني 


(of /) )١( 
في الأصل المطبوع: واليقين. والمثبت هو الصواب. انظر: «نشر البنود»‎ )0( 
.)٠١ع/1(‎ 


يكن 


الألفاظ من غير فهم سابق . 

وذكر المؤلفٌ أنَّ القاضي جوز كونها اصطلاحية» وكونها 
توقيفية» وكون بعضها توقيفيًا وبعضها اصطلاحيّاء وكون بعضها ثابتا 
قياسًا. 

قال: والواقع في ذلك لا دليل عليه . 

ثم قال المؤلف"'": إنَّ هذه المسألة لا تدعو لها حاجة» فالخوضص 
فيها تطويل بما لا فائدة تحته . 

وقال بعض أهل الأصول : هي مسألة طويلة الذيل» قليلةً اليل . 

قال المؤلف”'' رحمه الله تعالى -: 

(الأشبه أن تكون توقيفية؛ لقوله تعالى: 8 وَعَلَمَ ءَادَمْ لأسا » 
[البقرة/ ١‏ 7]) . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: 

وفى الحديث أيضًا: «وعلّمك أسماء كل شيء» الحديث . 

ولم يُعَرّف المؤلفٌ اللغة» وعَرّفها في «المراقي» بقوله: 
وما من الألفاظ للمعنى وضع قل: لغْةٌء بالنقل يدري مَنْ سمع 

وأشار إلى الخلاف الذي ذكره المؤلفٌ بقوله: 


.)6046 /5( )١( 
.)0€0 /۲( )0 


واللغة الربألهاقدوضعا وعزوها للاصطلاح سمعا 
فبالإشارة وبالتعيئئن كالطفل فهم ذي الخفا والبين 
تنبيه : 

لم يذكر المؤلفٌ فائدة مبنية على الخلاف المذكور في مبدأ 
اللغات . 


2 


وقال الأبياري : لا فائدة تتعلقٌ بهذا الخلاف أصلا . 

وقال قوم: ينبني على هذا الخلافٍ جوادٌ قلب اللغة» كتسمية 
الثوب فرسًا ‏ مثا -» وإرادة الطلاق والعتق بنحو: اسقنى الماء . 

قالوا: فعلى أنّها اصطلاحية يجورٌ لقوم أن يصطلحوا على تسمية 
الثوب فرسًا ‏ مثلا -» ولواحدٍ أن يقصد ذلك فى كلامه . 

وعلى القول بالتوقيف لا يجورٌ ذلك . 

وكذلك على الأول أيضا- يصح الطلاق والعتاق بكاسقني الماءء 
إن نواه به. وعلى القول الثاني لا يصح . 

قال المازريٌ : ومحل هذا الخلاف ما إذا لم يكن اللفظ متعبّدًا به 
كتكبيرة الإحرام» أمّا المتعبّدٌ به فلا يجوز فيه القلب إجماعا . 

وأشار إلى هذا فى «المراقى» بقوله : 
يُبنى عليه القلبٌ والطلاق بكاسقنى الشراب والعتافٌ 

أي يُبنى [على] الاختلافٍ في اللغة» فعلى أنّها توقيفية يمنع» 


۲۹ 


واصطلاحية يجوز. 

قال المؤلففٌ2'0 رحمه الله تعالى -: 

(فصل 

قال القاضي يعقوب : يجورٌ أن تثبت الأسماء قياسًا. . .) الخ . 

خلاصة ما ذكره المؤلفٌ في هذا الفصل: أنّهم اختلفوا في تثبيت 
الأسماء بالقياس . 

فقيل : يجوز ذلك . 

ومراد قائله: أنَّ العرب إذا سمّت شيئًا باسم لأجل صفة فيه» ثم 
وجدنا تلك الصفة في شيء آخرء فلنا أن نقول بإطلاق ذلك الاسم 
عليه» كإطلاقها الخمر على عصير العنب القاذف بالزبد» وهذه التسمية 
لأجل صفة فيه هي مخامرة العقل» فإذا وجدنا هذه الصفة فى النبيذ 
سمّيناه خمرًا في لغتهم . 

وقيل: يمنع ذلك ؛ لأنَّ الحال لا يخلو من واحدة من ثلاث : 

إمّا أن تكون العربٌ وضعت الاسم لهما معّاء أو لواحد منهماء 
أواحتمل الأمرُ هذا وذاك. 

فإن وض ضعت لهما فليس هناك قياس» وإِنَّما هو وضع منهم . 


وإن كانت وضعته لواحد فليس لنا أن نتعدّى عليهم» ونزعم أنّهم 


)١(‏ (5/ 685ه2). 
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وضعوه للثاني أيضًا. 

وإن احتمل الأمرين فليس لنا أن نتحكم . 

وهذا القول أظهر. 

ولم يذكر المؤلفٌ فائدة مرتبة ةَ على هذا الخلاف . 

وذكر بعض أهل الأصول فائدةء وهي: أنّا إذا قلنا بثبوت الأسماء 
قياسًا كفانا ذلك مؤونة القياس الشرعييٌ؛ فلو أدخلنا النبيذ ‏ مثلاً ‏ في 
اسم الخمر بقياس اللغة تناولته النصوص الواردة فى الخمرء فلا يحتاج 
إلى قياس شرعي . 

ولو قلنا بأنّه لا يدخل فى اسم الخمر احتجنا إلى قياس عليها 
بالقياس الشرعي» فيجبُ مراعاة شروطه . 

وإلى هذا أشار في «المراقي» بقوله: 
وفرعه المبنيٌ خفة الكلف فيما بجامع يقيسه السلف 
تنبيه : 


3 شترط فى الخلاف المذكور أن يكون اللفظ المقيس عليه مشقًا. 
وفى المسألة قول ثالث لم يذكره المؤلف» وهو جوارٌ ذلك فى 
الحقيقة دون المجاز ‏ عند بعضهم -. 
وأشار إلى هذا في «المراقي» بقوله: 
هل تثبت اللغةٌ بالقياس والثالث الفرقٌ لدى أناس 


۲۷1 


محله عندهم المشتق وما عداهٌ جاء فيه الوفقٌ 


وأمّا المقيسات بالقياس التصريفى فهى تسعة» وهى: الفعل» 
واسم الفاعل» واسم المفعول» وصيغة المبالغة» والصفة المشبهة» 
وصيغة التفضيل» واسم المكان» واسم الزمان» واسم الآلة. 


ومحلٌ البحث في تحقيقها في فن الصرف» فلا نطيلٌ بها الكلام 
هنا. 

قال المؤلف”"؟ تت رححمة الله تعالى + 

(فصل 

في تقاسيم الأسماء» وهي أربعة أقسام: وضعية» وعرفية» 
وشرعية» ومجاز مطلق . . .)الخ . 

خلاصة ما ذكره المؤلفٌ فى هذا البحث أن الأسماء منقسمة إلى 
الأقسام الأربعة» وأن الحقيقةً الشرعية مقدّمة» ولا يكونٌ لفظها مجملاًّ 
لاحتمال قصد الحقيقة اللغوية . 

فلو وجد في كلام الشارع اسم «الصلاة» مثلاً- وجب حمله على 
معناه الشرعى دون اللغري الذي هو الدعاء» ولا يقال : مجمل 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن مراده بالوضعي هو الحقيقة اللغوية» 
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قف 


كاستعمال الرجل فى الإنسان الذكرء والمرأة فى الإنسان الأنثى» وإن 
كان الوضعئٌ يشملُ فى اصطلاحهم المجاز؛ لأنَّ دلالةً المجاز عندهم 
على معناه المجازيّ دلالة مطابقة» وهي وضعية بلا خلاف . 

ومراده بالشرعية ما عرفت فيه التسمية الخاصة من قبل الشرعء 
كالصلاة والصوم والزكاة؛ إذ الصومٌ فى اللغة كل إمساك» والزكاة فى 
الله الظهارة فالعا والضلةة كن الكة النهاء.: 

وعرّف في «المراقي» الشرع بقوله : 

ومراد المؤلف بالعرفية أمران : 

أحدهما: داخل فى المجازء والمجاز سيأتي . 

والثانى منهما: هو أن يخصص عرف الاستعمال في أهل اللغة 
الاسم ببعض مسمياته الوضعية» كتخصيص اسم الدابة بذوات الأربع» 

وأما المجارٌ فهو المعروف عند أهل البلاغة وغيرهم: استعمال 
الكلمة في غير ما وضعت له لعلاقة بينهماء مع قرينة صارفة عن المعنى 
الحقيقى . 

وهذا التعريف للمجاز المفرد المنقسم إلى استعارة» ومجاز 
مرسل . 

وأقسام المجاز عند البيانيين أربعة: هذا الذي ذكرناء والمجاز 


A1 


المركب المنقسم إلى استعارة تمثيلية» ومجاز مرسل مركب» والمجاز 
العقليٌ والتجوز فيه في الإسناد لا في لفظ المسند إليه ولا المسندء 
ومجاز النقص والزيادة بناء على عدّها من أقسام المجاز. 

وبرهان الحصر فى الأقسام الأربعة: أن اللفظ إِمّا أن يبقى على 
أصل وضعهء أو يغير عنه» فإن غير فلا بد أن يكون ذلك التغيير من قبل 
الشرع» أو من قبل عرف الاستعمال» أو من قبل استعمال اللفظ في غير 
موضعه لعلاقة بقرينة» فالأول الوضعيةء والثاني الشرعية» والثالث 
العرفية» والرابع المجاز. 

واعلم أن التحقيق حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية» ثم العرفية» 
ثم اللغوية» ثم المجاز عند القائل به إن دلت عليه قرينة . 

وأشار إلى هذا في «المراقي» بقوله: 
واللفظ محمول على الشرعيٌ إن لم يكن فمطلق العرفي 
فاللغوري على الجلي ولم يجب بحث عن المجاز فى الذي انتخب 

والتحقيق وجود الحقيقة الشرعيةء خلافا لمن أنكرها وزعم أنّها 
اللغوية وزيدت فيها شروط ؛ لأنه قول باطل . 

قال المؤلف' 2‏ رحمه الله تعالى -: 

(والكلام المفيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام : نص » وظاهر› 
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Vé 


ومجمل). 
وبرهان الحصر في الثلاثة أنَّ الكلام إا أن يحتمل مع وانحدًا 


سس سس ص 


فقط» فهو النصيٌّ نحو : 8 لك عكرة كملة € [البقرة/ 15]. 

وإن احتمل معنيين فأكثر. فلا بد أن يكون في أحدهما أظهر من 
الآخر أو لا فإن كان أظهر في أحدهما فهو الظاهر, وفتانك المحتمل 
المرجوح. كالأسد فإنّه ظاهر فى الحيوان المفترس» ومحتمل فى 
الرجل الشجاع . 

وإن كان لا رجحان له في أحد المعنيين أو المعاني» فهو 
المجمل» كالعين والقرء ونحوهما. 

وحكم النصٌ أن لا يعدل عنه إلا بنسخ . 

وحكم الظاهر أن لا يعدل عنه إلا بدليل على قصد المحتمل 
المرجوح . وذلك هو التأويل» وسيأتي إن شاء الله . 

وحكم المجمل أن يتوقف عن العمل به إلا بدليل على تعيين 
المراد. 

والتأويل في اصطلاح الأصوليين: هو صرف اللفظ عن ظاهره 
المتبادر منه إلى محتمل مرجوح بدليل يدل على ذلك 

ومثالّه قوله بل : «الجار أحقّ بصقبه»» فإنه ظاهر في ثبوت الشفعة 
للجار مطلقًاء محتملاً احتمالاً مرجوحًا أن يكون المرادٌ به خصوص 
الشريك المُقاسمء إلا أنَّ هذا الاحتمال المرجوح دل عليه الدليلء 


Vo 


وهو قوله ية «فإذا ضربت الحدودء وصرفت الطرق فلا شفعة». 


ولا بدّ في دليل التأويل من أن يكون أغلب على الظنّ من الظاهر 
الذي صرف عنه اللفظ بالتأويل . 

والاحتمال البعيد يحتاج إلى دليل قويٌ كما مثلناء والاحتمال 
القريب يكفيه دليل يجعله أغلب على الظن من الظاهرء والمتوسط من 
الدليل للمتوسط من الاحتمال» ولكل مسألة من هذا ذوق خاص» 
فالأحقٌ بتفصيل ذلك الفروع . 

واعلم أنَّ النصّ قد يطلق على الظاهر أيضًاء ويطلق على الوحي» 
وقد يطلق على كل ما دل . 

واختار المؤلفٌ ‏ رحمه الله الإطلاق المذكور أولاً . 


به : 


لم يتعرض المؤلفٌ للتأويل بدليل يظنّه المؤوّلٌ دليلاً» وليس 
بدليل في نفس الأمرء ولا للتأويل بلا دليل أصلا . 

والأول: هو المسمّى بالتأويل الفاسد» والتأويل البعيد» ومثل له 
الأصوليون من المالكية والشافعية بنصوص أوَّلها الإمام أبو حنيفة 
رحمه اللّهء» وستاتن فى هذا المبحث» منها: حَمْلٌ «المسكين» على 
«المُدَّ؛ فى قوله يك : «ستين مسكينا»» وستأتى بقيتها . 

والثانى: هو المسمّى باللعب» كقول غلاة الشيعة في 9 أن تَذْبحُوا 
بره [البقرة/ 717]: هي عائشة . 


¥٦ 


واعلم أنَّ دليل المؤول قد يكون قرينة» كمناظرة الإمامين الشافعي 
وأحمد رحمهما الله في عود الواهب في هبته ؛ فالشافعيٌ يجيزء وأحمد 
يمنع ؛ فاستدلٌ أحمد بحديث : «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه؛: 
فقال الشافعيٌ: نعم» ولكنّ الكلب لا يحرم عليه أن يعود في قيئه؛ 
فقال أحمد: في أول الحديث : «ليس لنا مثلٌ السوء» وهو قرينة على أنَّ 
هذا المثلّ السيء منفئٌ عنّاء فلا يجوز لأحد إتيانه لنا. 


2 و 


وقد يكون نضا آخرء كعموم 3 حرمت عَلَيكحُ لَه 4[المائدة/ «]فإنه 
ظاهر في شموله الانتفاع بجلدهاء والنصٌّ على الانتفاع بجلد الشاة 
الميتة في قوله كه : «هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به» الحديث 525 
ذلك العموم عن ظاهره. 


وقد يكونُ ظاهر عموم آخرء كالآية المذكورة مع عموم «أيما 
إهاب دبغ فقد طهر . 

وقد يكون قياسًا راجحًاء فعموم جلد الزاني مئة جلدة ظاهرٌ في 
شمول العبدء ولكنه تعالى لما خصنّ عموم الزانية الأنثى بغير الأمة 
بقوله : « می صف ما عَلَ الْمخْصَنتٍ م الْمَدَابَ € [النساء/ [Yo‏ 
عُرفَ أنَّ لر علة لتشطير الجلد» فحكم بتشطير جلد العبدٍ قياسًا على 
الأمة» فكان في قياسه عليها صرف اللفظ عن إرادة عموم «الزاني» إلى 
محتمل مرجوح هو كونّه في خصوص الحرء اعتمادًا على القياس على 
الأمَة المنصوص عليها. 


واعلم أنَّ كل مؤوّل يلزمه أمران : 


يفنا 


الأول: بيانُه احتمال اللفظ لما حمله عليه. 

الثاني : الدليل الصارفٌ له إلى المحتمل المرجوح . 

قال المؤلفٌ”'' : (وهو ظاهر) . 

واعلم أنَّ الظاهر قد يكونٌ فيه قرائن يدفع الاحتمالَ مجموعها لا 
آحادهاء كحمل الحنفية قوله ب لغيلان بن سلمة الثقفيٌ وقد أسلم 
على عشر نسوة: «أمسك منهنً أربعًا وفارق مَنْ سواهنٌ» على الانقطاع 
عنهنّ» وأنْ يبتدىء نكاح أربع منهن . 

فهذا ليس ظاهر اللفظ» وفيه قرائنْ يدفعه مجموعها: 

منها: أله قال : «أمسك»» ولو أراد ابتداء النكاح لما أمر الزوج 
بالإمساك؛ لأنَّ ابتداء النكاح يُشترط فيه رضى المرأة والولي . 

ومنها: أنه لو أراد النكاحَ لذكرٌ شروطه؛ لأنّه حديث عهد 
بالإسلام» والبيانٌ لا يؤخرٌ عن وقتٍ الحاجة. 

ومن التأويل البعيد فى العموم: حمل المرأة في قوله: «أيما امرأة 
نكحت» الحديث» على «المكاتبّة؛ عند أبى حنيفة رحمه الله؛ لأنّها 
صورة نادرة . 


)١(‏ موضع الكلام على المسألة: (؟/ 054)» وليس القول فيه. 
۸ 


عموم» وقد أكد عمومها بما المزيدة للتوكيد» ورثَّب بطلان النكاح 
على الشرط فى معرض الجزاء» رام اع مدو في الدلالة على 
العموم. ف يمون اا بقن تند 


ومن التأويل البعيد أيضًا حمل ١لا‏ صيام لِمَنْ لم يُيتْ الصيام من 
الليل» على النذر والقضاء ؛ أن صوم التطوع غير مراد فلم يبق إلا 
يجيئان لأسباب عارضة» فهما كالمكاتبة في مسألة النكاح المتقدمة . 


قال المؤلفُ”'' رحمه الله تعالى -: 


(والصحيح أن ندرة هذا ليست كندرة المكاتبة» وأنَّ الفرض أسبقٌ 
إلى الفهم فيه» فيحتاجُ هذا التخصيصٌ بالنذر والقضاء إلى دليل قوي) . 

وهذه الأمثلةٌ المذكورة للتأويل البعيد هي ما سبقت الإشارة إليها 
من اتا لأبي حنيفة - رحمه الله -» وان الأصوليين من المالكية 
والشافعية والحنابلة مثلوا لها بالتأويل البعيد. 


وعرّف في «المراقي» النصنّ بقوله: 
نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرًا وظاهر إن الغير احتمل 
وأشار إلى إطلاقات النص الآخر بقوله: 
والكلٌ من ذين له تجلى ويطلق النص على ماودلا 
)١(‏ (5/ شلكة). 


۷۹ 


وف كنلاء لوجتي : 
وأشار إلى هذه التأويلات البعيدة التي ذكرها المؤلفٌ» وزاد عليها 

حمل المسكين على المد في قوله: «ستين مسكيناً» بقوله : 

فجعل مسكين بمعنى المد عليه لائح سمات البعد 

كحمل مرأة على الصغيرة 2 وما ينافي الحرة الكبيرة 

وحمل ما ورد فى الصيام على القضاءٍ مع الالتزام 


وعرّف التأويل فى الاصطلاح الأصوليٌ» وذكر أقسامه إلى صحيح 
وفاسدٍ ولعب بقوله: 
حمل لظاهر على المرجوح واقسمه للفاسد والصحيح 
صحيحه وهو القريبُ ما حمل مع قوة الدليل عند المستدل 
وة الفتاستية اليك وا لاف تا شه 

قال المؤلفڭ' : 

(القسم الثالث : المجمل . 

وهو ما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق . 

وقيل: ما احتمل أمرين لا مزية لأحدهما على الآخرء كالألفاظ 
المشتركة. . . ) إلخ . 


)١(‏ «(5/ ءعلاه). 


YA 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: 

اعلم أن التحقيق في معنى المجمل عند الأصوليين» هو ما تقدَّمَ 
في تقسيم الكلام المفيد إلى نص وظاهر ومجمل» وهو ما احتمل 
معنيين » كالقرء للطهر والحيض» والشفتي للحمرة والبياض» والمتردد 
بين معان» كالعين للباصرة» والجارية» والنقد. 

وهذا مثال الإجمال بسبب الاشتراكِ في اسم»ء وقد يأتي بسبب 
الاشتراك في حرف أو فعل . 

مثاله فى الحرف : الواو في قوله: # وَالرّسِحُونَ في الْعِلْوٍ © [آل عمران/ 
۷ فإنها محتملة للعطف» فيكون الراسخون يعلمون المتشابهء 
ومحتملة للاستئناف» فيستأثر الله بعلمه . 

ولفظة «من» في قوله: #فَأمْسَحواأ بوجوو ڪڪ دِيم يَنةُ» 
[المائدة/ ]٦‏ محتملة للتبعيض» فيشترط ا غار علق ال 
ومحتملة لابتداء الغاية» فلا يشترط . 

ومثاله فى الفعل: قوله: وال إا عسعس 9 € [التكوير/ 
۷ مشترل بين أقبل وأدبر. 

قال المؤلفٌ 20‏ رحمه الله تعالى -: 

(وقد يكون الإجمال في لفظ م ركب› كقوله : : # وفوا اَی سوه 

عَقَدَةٌ أليكاع 4 [البقرة/ ۷ متردد بين الزوج والولي). 


)9١(‏ «(5/ الاه). 


۲۸1 


وقد يكون بحسب التصريف» كالمختار» يصح لاسم الفاعل 
واسم المفعول. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: 


كل فعل على وزن «افتعل» إذا كان معتل العين أو مضِعَفًا يتحد 
اسم فاعله واسم مفعوله؛ لأنَّ الكسرة المميّزة لاسم الفاعل» والفتحة 
المميّرة لاسم المفعول» كلتاهما تسقط للاعتلال والتضعيف . 


مثاله فى معتل العين : المختار» والمصطادء والمجتاب. 
وال فى المقكن: المضطر. والمحتل. 


وكذلك كل صيغة «فاعل» مضعّفة» يستوي لفظ اسم فاعلها واسم 
مفعولهاء كما يستوي مضارعها المبني للفاعل ومضارعها المبني 
للمفعول» ك«مضار» لهماء و«يضار» للفعلين. 


ولأجله اختلف في إعراب وله" في قوله تعالى: # لا تْضَآدٌ 
وله [البقرة/ ۲۳۳] فقيل : فاعل» وقيل : نائب فاعل . 

وكذلك 8 کیب © و هید في قوله تعالى: # ولا یضار کاب 
وَلَاسَهيدٌ4 [البقرة/ 187]. 

وحكم المجمل: التوقفٌ عنه حتى يُعْرَفَ البيان» كما تقدم . 

وعرف المجمل في «المراقي» بقوله : 
وذو و محكم والمجمل هوالذي المرادٌ منه يجهل 


YAY 


قد يكون الإجمالٌ مع الوضوح في وجه آخرء كقوله: وَءَانُوا 
وا [الأنعام/ «14١‏ فإنّه واضح فى إتيان الحقٌّ» مجمل 
في مقدار الحق» لاحتماله النصف وأقلّ وأكثر . 

وأشار له في «المراقي» بقوله: 
وقد يجي الإجمالٌ من وجه ومن وجه يراه ذا بيانٍ مَنْ فن 

والتحقيقٌ أنَّ طحُرَّمَتَ عَلَيكُهُ ألْمَِتَهُ 4 [المائدة/ ۳] ونحوه» غير 
مجمل ؛ لظهوره من جهة العرف في تحريم الأكل . 

وكذلك قوله: « وَآحَلّ أله لْسَيِم4 [البقرة/ ]۲۷١‏ ليس بمجمل؛ لأنّه 
المسلمين على الصحة حتى يقومَ دليل على الفساد. 

وكذلك قوله: «لا صلاة إلا بطهور» ليس بمجمل أيضًا؛ لأنَّ 
المراد نفي الصحة» وإن شئت قلت: نفي الصلاة بمعنى حقيقتها 
الشرعية. والمعنيان متلازمان؛ لأنَّ الصحة كلما وُجدت فحقيقة 
الصلاة الشرعية موجودة» وكلما عدمت فهي معدومة. 

والتحقيقٌ ‏ أيضًا ‏ في قوله ككِِ: ١لا‏ عمل إلا بنية» أله غيرُ 
مجمل - أيضا-. 

وحاصل تحرير المقام فيه: أنَّ العمل إن كان عبادة» كالصلاةء 
فالمراد فيه نفيٌُ الصحة والاعتماد. وإن شئت قلت : نفي العمل باعتبار 


YAY 


حقيقته الشرعية» كما قدَّمنا فى مبحث : «لا صلاة إلا بطهور» . 

وإن كان معاملةً فهو يصح ويعتدٌ به دون النية إجماعاء والنفيُ فيه 
ينصتٌ على انتفاء الأجر؛ فمن أنفق على زوجته» وقضى الدين» ورد 
الأمانة والمغصوب» لا يريد ین ذلك وجه الله » فإِنَّ المطالبة 
تفط ع ويصحٌ فعله» ويعتذٌ به» ولكن لا أجر له وكذلك جميع 
التروك. 

وكل هذه المسائل التى ذكرنا أنّها غيدُ مجملةء قال فيها بعض 
العلماء بالإجمال» مستدلاً بأنَّ الصورة غير منفية؛ فالمنفى إِذًا غيثهاء 
ولم يصرح به فإنّه محتمل» وإذا فهو مجمل. 

وقد علمت التحقيق فيه» وألّه غير مجمل» وإليه الإشارة بقول 
صاحب «المراقى) : 
والنفي للصلاة والتكاح والشبه محكم لدى الصحاح 

وكذلك خبرُ: «رُفع عَنْ عَنْ أمني الخطأ والنسيان على تقدير 56 
هذا اللفظ» ليس بمجمل - أيضًا ؛ لأنَّ العرف يبِينُ أنَّ المراد رفع 
المؤاخذة» وهو الحقٌ» ولا يلزم من ذلك رفع ضمان ما أتلفه خطأ أو 
نسيانًا؛ لأنَّ ضمان المتلفات وأروش الجنايات من خطاب الوضعء 
الخطأ مع أنَّهُم لا علم لهم بالجناية. 

وما ذكره المؤلفُ عن أبى الخطاب من أنَّ إرادة نفى المؤاخذة لا 
تصحٌ؛ مستدلاً بألّه لو أراد نفي الإثم لم يكن لهم في هذه الأمة مزية؛ 


TAS 


لأنَّ الناسي غير مكلّف في جميع الشرائع » فيه عندي أمران: 

أحدهما: أنَّ رفع إثم الناسي والمخطىء من غير هذه الأمة غيرُ 
مسلّم ؛ لورود أدلة تد على اختصاص هذه الأمة بعفو الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه. 

منها: هذا الحديث الذي نحن بصدده» فقوله: «عن أمتي» يفهم 
منه أنَّ غيرها ليس كذلك . 

ومنها: حديث طارق بن شهاب في الذي دخل النارَ في ذباب قرّبه 
لصنم» مع أنه مكره بالخوف من القتل ؛ لأنّهم قتلوا صاحبه لما أبى عن 
ذلك . 

ومنها: أنَّ قوله تعالى : «رَينا لا راذا إن سيآ أ لاا 4 
[البقرة/ 187] وقول الله : «قد فعلت» كما ثبت في صحيح مسلم» يدل 
على أنَّ المؤاخذة بالخطأ والنسيان كانت معهودة على من قبلناء إذ لو 
كانت مرفوعة عن كلّ أحد لما دعت ضرورة إلى ذلك الدعاء» وإظهار 
الكرامة بالإجابة بقوله: «قد فعلث»؛ فظاهر الامتنان أنه خاصٌ بنا. 

ويُستأنسُ لهذا بما ذكره البغوي عن الكلبيٌ من أنَّ من قبلنا كانوا 
يؤاخذون بالخطأ والنسيان. 

وقد قال الله تعالى في آدم: # وقد عَهِدنًا لح ءام ِن قبل فَشَىَ » 
[طه/ »]١١١‏ وقال: # وعص ءادم ريم فغوی 47 [طه/ ١۱۲]؛‏ فأضاف إليه 
العصيان والنسيان؛ فدلٌ على المؤاخذة به. 


وأمّا على القول بأنَّ «نسي» بمعنى ترك فلا دليل فى الآية . 


YAO 


Ns‏ قولة تقال ااب 
الکهف  :‏ لِم إن بظهروا عل برجمو گم أو يي ڈو ڪُم في مِلََهِمْ » 
[الكهف/ ١۲]ء‏ فهذا صريح فى الإكراه؛ مع أنّهم قالوا: « وکن تُمْيِحُوَا إذًا 
أبحدا )4 [الكيف/ ۰ فدلً على عدم عذرهم به. 

انيهما: هو أنّا نقول: متعلق الرفع في قوله: «رفع عن أمتي . .» 
الخ لا بدّ أن يكون أحد أمرين» أو كليهماء وهما: الإثم والضمان؛ 
إِذْ لا وصف يتعلق به الرفع إلا الإثم والضمان. 

والإثم مرفوعٌ قطعًا؛ لقوله تعالى: « ولس كم جتاح فيمآ 
أخطأث بو # [الأحزاب/ 6 وقوله في الحديث القدسي : : «(قل فعلت)» 

والضمان غير مرفوع | إجماعا؛ لتصريحه تعالى بضمان المخطىء 
في قوله: ل ومن قَتَلَ مُؤْمِنَا خَطنَا4 [النساء/ ؟4] إلى قوله: 8 إِلَه أَمَلِوء» 
[النساء/ 4۲]. 


المرفوع متعلق الرفع في الحديث [هو الإثم]ء كما هو واضح . 


A٦ 


فصل في البيان 

والمبين في مقابلة المجمل . 

واختلف فى البيان» فقيل: هو الدليل» وهو ما يتوصل بصحيح 
النظر فيه إلى علم أو ظن . 

وقيل : هو إخراج الشيء من الإشكال إلى الوضوح . 

وقيل: ما دل على المراد بما لا يستقلٌ بنفسه فى الدلالة على 
المراد. 

وقد قيل: هذان الحدان مختصان بالمجمل. . . إلخ . 

حاصل هذا الخلاف هو: هل البيانٌ يطلقُ على كلّ إيضاح تقدّمه 
خفاء أولا؟ أو هو إيضاح ما فيه خفاء خاصٌ؟ 

وأكثر الأصوليين على أنَّ البيان فى الاصطلاح الأصولي هو تصيير 
المشكل واضحًاء والبيانٌ يحصلٌ بكلّ ما يُزيل الإشكال من : 


أ كلام : كبيان قوله تعالى : 8 إِلَامَا تَلَعَلَيَكم4 [المائدة/ ]١‏ بقوله : 
حرمت ڪلم لَه [المائدة/ ۳]. 


ب - أو كتابة : ككتابته ية إلى عماله على الصدقات . 

ج - أو إشارة: كقوله: «الشهر هكذا وهكذا» وأشار بأصابعه إلى 
كونه مرة ثلاثين» ومرة تسعا وعشرين. 

د أو فعل: كبيانه كل للصلاة والحج بالفعل» وقال في الأولى: 


YAY 


«صلوا كما رأيتموني أصلي» وفي الثانية : «خُذوا عني مناسككم» . 
ه - أو سكوت على فعل : فإِلّه بيان لجوازه . 
وعرّف في المراقي البيانَ وما به البيان بقوله: 
إذا أريد فهمّه وهو بما من الدليل مطلقًا يجلو العمى 
فقوله: «بما من الدليل. .. .٠إلخ‏ يدل على أنَّ كل شيء يزيل 
الإشكال بيانُء واختار المحشي أنَّ البيان شامل لكل إيضاح تقدمه 
خفاء أولا. وهو قول معروف لبعض أهل الأصول. ولا مشاحة فى 
الاصطلاح . 
قال الولف ب .رحمة اللتعالى ت 
(ولا يشترط حصول العلم للمخاطب. فاته يقال: بين له ولم يتبين) . 


ومثاله ونا کور إلى - أنه كله بيّن أن عموم قوله تعالى: 
# بوصیک ال 4 أَؤلدرر ڪم 4 [النساء/ ]١١‏ لا يتناول الأنبياء» لأنهم لا 
يورثٌ عنهم المال» > فلا يقدح في هذا البيان أنَّ فاطمة الزهراء رضي الله 
عنها وصلى وسلم على أبيها لم تعلم به» وجاءت إلى أبي بكر تطلبٌ 
ميراثها منه ا . 


وإلى هذه القاعدة أشار فى «المراقى» بقوله : 


(oA! /5(« )١( 


TAA 


ونسبة الجهل لذي وجود بما يخصص من الموجود 
ويجوز بيان النص بما هو دونه سندّاء قال بعضهم : أو دلالة» فتبين 
المتواترات بالآحاد» وهو مذهب الجمهورء وإليه الإشارة بقوله فى 
«المراقى» : 

وبين القاصر من حيث السند أو الدلالة على مايعتمد 
وأوجبن عند بعض علمًا إذا وجوب ذى الخفاء عما 


ومن قال بهذا أجاز بيان المنطوق بالمفهوم » كتخصيص عموم 
قوله ما : «لي الواجد ظلم؛ يحل عرضّه وعقوبته» بمفهوم الموافقة في 


قوله: : #8 قلا تقل نمآ أب 4 [الإسراء/ ۱۷]؛ لأنّ فحواه يقتضي منع الأذى 
بالحبس فى الدين» فلا يحبسنٌ الوالدٌ فى دين ولده. 

وكتخصيص عموم قوله: «في أربعين شاة شاة» بمفهوم المخالفة 
في قوله: «في الغنم السائمة الزكاة» عند من لا يرى الزكاة في 
المعلوفة. 

هكذا ذكر جماعة من أهل الأصول . 

وذهب قوم إلى أنَّ الأضعف دلالة لا يمكن البيان به؛ إذ لا يبِينُ 
الأظهر بالأخفى . 

راذا لمعا سي د كان ا من أن يبيّنَ به 
الأقوى سندًا الذي هو أضعفٌ دلالة. 


ص 


ومثاله قوله تعالى  :‏ أجل کم ا وره َم 4 [الساء/ 0114 فاه 


۲۸۹ 


أقوى سندًا من حديث : «لا تُنكح المرأةٌ على عمتها أو خالتها»» ولكنّ 
الحديث أقوى دلالة على تحريم المرأة مع عمّتها من دلالة عموم الآية 
على إباحة ذلك . 

قال المؤلفٌ 20‏ رحمه الله تعالى -: 

(فصل 

لا خلاف في أله لا يجورٌ تأخير البيان عن وقت الحاجة). 

وجزم في «المراقي» بأنَّ من أجازه وافق على عدم وقوعه بقوله : 
تأخد البيان عن وقت العمل وقوعه عند المجيز ما حصل 

وذهب قوم إلى أله واقع» واحتجوا بأنَّ جبريل أخَّر بیان صلاة 

وأجبت من جهة الجدهور بان أول صلاة منها يجب أداؤها صلاة 
الظهر من اليوم الذي بعد ليلة الإإسراء» ولو كانت صلاة الصبح من 
ذلك اليوم واجبة الأداء لبيّنها جبريل عليه السلام . 


والحقٌ ما ذهب إليه الجمهور؛ لأنَّ تكليف الإنسان بما لا يعلمٌ 
تكليف له بالمحال» وهو ممنوع الوقوع على التحقيق . 


)١(‏ (5/ عل ه). 


قال المؤلف٠ 2‏ رحمه الله تعالى -: 
(فصل 

واختلف فى تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة : 

فقال ابن حامد: يجوز. وبه قال بعض الحنفية وبعض الشافعية . 
وهو قول أهل الظاهر والمعتزلة. . .)إلخ . 

خلاصة ما ذكره المؤلفٌ في هذا البحث ثلاثة أقوال: 

أولاً: اختيارٌ المؤلف منها: أنَّ تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز 
وواقع مطلقًا. 

انيا : أنه لا يجوز مطلقًا . 

ثالثا: لا يجوز إن كان له ظاهر؛ لألّه يوقع في المحظور» فقوله : 
كار ارده > [التوبة/  ]٥‏ مث ار فلو أخر البيان 

واستدل المؤلفٌ لجواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة بقوله 
تعالى : لدا راه انیج فرام و م له علا يانم € [القيامة/ 15-14] 
واثم» للتراحي؛ فدلّت على تراخي البيان عن وقت الخطاب . 

وكذلك عنده قوله تعالى : 3 مات ن 2ك شير فر 


سدم ي 


.(09A0 /5(« (۱) 


14۱ 


وبأنّه ي علم بأنَّ المراد بقوله [تعالى] في خمس الغنيمة  :‏ وَلِذِى 
فرق [الأنفال/ ]4١‏ بنو هاشم والمطلب» دون إخوانهم من بني نوفل 
وعبد شمس» مع أنَّ الكلَّ أولاد عبد مناف» فأخر بيانهم حتى سئل 
فقال: «إِنّا وبني المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام». 

وات الى قال لو < انيل نان كُلٍ روج انتيل آمك إلا 
من سَبَقَّ َي الول [هود/ 014٠‏ وأخَّر بيان أنَّ ولده الذي غرق ليس من 
الأهل الموعود بنجاتهم» 7 قال نوح : 9 إن أبن من هلي » [هود/ 
٥‏ فبين له أنّه ليس من أهله بقوله : « يدتوح ِنَم لس يِن آهل 4 [هود/ 
€[ 

وبأن آيات الصلاة والزكاة والحج بينتها السنة بالتراخي والتدريج 
في أوقات الحاجة. 

وبأنَّ النسخ بيان لانقضاء زمن الحكم الأول» ولا خلاف في تأخير 
بيانه إلى وقته . 

إلى غير ذلك من الأدلة. 

وأشار في «المراقي» إلى هذا الخلاف في هذه المسألة مع زيادة 
قول رابع بقوله: 
تأخيره للاحتياج واقع وبعضناه و لناك مانع 


وقيل بالمنع لما كالمطلق ‏ ثم بعكسه لدى البعض انطقٍ 


)١(‏ في الأصل المطبوع: حين. ولعل المثبت هو الصواب. 
14۲ 


باب الأمر 
قال المؤلف0؟ 2‏ رحمه الله تعالى -: 
(الأمر : استدعاءٌ الفعل بالقول على وجه الاستعلاء . 


وقيل: هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به. . .› 

وجه فساد الحد الأخير أن فيه لفظة (المأمور» مرتين» وهى مشتقة 
من الأمر. فيحص|م الدّور» ف فيمتلع الفهم . 

ومفهوم قوله: «على وجه الاستعلاء» ألّه إن كان على عكس ذلك 
فهو دعاء» وإن كان على التساوي فهو التماس» كما قال الأخضريٌٍ في 


أمر مع استعلا وعكسه دعا وفى التساوي فالتماسٌ وقعا 
واشتراط الاستعلاء الذي مشى عليه المؤلفٌ هو قول الفخر 
الرّازي» وأبى الحسين › والآمدي» وابن الحاجب» والباجي . 


الشيرازي» وابن الصبّاغ , والسمعاني. 


وقيل: يشترط فيه العلوٌ والاستعلاء معًا. وهو قول القشيري» 


.)055 /5(« )١( 


14۳ 


وقيل : لا يشترط فيه علو ولا استعلاء» فيصحٌ من المساوي 
والأدون على غير وجه الاستعلاء . وهو مذهب المتكلمين» واختاره 


وأشار في «المراقي» إلى هذه الأقوال بقوله : 
لحن عشت ااك .اع و ك 
وخالف الباجي بشرط التالي وشرط ذاك رأي ذى اعتزال 
واشترطا معًّا على توهين لدى القشيري وذي التلقين 
والاستعلاء : كون الأمر على وجه الغلظة والترفع والقهر. 
والعلو: شرف الآمر وعلو منزلته في نفس الأمر. 
قال المؤلفُ'؟ رحمة الله تعالى -: 
(وللأمر صيغة مبينة تد بمجردها على كونها أمرًا إذا تعرّت عن 


القرائن› وهي : افعل للحاضر› وليفعل للغائب» هذا قول 
الحمهور. . .) إلخ. 

اعلم أنَّ اا لصيغ الدالة على الأمر أربع » وكلها في القرآن» وهي : 

.]۷۸ فعل الأمرء نحو قر أَلصَكَوة4 [الإسراء/‎ ١ 


سو راس دم صرب سس ررم 


۲ المضارع المجزوم بلام الأمرء نحو: 8 فَلَِحَدَرٍ أَلَذِينَ يلمي 


)١(‏ (/ 96ه). 


عن اسو [النور/ 77]. 

۳ اسم فعل الأمرء نحو عل اسك [المائدة/ 1.0[ 

.]٤ المصدر النائب عن فعله» نحو صرب الراب( [محمد/‎ ٤ 

قال المؤلفٌ 20‏ رحمه الله تعالى -: 

(وزعمت فرقة من المبتدعة أنه لا صيغة للأمر؛ بناءً على خيالهم 
أنّ الكلام معنى قائمٌ بالنفس» فخالفوا الكتاب والسنة وأهل اللغة 
والعرف . . . )إلخ . 

اعلم أنَّ كثيرًا من المتكلمين يزعمون أنَّ كلام الله معنى قائم بذاته 
مجوّدٌ عن الألفاظ والحروف. 

والأمر عندهم ‏ هو اقتضاء الفعل بذلك المعنى القائم بالنة 

بز هم ب هو ثم ب 

المجرد عن الصيغة . 

ولأجل هذا الاعتقاد الفاسد قسموا الأمر إلى قسمين: نفسي» 
ولفظي . 

فالأمر النفسيٌ ‏ عندهم ‏ هو ما ذكرنا. 

والأمر الفط هو الفط الدان عليه > عضيف «اففل»: 

وأشار إلى مرادهم هذا صاحب «مراقي السعود» بقوله في تعريف 
النفسي ‏ عندهم - واللفظي : 


)١(‏ «(5/ هؤه). 


هو اقتضاءٌ فعل غير كف دل علي هلا بنحو كفي 
هذا الذي خد به النفسيئٌٌ ‏ وماعليه دل قل لفظيٌ 

إذا علمت ذلك. فاعلم أنَّ هذا المذهب باطلٌ» وأنَّ الحقٌّ أنَّ كلام 
الله هو هذا الذي نقرؤه بألفاظه ومعانيه» فالكلامٌ كلام الباري. 


ده م ماه 


وقد صرّح تعالى بذلك في قوله: « جره حَقَّ يَسَمَمَْ كلم أله ) 
[التوبة/ ١]ء‏ فصرّح بأنَّ ما يسمع ذلك المشرك e‏ امعان 
كلامه تعالى . 

وأقام المؤلفُ الحجج على أنَّ ما في النفس إن لم يمكَلّمْ به لا 
يسمى كلامّاء كقوله في قصة زكريا : ل کال ٤ایک‏ ألا نْكْمَ الاس( [آل 
عمران/ ]٤١‏ مع أنه أشار إليهم» كما قال: « اوس إل أن س سَيحُوأ # 
[مريم/ »]١١‏ فلم يكن ذلك المعنى القائم بنفسه الذي عبر عنه بالإشارة 
كلامًا . 

وكذلك في قصة مريم: © إن درت لِليَمَنِ صَوْمًا» [مريم/ [٦‏ مع 
قوله: « وَأَسَارَتَ إ4 [مريم/ ۲۹]. 


وفى الحديث : إن الله عفا لأمتي عما حدّئت به أنفسها ما لم تتكلم 
أو تعمل بها . 

واتفق أهل اللسان على أن الكلام: اسي وفعلٌ» وحرفٌ. 

وأجمع الفقهاء على أنَّ من حلف لا يتكلم لا يحنت بحديث 


۹٦ 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: 

وإذا أطلق الكلام في بعض الأحيان على ما فى النفس فلا بد أن 
يقيّد بما يدل على ذلك» كقوله تعالى: «وَيِمُوُونَ فج انم ولا يمينا 
اَم الآية [المجادلة/ ۸]. 

فلو لم يُقيد بقوله: 9 ف شم € لانصرف إلى الكلام باللسان» 
كما قّره المؤلف ‏ رحمه الله-. 

قال المؤلف0؟ 2‏ رحمه الله تعالى -: 

(فأما الدليل على أنَّ هذه صيغة الأمر فاتفاقٌ أهل اللسان على 
تسمية هذه الصيغة أمرًا. ولو قال رجلّ لعبده: «اسقني ماءً» عد أمرّاء 


وعد العبدٌ مطيعًا بالامتثال) . 
وهذا واضح . 


ومن الواضح - أيضا أنه لا يقدح في كون «افعل» صيغة أمر كونها ' 
قد ترد لغير ذلك» كالندب في قوله: « فَكَبوَهُمَ إن عَلِمَتُمْ فيم برا ) 
[النور/ ۳۳] على القول به. 
مر م سسحت و ار 


والإباحة في قوله : « ولدا عللم تأصمطائوا» [المائدة/ ۲]. 
والإكرام في قوله : « أَدَخُلْوَهَا سكي ءامن 409 [الحجر/ 41]. 


)١‏ (5/ 95ه). 


14۷ 


والإهانة في قوله : « ذف إِتَلَك أنتَ مزر ألحكرم )4 [الدخان/ 
8]. 

والتهديد في قوله  :‏ أعَمَلوْمَاشِنَتُّم4 [فصلت/ .]٤١‏ 

والتعجيز في قوله: # فَأدْرَءوأ عن أَشَِِكُمُ الْمَوْتَ € [آل عمران/ 


.] 185 


إلى غير ذلك من المعاني؛ لأن صيغة «افعل» حقيقة متبادرة في 


المراد ذلك المعنى الآخر. 


وهذا لا إشكال فيه» كما أوضحه المؤلف . 
قال المؤلف”7؟ ‏ رحمه الله تعالى -: 

(فصل 
ولا يشترط في كون الأمر أمرًا إرادة الآمر . . . )إلخ . 
اعلم أنَّ التحقيق في هذا المبحث أنَّ الإرادة نوعان: 
إرادة شرعيةٌ دينية» وإرادة كونيةٌ قدرية . 


والأمرُ الشرعيئٌ إنما تلازمه الإرادة الشرعية الدينية» ولا تلازم بينه 
وبين الإرادة الكونية القدرية» فالله أمرَ أبا جهل ‏ مثلاً بالإيمان» 
وأراده منه شرعا وديئاء ولم يرده منه كونًا وقدرًا؛ إِذْ لو أراده كونًا 


.(1 /5« (» 


۲4۸ 


دي ص وو : ب ل عض سوسا 2 
لوقع » « ولو کا اه ما شرا 4 [الأنعام/ 1۰¥[ # ولو شتا اتا ك 


نفیں ھکد ھا( [السجدة/ 1]. ل وکو اء َه لَجَمَعَهُحْ َل الهئ [الأنعام/ 
°[. 


فإن قيل: ما الحكمة في أمره بشيء وهو يعلمُ أنه لا يريد وقوعه 
كونًا وقدر)؟ 

فالجواب: أنَّ الحكمة في ذلك ابتلاءٌ الخلق» وتمييز المطيع من 
غير المطيع» وقد صرح تعالى بهذه الحكمة, فإنّه تعالى أمر إبراهيم 
بذبح ولده مع أنه لم برذ وقوع ذبحه بالفعل كونًا وقدراء وقد صرح بأنَّ 
الحكمة في ذلك ابتلاء إبراهيم حيث قال: إت هدا َوَ ألما 
لين )€ [الصافات/ ]٠١1‏ 


فظهر بطلان قول المعتزلة أنه لا يكون أمرًا إلا بإرادة وقوعه. 


وقد جرهم ضلالهم هذا إلى قولهم: إِنَّ معصية العاصي ليست 
بمشيئة الله ؛ لأنه أمرَ بتركهاء ولم يرد إلا التزام الذي أمَر به؛ لأن الأمر 
لا يكونٌ أمرًا إلا بالإرادة. 

فنسبوا إليه تعالى العجز» واستقلال الحادث بالفعل دونه» سبحانه 
وتعالى عن ذلك علا كبيرا . 

وقد يُشَاهَدُ السيدٌ يأمرُ عبده اختبارا لطاعته» ونيّنُه أنه إِنْ أظهر 
الطاعة أعفاءٌ من فعل المأمور به» فهو أمرٌ دون إرادة وقوع المأمور به لا 
لبس فيه كما ذكره المؤلفٌ ‏ رحمه الله -. 

4 


مسألة 
قال المؤلف”٠؟ 2‏ رحمه الله تعالى -: 
(إذا ورد الأمرُ متجردًا عن القرائن اقتضى الوجوب في قول 
الفقهاء . . .)الخ . 
خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أربعة أقوال: 
-١‏ أنَّ الصيغة المذكورة للوجوب . 


3 أنها للإباحة. وحجته أنَا رأينا الأمر قد يأتي لهاء كقوله: 
© قأضطا لا [المائدة/ «Yr‏ فنحمله على أدنى الدرجات وهو الإباحة. 


۳ اها للندب. وحجئه أنَّ صيغة «افعل» تقتضي طلب الفعل» 
وأدنى درجات الطلب الندب فنحمله عليه . 

. الوقف حتى يَرِدَ الدليلٌ ببيانه‎ -٤ 

والحقٌ أنّها للوجوب إلا بدليل صارفٍ عنه؛ لقيام الأدلة» كقوله : 
« يدر لذبن الف عن مرو إلى قوله: ظ داب ألم )4 [النور/ 
۳ فالتحذير من الفتنة والعذاب الأليم في مخالفة الأمر يدل على أنه 
للوجوب . 

وقوله : وما کان لِمُؤْمِن کا موم إا قصى آنه ورسولة: أمرا أن یکن حم 


ر > 


الخيرة من امهم € [الأحزاب/ ١‏ فإنه جعل أمر الله ورسوله مانعًا من 
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الاختيار» وذلك دليل الوجوب. 


وقوله : # ودا یل هد ارگوا لا زكرت ©4 [المرسلات/ ۸٤]ء‏ فهو ذمٌ 
لهم على ترك امتثال الأمر بالركوع» وهو دليل الوجوب . 

5 2 سم 2 چ لے جم 2< 

وقوله: # ما مَنَعَكَ ألا جد إذ أَمرْئُكَ © [الأعراف/ ١٠]ء‏ فقوّعه على 

وقوله : #أَمْعَصَِيَتَ أَمَرِى 4 [طه/ ۹۳]ء فهو دليلٌ على أن مخالفة 
الأمر معصية» وذلك دليل الوجوب. 

وقوله: « لَايحَصونَ الما امش [التحريم/ 1]. 

إلى غير ذلك من أدلة الكتاب والسنة . 

ولا خلاف بين أهل اللسان العربي أنَّ السيد لو قال لعبده: افعل» 
فلم يمتثل» فأدَبّهِ لأنه عصاه» أن ذلك واقع موقعه» مفهومٌ من نفس 
صيغة الأمر. 

وأشار في «المراقي» إلى الأقوال في هذه المسألة بقوله : 
و«افعل» لدى الأكثر للوجوب وقيل للندب أو المطلوب 

والحقٌ أنَّ دليل اقتضاء «افعل» للوجوب الشرعٌ واللغةً ‏ كما 
ذكرنا -» وقيل : العقلٌ» كما أشار إليه في المراقي بقوله: 
ومفهمٌ الوجوب يُدْرَىْ الشرع أو الحجا أو المفيد الوضع 

م١‎ 


قال المؤلفٌ 2'0‏ رحمه الله تعالى -: 
(فصل 

إذا وردت صيغة الأمر بعد الحظر اقتضت الإباحة» وهو ظاهرٌ قول 
الشافعى) . 

خلاصة ما ذكره المؤلف فى هذا المبحث: أنَّ صيغة «افعل» إذا 
وردت فى أمر كان ممنوعاء ففيما تفيده ثلاثة أقوال: 

الأول : الإباحة . وعزاه لظاهر قول الشافعي . 

ني لتق وقد قدَّمنا أنها للوجوب عند 

الثالث : Al‏ ون ورة يشل 
«أنتم مأمورون» فكالتي لم يتقدمها حظر. 

وحجة القول بالوجوب هو ما قدمنا من أدلة كون «افعل» 
للوجوب . 

وة القول بالإباحة ‏ وهو اختيار المؤلف - : أل عرف 
الاستعمال فى الأمر بعد الحظر بالإباحة» بدليل أنَّ أكثر أوامر الشرع 


م ص 2 


بعد الحظر بالإباحة» كقوله تعالى : ١‏ وداک کاتطادوا [المائدة/ ۲]» 


دا فب الصلوة اني روا في الْأَرْضِ € [الجمعة/ 01٠١‏ ل وَإدَا هره 
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ه4 [البقرة/ 177]» إلى غير ذلك من الأدلة . 

وخجة القول الغالك: أن الجملة الاسهية قد تد من الرت 
والدوام ما لا تَفِيدُه صيغةٌ «افعل». 

ولا يخفى ضعفٌ هذا القول. 

وحاصلٌ معنى اختيار المؤلف أنَّها للإباحة هو: أن الحظرَ الأول 
قرينةٌ صارفةٌ للصيغة عن الوجوب إلى الإباحة . 

قال مقيّده ‏ عفا الله عنه -: 

الذي يظهرُ لي في هذه المسألة هو ما يشهدٌ له القرآنُ العظيم» وهو 
أنَّ الأمر بعد الحظر يدل على رجوع الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظرء 
فإِنْ كان قبله جائرًا رجع إلى الجوازء وإِنْ كان قبله واجبًا رجع إلى 
الوجوب . 

فالصيد د كان مباحاء ثم مع للإحرام» ف أمضية ا 
الإحلال» فيرجع لما كان عليه قبل التحريم . 

IOS‏ ٹم ت ا 
[التوية/ وار إلى ما قر ا 

وهكذا. 

وهذا الذى اخترنا قال به بعض الأصوليين» واختاره ابن كثير في 
تقس قوله قال < وَإِدَا َكل َاصطاموأ» [المائدة/ 7 

۳ 


وإلى هذه الأقوال في هذه المسألة أشار في «المراقي» بقوله: 
والأمرٌ للوجوب بعد الحظلٍ وبعد سؤلٍ قدأتى للأصلٍ 
أو يقتضي إباحة للأغلب إذا تعلق بمشل السبب 
إلا فذى المذهب والكثيرٌ ‏ لدإلى إيجابه مصيرٌ 

فا لالز رخو ان عالق 

(فصل 

الأمرُ المطلق لا يقتضى التكرارَ في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين › 
وهو اختيار أبي الخطاب» وقال القاضي وبعض الشافعية: يقتضى 
التكرارٌ. . .)الخ . 

خلاصة ما ذكره المؤلفٌ في هذا المبحث أنَّ الأمر المطلقّء أي 
غير المقيّدٍ بمرة ولا تكرار ولا صفةٍ ولا شرطه فيه أربعة أقوال: 

الأول : لا يقتضي التكرار. وهو الحق. 

الثاني : يقتضيه . 

اثالث : إن عُلّنّ على شرط اقتضى التكرار» وإلاً فلا. 

الرابع : إن كر لفظ الصيغة اقتضى التكرار» وإلا فلا . 

اعلم أولاً أنَّ ذكر القول بأنّهِ إن علق على شرطٍ مكرر سهر* من 
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المؤلف رحمه الله؛ لأنَّ الكلام فى الأمر المطلت خاصة؛ والمعلق على 
شرط غيرٌ مطلق . 

والحقٌ أنَّ المطلق لا يقتضى التكرارء بل يخرج من عهدته بمرة 
واحدة» فلو قال لوكيله: طلق زوجتي › فليس له إلا تطليقة واحدة. 
ولو قال لعبده: اشتر متاعًا لم يلزمه ذلك إلا مرة واحدة. وهذا لا شك 
فيه» سواء قلنا باقتضائه المرة» أو مطلق الماهية» لأنَّ معناهما آيلٌ إلى 
شيء واحد؛ فادّعاء اقتضاء التكرار لا وجه له ألبتة . 


وكذلك تكرير الصيغة؛ فكوثه للتأكيد أظهر . 
تنبيهان : 


الأول: إذا عُلّقَ الأمذ على شرط» فالظاهث أله يكو بحسب ما 
يدل عليه ذلك الشرط لغة» فإِنْ كان يفيدٌ التكرار تكدّرَ» وإلاً فلا. 


مثالٌ الأول : كلما جاءك زي فأعطه درهمًا . 
ومثالٌ الثانى : إِنْ جاءك زيدٌ فأعطه درهمًا . 


الثاني : قول المؤلف”": (وقولهم : إن الحكم يتكررٌ بتكرر العلة» 
فكذا الشرط . 


قلنا: العلة تقتضي حكمهاء فيوجدٌ بوجودهاء والشرط لا 
ا ا لد 
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معناه أنه قائل بأن الحكم يتكرر بتكرر علته» وكذلك كلام 


محشه 


والظاهرٌ أنَّ ذلك لا يصح على الإطلاق؛ لأنَّ تكرر العلة قد يتكررٌ 
معه الأمرُ وقد لا يتكرر» إمّا إجماعاء وإمّا على قول . 

فمثالٌ ما لا يتكررٌ فيه الأمرُ بتكرر علته قولاً واحدًا: مَنْ بال مّات 
متعددة» أو جامع كذلك» فعلة وجوب الوضوء والغسل متكررة 
والأمرُ بهما غيرٌ متكررء بل يكفي فيهما واحد. 

وكذلك من زنا مّات قبل أن يُحَدَّ أقيم عليه حَدٌ واحد. 

ومثالٌ :ما يتكرر فيه إجماعًا: أن يضرب امرأة حاملاً فتسقط 
جنينين » عليه خكتان :وم ولد له توامان فعليه عقيقتاة: 

ومثالٌ ما اختّلف فيه: تعددٌ صاع المُصَّرَاة بتعدد الشياه» وتعدد 
كفارة الظهار إن ظاهر من زوجات» وتعدد غسل الإناء بتعدد ولوغ 
كلب أو كلاب» وتعدّد الحمد بتعدّد العٌغطاس» وحكاية أذان المؤذنين» 
إلى غير ذلك . 

قال المؤلف 2'7‏ رحمه الله تعالى -: 

(مسألة 


الأمر يقتضي فعل المأمور على الفور في ظاهر المذهب» وهو قول 
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الحنفية . وقال أكثر الشافعية : هو على التراخي . . .)الخ . 
خلاصة ما ذكره في هذا المبحث أنَّ فيه القولين المذكورين . 
وكونه للفور هو الحقٌ؛ لأمور: 


الأول: أن ظواهر النصوص تدك عليه. كقوله تعالى: 
4 وسارعوا إل مَعْفْرَوَ من َم € [آل عمران/ ۱۳۳]» # سَابِفُوَا إل 


عو سد دد ور 


مَعْفْرَوَ . . . € الآية [الحديد/ ١۲]ء‏ وقوله: # فَاسَتَبِفُوأ الْكَيررَتٍ € [المائدة/ 


8 وقد مدح الله تعالى المسارعين بقوله: «أولَعِكَ عون في اليرت » 
الآية [المؤمنون/ .]1١‏ 

الثاني : أنَّ السيد لو أمر عبده فلم يمتثلْء فعاقبه» لم يكن له عذر” 
بأنَّ الأمرّ على التراخي» وذلك مفهومٌ من وضع اللغة. 

الثالث: أله لو قيل: هو على التراخى» فلا بدَّ أن يكون لذلك 
التراخى غاية أو لا. 

فإن قيل : له غاية. قلنا: مجهولة. والتكليف بالمجهول لا يصح . 

وإن قيل: إلى غير غاية. قلنا: أدّى ذلك إلى سقوطه» والفرض 

وإن قيل: غايته الوقث الذي يغلبٌ على الظنّ البقاء إليه. 
فالجواب أنَّ ظنّ البقاء معدومٌ؛ لألّه لا يدري أيخترمه الموث الآنء 
وقد حذّر تعالى من التراخي للا يفوت التدارك باقتراب الأجل» 
٩ 9‏ ر رص رص ے رو کے ص ل سه 0 ص 072 
بقوله: # أولمٌ ينظرواً في ملكوت السَموَاتِ وَالْأرضٍ وما حَلَقَ الله من سیو وَأَنْ 


يان 


رر 2 cC‏ 
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عسو أن کون دد اقرب أجلهم 4 [الأعراف/ ١۱۸]ء‏ ولا سيما والإنسان طويلٌ 
الأملء يهرم ويشيب أمله. 

وأشار في «المراقي» إلى أنَّ كونه للفور مذهب مالك - أيضًا- 
بقوله : 
وكونة للفور أصل المذهب وهولدى القيد بتأخير أبي 

قال" لمو وعدي الله تال 

(فصل 

الواجبٌ المؤقث لا يسقطٌ بفواتٍ وقته» ولا يفتقر القضاء إلى أمر 
جديد» وهو قول بعض الفقهاء . 

وقال الأكثرون : لا يحب القضاءٌ إلا بأمر جدید» واختاره أبو 
الخطاب . .)الخ 

حاصلٌ هذا المبحث: أنَّ العبادة المؤقتة بوقت معيّن إذا فات 
وقتها فهل يجبٌُ قضاؤها بالأمر الأول» وهو اختيارٌ المؤلف» أو لا 
يجب إلا بأمر جديدٍ» وهو قول الأكثرين. 

حجة الأول : أن الأمر قد شمل أمرين: 

أحدهما: فعل العبادة. 

والثاني : اقترانّها بالوقت المعيّن لها. 
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اقات الوقت تدرا خا و ا ف الإمكاة جت 
ا الآن اکت مو أجواء سحب هع 

وحجة الثاني : أنها لما قُرِنَتْ بالوقت المعين عُلِمَ أنَّ مصلحتها 
مختصة به إِذْ لو كانت في غيره لما خصصت به» فيحتاح القضاءً إلى 
أمر جديد. 

وإلى هذه المسألة أشار فى «المراقى» بقوله: 
والأمر لا يستلزم القضاء بل هو بالأمر الجديد جاء 
لأنهفي زمن معن يجي لما عليه من نفع بني 
وخالف الرازي إذ المركب لكل جزءٍ حكمه ينسحب 

EA e‏ يازمه 
عليه ؛ لال يأر دي وهو لم برذ أ وبعشهم بوج عل 
aa es 51‏ 
كل : «فَدَيْنْ الله أحقٌ أنْ يُقضى» . 


قال المؤلف”' 2‏ رحمه الله تعالى -: 
(فصل 
ذهب بعض الفقهاء إلى أنَّ الأمر يقتضي الإجزاءً بفعل المأمور به 
إذا امتثل المأمور بكمالٍ وصفه وشروطه. . .)الخ . 
حاصلٌ هذا المبحث أنَّ من امتثل الأمر وجاء به على الوجه 
المطلوب» اختلف فيه : هل يقتضي ذلك الإجزاء وعدم القضاءٍ أو لا؟ 
والحق الذي لا شك فيه أله يقتضيه. ولا يُعترضٌ عليه بالمضيٌ فى 
الفاسد من الحججٌ» ولا بمن صلى يظعٌ الطهارة ثم تبين حدثّه لأنّه فى 
الأول أفسدَ حجّه» وفى الثاني صلى مُحْدِنًاء فلم يمتثل في واحدٍ منهما 
على الوجه المطلوب. 
قال الو رشي الله الى 
(مسألة 
الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا به ما لم يدل عليه دليل) . 
مثاله : قوله ئ ١مرُوهم‏ بالصلاة لسبع»» ليس بخطاب من الشارع 
للصبيٌ ولا بإيجاب عليه مع أنَّ الأمرّ واجبٌ على الوليّ» لكنْ إذا كان 
المأمورٌ النبَ ية كان واجبًا بأمر النبيّ يل لقيام الدليل على وجوب 
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قال بعض أهل العلم : الأمذ بالأمر آم فالأول مأمورٌ بالمباشرة» 
والثانى بالواسطة . وله وجه من النظر. 

أما إذا حصل فى اللفظ ما يدل على الأمر فهو أمر بلا خلاف» 
كقوله َه لعمرَ فى شأن طلاق ابنه عبد الله امرأته فى الحيض: مره 
فلْيْراجِمْها ؛ لأنَّ لامّ الأمر صدرت منه بي متوجهة إلى ابن عمر» فهو 
مأمور” منه بلا خلاف . 

وإلى هذه المسألة أشار في «المراقي» بقوله: 
السو م ا تالاسر ار لات :]لا اق اتن عضر 
والأمرُ للصبيانٍ نديبّه نمي لماروَوْهُ من حديث خثعم 

قال المؤلف'0'؟ ‏ رحمه الله تعالى -: 

(فصل 
الأم لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحدٍ منهم . . . )الخ . 
خلاصة ما ذكره المؤلفٌ في هذا المبحث أن الأمر لجماعة يقتضي 


وجو على كل نر متهم إلا يدل يدل على أنه على الكفاية» كقوله 
تعالى : ل وَلتَك هنكم مد يدعو إل لير 4 الآية [آل عمران]. 


رامين وير برض لعا اله ري على عله يننا تمل 
بعضهم» بدليل أ هم إن فعلوه كلهم نالوا ثواب الواجب كلهي وإِنْ 
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رک کی انیو کل 
والدليل على أنه ليس على واحدٍ معيّن تعذرٌ تكليف المجهول. 
وأشار إليه في «المراقي» بقوله : 
وهو على الجميع عند الأكثر لإثمهم بالترك والتعذر 
يعني تعذر تكليف المجهول . 
قال اليؤلك"'ات رحمه الله تعالى ب 
(فصل 
إذا أمرّ الله تعالى نبي بلفظ ليس فيه تخصيص . . . ) الخ . 
قدمنا هذا الفصل مستوفى في مسألة شرع من قبلنا . 
وذكر المؤلفُ هنا أنَّ ما خوطب به صحابي واحدٌ يعم غيرّه. 
وأشار في «المراقي» إلى أنَّ غير الحنابلة خالفهم في عموم خطاب 
الواحد بقوله : 
خطاب واحدٍ لغير الحنبلي من غير رعي النصٌ والقيس الجلي 
وذكر فيه أيضًا أنَّ الخطاب العام للناس يدخل فيه الرسول ئلا 
إلا بدليل على عدم دخوله . 
وأشار إليه في «المراقي» بقوله : 


(TY /5( )١( 


1۲ 


ومايعوٌيشملٌ الرسولا وقيل لا ولنذكر التفصيلا 

قآل الولف رهاق ای 

(فصل 

الأمرُ يتعلق بالمعدوم. . .) الخ . 

اعلم ‏ أولاً أن الخلاف في هذا المبحث لفظيٌ؛ لأنَّ جميع 
العلماء مطبقون على أنَّ أول هذه الأمة وآخرها إلى يوم القيامة سواء فى 
الأوامر والنواهي . 

والذين يقولون : لا يدخل المعدومٌ فى الخطاب» يقولون: : تكليفٌ 


ر 


المعدوم وقت الخطاب بأدلة منفصلة» كقوله تعالى : # وای | اک هذا 
الق ددر يو ومن بل الآية [الأنعام/ ۹]. 


واحتجُوا بأنَّ الخطاب صفةٌ إضافية لا تعقلٌ بدون مخاطب . 

وأجاب الآخرون بأنَّ الخطاب متوجه إليهم بشرط وجودهم 
متصفين بصفات التكليف . وهذا لا إشكال فيه . 

وتبع صاحبُ «المراقي» القرافيَّ في أنَّ المعدومً لا يدخلٌ فى 
الخطاب؛ لأنّ المعدوم ليس بشيءِ» وأنَّ تكليفهم بعد وجودهم غلم 


)١(‏ قيل: التفصيل في البيت هو أن الرسول داخل أو غير داخل» ويكون غير 
داخل إن كان مصدرا ب «قل4. ويكون داخلاً إن كان مصدرا بغير «قل». 
«عطية» . 

.)355 /5( )0 


۳1۳ 


بالضرورة من الدين» لا من الخطاب اللغوي؛ لأنّه ليس في اللغة 
خطاب المعدوم» فقال : 
والعبدٌ والموجود والذي كفر مشمولة له لدى ذوي النظر 

قال مقيّده ‏ عفا الله عنه : 

فول الوم السححة على قطان المعدومية من هده 
الأمة» تبعًا للموجودين منهاء كقوله كَكهِ: «ثقاتلون اليهود. . ٠.‏ 
الحديث» وقوله: «ثقاتلون قومًا نعالهم الشعر. . .» الحديث» وقوله 
في قصة عيسى : «وإمامكم منكم» . 

فالمقصود بجميع تلك الخطابات المعدمون يومئذ» بلا نزاع» كما 
هو ظاهر. وإنما ساغ خطابهم تبعًا لأسلافهم الموجودين وقت 
الخطاب . 

قال المولف .رحمة الله تعالى د: 

(فصل 

من فعله, وعند المعتزلة: لا يجوز. . .)الخ . 

والتحقيق فيه الجواز» والحكمة : الابتلاء. 

ويوضحه أنه تعالى أمر إبراهيم بذبح ولده» وهو يعلم ألّه لا يمكنه 


.(EV /5(« )١( 


۳1٤ 


من ذبحه بالفعل» وصرّح بأنَّ الحكمة في ذلك الابتلاء بقوله: « إك 
هداو اللو لين )€ [الصافات/  ]٠١7‏ كما قدمنا-. 

وهذه المسألة مبنية على النسخ قبل التمكن من الفعل» والحقٌّ 
جوازه» كما وقع في حمس وأربعين صلاة ليلة الإسراء . 

قال المؤلف”١؟ ‏ رحمه الله تعالى : 

(فصل 

اعلم أنَّ ما ذكرناه من الأوامر تتضح به أحكامٌ النواهي. . .) إلى 
آخره . 

أي فكما أنَّ الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء 
فالنهى استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء . 

وصيغة الأمر«افعل» وصيغة النهي «لا تفعل»؛ ولا يُشترط فيه إرادة 
الناهى . 

والنهيُ يقتضي التكرار والفورء خلافا للأمر فى الأولى على 

والأمر يقتضي الإجزاءء والنهي يقتضى الفسادّء واقتضاؤه الفساد 
هو الحنٌ خلافًا لأبي حنيفة القائل : يقتضي الصحة . 

والدليل على اقتضائه الفساد قوله ية : «من أحدث في أمرنا هذا ما 


)١(‏ / ؟560). 
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ليس مته فهو رد٤‏ والمنهيٌ عنه ليس من أمرناء فهو مردود بهذا النصصٌ 
المتفق عليه . 

وأشار في «المراقي» إلى اقتضائه الفساد على الصحيح بقوله: 
وجاء فى الصحيح للفساد إن لم يجن الدلينل للسداد 

وأشار إلى قول أبى حنيفة باقتضائه الصحة بقوله: 
وبث للصحة بالمدارس معللاً بالنهي حبر فارس 

وحجة أبي حنيفة أنَّ النهي عن الفعل يدل على تصور المنهيّ عنه ؛ 
إذ لو كان ممتنعًا في نفسه لا يق لم وجه إليه النهي» كما لا يتوجه 
النهي عن الإبصار إلى الأعمى . ولا يخفى ما فيه. 

قال مقيّده ‏ عفا الله عنه : 

في اقتضاء النهي الفساد أقوالٌ كثيرة عند أهل الأصولء ومدارٌ 
تلك الأقوال على أن النهىّ إِنْ كانت له جهةٌ واحدة كالشرك والزنا 
اقتضى الفسادٌ بلا خلافٍ» وإن كان له جهتان هو من إحداهما مأمور به 
ومن الأخرى منهيئٌ عنه» فهم متفقون على أن جهة الأمر إن انفكث عن 
جهة النهي لم يقتض الفسادء وإن لم تنفك عنها اقتضاه» ولكنهم 
يختلفون فى انفكاك الجهة» ومِنْ نَم يقع بينهم الخلاف . 

فالحنبليٌ يقول: الصلاة بالحرير مأمورٌ بها من جهة كونها صلاة» 
منهئٌ عن لبس الحرير فيهاء والصلاة فى الأرض المغصوبة لا تنفك 
فيها الجهة؛ لأن نفس شغل أرض الغير بحركات الصلاة حرامٌ» فهي 


۳۱١ 


ناطلة . 


فيقول المالكييٌ والشافعييٌ والحنفيٌ: لا فرق بين المسألتين» 


وکا 


۳1۷ 


قال المؤلف'' 2‏ رحمه الله تعالى -: 
(باب فى العموم 

اعلم أنَّ العمومً من عوارض الألفاظ حقيقة. وقد يطلق في 
غيرها. . . )الخ. 

معنى كلامه أنَّ العمومً من صفات الألفاظ . 

وقيل: توصف به المعاني أيضًا. واختاره العضد وابن الحاجب 
وغيرهما. وإليه الإشارة في «المراقي» بقوله: 
وهو من عوارض المباني وقيل للألفاظ والمعاني 

ومراده بالمبانى : الألفاظ . 

وعرف المؤلف «العام» تعريفين : 

الأول: العام هو اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدًا مطلقًا . 

وهذا التعريف لا يصح تعريف العام فى الاصطلاح به؛ لالش 
بمانع» فلفظة زوج وشفع - مثلاً- تدلٌ على اثنين» ولم يقل أحدٌ إنها 
صيغة عموم. 

التعريف الثاني : العام كلامٌ مستغرقٌ لجميع ما يصلح له. 


قلتثُ: وهذا التعريف جيدٌء إلا أنه ينبغى أن يزاد عليه ثلاث 


(I /5« )١( 


۳1۸ 


كلمات: 

الأولى: بحسب وضع واحدٍ. 

والثانية : دفعة . 

والثالئثة: بلا حصر من اللفظ . 

فيكون تعريقًا تامّا جامعًا مانعًا. 

فخرج بقوله: (مستغرقٌ لجميع ما يصلحٌ له) ما لم يستغرق» 
تو :عضن الكيوان سانا 

وخرج بقوله: (دفعة) النكرة في سياق الإثبات» كرجل» فإنّها 
مستغرقةٌ» ولكنّ استغراقها بدلنٌ لا دفعة واحدة. 


ورج قول لابلا تحن لط عرد ا ية لآل خصو 
باللفظ » فلا يكون من صيغ العموم» على رأي الأكثرين . 


وخرج بقوله: (بحسب وضع واحد) المشتركُ ك«العين»؛ فلا 
يسمى عامًا بالنسبة إلى شموله الجارية والباصرة» لأنه لم يوضع لهما 
وضعًا واحدّاء بل لكل منهما وضع مستقل . 

وعرّف العام في «المراقي» بقوله: 
ما استغرق الصالحَ دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا 


۳1۹ 


TT 


طرف لا شىء أعم منه» كالمعلوم» والمذكور» فإنه يشمل جميع 
الموجودات والمعدومات. 


وطرفٌ لا شىء أخصٌ منه» كالأشخاص» نحو زيدء وهذا 
الزجل . 
م الإنسان وأخصٌ من النامي» وكالنامي» فإنه أعم من الحيوان 
وأخصٌ من الجسم ؛ لشمول الجسم غير النامي» كالحجر . وهكذا. 

قال المؤلف" - رحمه الله تعالى -: 

(فصل 

الأول: اسم عُرفَ بالألف واللام لغير المعهودء وهو ثلاثة أنواع : 

١‏ ألفاظ الجموع › كالمسلمين والمشركين والذين. 

۲ أسماء الأجناس› وهو مالا واحد له من لفظه. كالناس 
(YT /) )١(‏ 
۳( / 656). 


° 


والحيوان والماء والتراب. 

۳ - لفظ الواحد» كالسارق» والسارقة» والزانى» والزانية» و 8 إل 
الکن نی سر 42 [العصر/ ۲]) . 

قلت: معنى كلامه ظاهرٌ إلا أن إدخال: الذين» والسارق» 
والزانى» والمشركين ‏ مثلاً ‏ من المعدف «بأل» فيه نظر؛ لأنَّ «أل» فى 
(الذين) زائدة لزومًا على الصحيح» وهو اسم موصولٌ مُعَدَفٌء كما قال 
فى «الخلاصة»: 
وقد تُزادٌ لازا كاللاتيىي والآن والذين ثم اللات 

ولأن «أل» فى السارق» والزاني» والمشركين» اسم موصولٌ 
أنضاء كما قال: 
ضفن يح س أل وكوثها بمعرب الأفعال قل 

واعلم أنَّ المثنى كذلك. نحو: (إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول فى النار»» فإنّه يعد كل المسلمين» وهذا بناء على 
تناسي الوصفية في المسلم» وإن لم تُتناسئ ق«أل» فيه موصولة . 

(القسم الثاني : أدوات الشرط : ك«مَنْ» فيمن يعقل», و«ما» فيما لا 
يعقل » و«أي» فی الجميع › و«أين» و«أيان» فى المكان, و«متى) فى 
الزمان. . . ) إلى آخره. 

قلت: جعله «أبَانَّه للمكان سه منه رحمه الله» بل هو للزمان 
كامتى) . 

۳۲۱ 


القسم الثالث من ألفاظ العموم: ما أضيف من هذه الأنواع الثلاثة 
إلى معرفة» كعبيد زيد» ومال عمرو). 

قلت : ومن أمثلته في القرآن : # وَإن دوا نعمت اللہ لا صو ما4 
الآية [إبراهيم/ 4*]» « حدر الدب ماش عَنْ اسوه آن ت ذ نهو 
نیبم عدار ديد @4 [النور/ 57]. 


واعلم أن «ما»» و«مَنْ»» و«أي»» تعمٌ مطلقّاء سواء كانت 
شروطا ‏ كما ذكره المؤلف - أو موصولاتِ» أو استفهامية» والأمثلة 
اض ومن : بول عل آلو َو حسم 4 [الطلاق/ ع]. وا 
تعلو من خير تة أ [البغرة/ ۷ یتما وا ب کک الت 
ولو كم في برج ا السام 4/ا]» وقوله لا : «أيّما امرأة نكحث بغير 


إذن وليّها فنكاخحها باطلٌ» الحديث . 


القسم الرابع : «كل» وج٠‏ كقوله تعالی : « صل تقس اہم 
لوت [آل عمران/ 01180 9 ولل أ ا ا 
ولا فقوت 49 [الأعراف/ 4 ]2 3 الل حَلِقٌ 
الزمر/ 517]) . 

(القسم الخامس: النكرةٌ في سياق النفي» نحو: ولم ى لَمُ 
م رګ ص 6 2024 .2 
صمة€ [الأنعام/ »]٠١١‏ # ولا يجبطون سىء من عليه [البقرة/ )]٠٠١‏ . 

قلت : النكرة في سياق النفي تكونٌ نضًّا صريحًا فى العموم في 
ثلاث مسائل : 


ع 


الأولى : المركبة مع «لا» التي لنفي الجنس» نحو : : «الاريب فده 


Y۲ 


[البقرة/ 7]. 
الثانية : التي زيدت قبلها «منْ»» وتطرد زيادتها في 
الفاعل» نحو: «ماآ اتهم تن تَّذِيرٍ € [القصص/ 71 السجدة/ 
*7]. 
” - والمفعول» نحو : وما أَرَسَلَْا من فلك من رَسولٍ€ [الأنبياء/ 
وى الحج/ ؟5]. 
بأ والميعدا) و ل امنإ إل إل وي [المائدة/ ۷۳]. 
الثالثة : الملازمة للنفي» كالعريب» والصافر» والدابر» والديار. 
وفيما سوى هذه الثلاثة فهي ظاهرة ذ فى العموم. كالعاملة فيها «لا») 
عمل «ليس». 


١ ننه‎ 


و« 


اهمه 


آَل ا 


والنكرة في سياق الامتنان» نحو: لا وَأْرَنَا يِن اسما مآ 


طَهُوبًا €3 [الفرقان/ .]٤۸‏ 
والنكرة في سياق النهي. نحو: : « وَلَاظِع نم تت اما شما أو كفورا 4)9 
[الإنسان/ .]۲٤‏ 


۲۳ 


فائدة: 


وربّما أفادت النكرة في سياق الإثبات العموم بمجرّد دلالة 
السياق» كقوله تعالى: «علمت شس مآ أَحَصَرتٌ 3© € [التكوير/ »]١5‏ 
« عَلِمَتْ تقس ما قدَمَتٌ وَأَخَرتَ 0 * [الإنفطار/ 0]» بدليل قوله تعالى : 
سر م 00 د دم سے ہر لے ت 
« الك لوا کل نفیں م أُسَلَمَت الآية [يونس/ .]١‏ 
وأنشين لنحوه صاحب «اللسان» : 
وما ترق مرفعة رخا وکل انق تست درا 
وكلّ صاح تما مَؤوجا 


واعلم أنَّ الحقَّ أنَّ صيغ العموم الخمس التي ذكرها المؤلف التي 


١‏ -المعرف ب«أل» غير العهدية. 

۲ - والمضاف إلى المعرفة . 

۳ - وأدوات الشرط . 

. كل وجميع‎ - ٤ 

والنكرة في سياق النفي . 

تَفيدٌ العموم» وخلافٌ من خالف في كلها أو بعضها كله ضعيفٌ لا 
يعول عليه: 

والدليل على إفادتها العموم إجماعٌ الصحابة على ذلك؛ لأنّهم 

٤ 


كانوا يأخذون بعمومات الكتاب والسنة» ولا يطلبون دليل العموم» بل 
دلِيلَ الخصوص» وبأنَّ السيّد لو قال لعبده إحدى الصيغ المذكورة 
نحو: مَنْ دخل نأعطه درهمًا أو كلَّ داخل فأعطه درهمّاء فعليه 
التعميم» وليس له منع أحدٍ ممّن شملهم العمومٌُ. 

ومن : قال : د المفرد المعرتف ب«أل» لا يعم د عليه بقل 


تعالئ: لتر © إن لونک کی حر ©5 الي امش الف 
*] إِذْ لو لم يعم كلّ إنسانٍ لما استثنى ثنى منه 9 إل أَلَذنَءَامَمُوأ» الآية . 
تسه : 


قال محققو الأصوليين: لا فرق فى الجموع المعرفة ب«أل» بين 
جمع القلة والكثرة؛ لأنَّ الاستغراق فيها مفهومٌ من الألف واللام» ولذا 
عم معهما المفرد» كما ذكرنا آنقّاء فكيف بالجمع؟ 

وقد أشار المؤلفٌ إلى هذا فى هذا المبحث» وهو ظاهر. 


وذكر في «المراقي» صيغ العموم بقوله: 
أين وحيثما ومَّنْ أي وما شرطاووصلاً وسؤالاً أفهما 


متى وقيل لا وبعض قيدا وما ا ا چ 


أو بإضافة إلى المعرف 


إذا تحقق ف ا 


Yo 


أو كان صيغة لها النفي لزم وغير ذا لدى القرافي لا يعم 
وقيل بالظهور فى العموم وهو مفاد الوضع لا اللزوم 

قال المؤلف”؟ 2‏ رحمه الله تعالى -: 

(فصل 

اقل الجمع ثلاثة» وخكى عن أصحاب مالك وابن داود وبعض 
النحويين وبعض الشافعية : أقله اثنان. . .) الخ . 

خلاصة هذا المبحث أنَّ في أقلٌّ الجمع قولين : 

أحدهما: أنه ثلاثة . وهو مذهب الجمهور. 

والشاني : أله اثنان. وعزاه المؤلف لمن ذكرء وهو رأي 
مالك رحمه الله -. 

قال في «المراقي» : 
أقلٌ معنى الجمع فى المشتهر الاثنانٍ في رأي الإمام الحميري 

يعني : مالكا. 

وحجةٌ هذا القول قوله تعالى: #فَإن كان لث إِحْوَةٌ © الآية [النساء/ 
١‏ لأنها تحجبٌ بالاثنين من الثلثِ إلى السدس . 

وقوله : « وَأَطْرَافٌ لار لمك رى €3 الآية [طه/ .]1٠١‏ مع أنّهما 
)١(‏ (5/ 084). 


۳۲١ 


طرفان. 

إلى غير ذلك من الأدلة . 

قلثُ: وينبني على الخلاف ما لو 0 
وقلنا يلزمٌ أل الجمعء > لأنّه مُحَقَّىّء فعلى القول بأنّه ثلاثةٌ تلزمُه ثلاثةٌ» 
و لحن . واتة تفق على لزوم الثلاثة ة المذكورةالمالكية: 

وحجة الجمهور واضحةٌ» وهي أنَّ أهل اللسان العربيٌ فيّقوا بين 
a ka‏ وجعلوا لكل واحد منها لفظا وضميرًا مختصا 


به فالفرق فى اللسان بين التثنية ة والجمع ضروريٌ ‏ ولا حجة لمن 
يقول: «أقلَه اثنان» في حديث «الاثنان فما فوقهما جماعة»؛ لأنَّ المراد 


تحضو فضل الجماعة بالاثنين» وهو آم شرعيٌ › والكلام في أمرٍ 
لغوي . 

قال الولف _.رحمه الله تعالى : 

(فصل 

إذا ورد لفظ العموم على سببٍ خاصٌ لم يسقط عمومه ...إلى 
أن قال) وقال مالك وبعض الشافعية : يسقط عمومه. .)الخ. 

ا أنَّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الأسباب» 
فالتصوضص العامة الواردة غل أسبات خاضة تكونٌ أحكامها غامة 


.(4T /5( )١( 
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قلث: تحريرٌ المقام فى هذه المسألةٍ أنَّ العام الوارد على سبب 
خاصٌ» له ثلاث حالات : 


الأولى: أن يقترن بما يدل على العموم» فيعمٌ إجماعًاء كقوله 
تعالى: # ارف ولاه تأقط موا ايديا [المائدة/ ۳۸]. لأنَّ سبب 
نزولها المخزومية التي قطع النبيئٌ ية يدهاء والإتيانُ بلفظ السارق 
الذكر يدل على التعميم . 

وعلى القول بأنّها نزلت فى الرجل الذي سرق رداء صفوانَ بن أمية 
فى المسجدء فالإتيانُ بلفظ السارقة الأنثى دليل على التعميم أيضًا. 


الثانية : أن يقترن ب بادك 0 0 ٠‏ فيخصنٌ إجماعاء 


الثالثة: ألا يقترن بدليل 6 ولا التخصيص» وهى مسألة 
المؤلف. والحق فيها أنَّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 
فيعمٌ حكم آية اللعان النازلة في عويمر العجلاني وهلال» وآية الظهار 
ا فى امرأة أوس بن الصامت» وآية الفدية النازلة في كعب بن 


مرا وآية e‏ لْوَلِدَ ان وا اوبوت 4 [النساء/ ۷] 


تنه : 


.م 


فإِنْ قيلَ: ما الدليل على أنَّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب؟ 


فالجواب: أنَّ ذلك دل عليه الوح واللغة. 


۳۲۸ 


أمًا الوحيٌ فإ هذه المسألة سثل عنها رسول الله بيا فأفتى بذلك» 
وذلك أن الأنصاريّ الذي قبّل الأجنبية» ونزلت فيه إنَّ اسب 
رء .سد مم 


يذهابن لمات 4 الآيةء [هود/ .]١١4‏ قال للنبيّ: أل هذا وحدي 
يارسول الله؟ 


ومعنى ذلك : هل حكم هذه الآية يختصٌ بي لأنّي سببُ نزولها؟ 


فأفتاة النبى کا أن ال © يحدوم لفظ ل مستت يِذ 8 هين 
ليا لا بخصوص السبب» حيتٌ قآل له : : ابل لأمتي كهب 

وهو نصنٌّ نبويٌّ في محل النزاع 

ومن الأحاديث الدالة على ذلك: أله يكل لما أيقظ عليًا وأمره 
وفاطمة بالصلاة من الليل» وقال له على رضي الله عنه : إِنَّ أرواحنا بيد 
الله إن شاء بعثناء ولَّى ية يضرب فخذه ويقول: #١‏ ان انآ َة 
شیو جَدَلَا () 4 [الكيف/ 04]. فجعل عليًا داخلاً فيها مع أن سببَ 
نزولها الكفارٌ الذين يجادلون فى القرآن. 

وخطابه يكل لواحدٍ كخطابه للجميع ‏ كما تقدم ‏ ما لم يقّم دليل 

وأمًا اللغةٌ فان الرجلّ لو قالث له زوجته: طلّقني» فطلّق جميع 
نسائه» لا يختصنٌ الطلاقٌ بالطالبة التى هى السبب. 

والتحقيقٌ عن مالك أله يوافق الجمهور فى هذه المسألة خلافا لما 
ذكره عنه المؤلف. 

۳۹ 


وأشار في «المراقي» إلى أنَّ السبب لا يخصصٌُ عموم اللفظ عند 
مالك بقوله: 


والعرف حيث قارن الخطابا ودغ ضمير البعض والأسبابا 

وجمهورٌ أهل الأصول على أنَّ صورة السبب قطعية الدخول فى 
العام فلا يجوز إخراجها منه بمخصص » وهو التحقيق . وروي عن 
مالك : أنها ظنية الدخول كغيرها من أفراد العام . 

وأشار له في «المراقي» بقوله: 
واجزم بإدخال ذوات السبب وارو عن الإمام ظا صب 

يعني بالإمام : مالکا رحمه الله . 

قال المؤلف” 27‏ رحمه الله تعالى -: 

(فصل 

قول الصحابيٌ: «نهى رسول الله اة عن المزابنة» وقضى بالشفعة 
فيما لم يقسم». يقتضي العموم. وقال قوم: لا عموم له. . .) الخ . 

هذه المسألةٌ يترجمُ لها عند الأصوليين ب«حكاية الصحابي فعلاً 
ظاهره العموم» نحو: (نهى سول الله ا عن بیع الغرر»» واحكم 
بالشاهدٍ واليمين»» ونحو ذلك . 


وأكثرهم يقولون: لا يعمٌ كل غرر وكلّ شاهِدٍ ‏ مثلاً -؛ زاعمين أنَّ 


(A /) )١( 


الحجة فى المحكي لا فى الحكاية» والمحكيٌ غير عامٌ. 

والمؤلفَ يجزمٌ باقتضائه العمومء» وهو الذي اختاره ابن 
الحاجب» والفهري » والقرافي» وغير واحد. 

قلت: واقتضاؤه العمومَ هو الحنٌ؛ لأ الصحابيّ عدلٌ عارفٌ» 
فلا يروي ما يدك على العموم إلاً وهو جازمٌ بالعموم . 

والح جوادٌ نقل الحديثِ بالمعنى» وعدالة الصحابيٌ تنفي 
احتمالَ منافاة حكايته لما حكى» كما هو ظاهر. 

وقد حققه القرافيٌ بإيضاح . 

وتبع في «المراقي» الأكثر القائلين بعدم العموم في هذه المسألة» 
فقال عاطمًا على ما لا يعم على الصحيح عنده -: 
وسائرٌ حكاية الفعلٍ بما منه العمومٌ ظاهرًا قد علما 

قال المؤلف”؟ ‏ رحمه الله تعالى -: 

(فصل 

وما ورد من خطاب مضاف إلى الناس والمؤمنين دخل فيه 
العبد. . .)الخ . 

عامل 31 E E aa‏ العامة ES‏ 
الاس أتَقَوأ ركم الآية [النساء/ »١‏ الحج/ 2١‏ لقمان/ ۳۳]ء وقوله : * وتويواً 
.(V*1 /5(« (»‏ 
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ل أله جمِيصَا اَي اموب( [النور/ »]١‏ وقوله تعالى : « َم َر 
أرجت للا € [آل عمران/ 11° لأنّهم من جملة الناس ا 
والأمة» وى خاي 

وقال قومٌ: لا يدخلون إلا بدليل خاصٌّ؛ لخروجهم في كثير من 
العمومات» کالحج› والميراث» ووجوب الجمعة» ونح و ذلك. 
وأجيبَ عنه : بأنّهم داخلون إلا إذا دل دليلٌ على إخراجهم . وهذا 
هو الظاهردٌ. واعتمد في «المراقي» دخولهم بقوله: 
والخيد والموجود والذي كفر مشمولة له لدى ذوي النظر 


وقول المؤلف”'' في هذا الفصل: (ويدخُلُ النساءٌ فى الجمع 
المضاف إلى الناس وما لا يتبينٌ فيه لفظ التذكير والتأنيث . . ) الخ . 


ي الى 


خلاصته : أنَّ له طرفين وواسطة : 
أ طرفٌ يدخلٌ فيه النساءً مع الرجال اتفاقّاء نحو: الخطاب 
ب ا تاا الاش وكأدوات الشرط نحو «مَنْ» . 


ب - وطرفٌ لا يدخلن فيه معهم إجماعًاء نحو: الرجال والذكورء 
كما لا يدخل الرجال في لفظ النساء والإناث» ونح و ذلك . 


ج - وواسطةٌ اختلف فيهاء وهي: الجموعٌ المذكرة السالم 
كالمسلمين» وضمائر جماعة الذكور» نحو : EY‏ أ 


.)۷*۱ /( )١ 
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والمؤلفٌ يميلٌ إلى دخولهم فى الجموع المذكرة ونحوهاء وذكر 
أله اختيارٌ القاضي» وقول بعض الحنفية» وابن داود» وعزا عدم 
دخولهنَّ للأكثرين» وهو اختيارٌ أبى الخطاب . 

قلث: واحتيجّ كل من الفريقين بالقرآن الكريم» كالآتي : 

ُ- احتحّ من قال بدخولهن في جموع التذكير ونحوها بقوله 
تعالى: #وَصَدَّقَتَ كلمت ریا ونیو ات من لين )4 [التحريم/ 
۲٢‏ وقوله: وار ِدَئِكِ يي ڪن من لفَاطِيِينَ 9© » 


[يوسف/ 14]. وقوله: # وصَدَّ ھا ما کاک بد ين دون آمو ها كلت ين مر 


كفب 469 [النمل/ .]٤۳‏ 

وفي ضمائر المذكر بقوله تعالى: لتا أَهِيطُوأ ينها بِيمَاً © الآية 
[البقرة/ ۳۸]؛ فإِنَّ الضمير يتناول حواء إجماعا . 

ب واحتج من قال بعدم دخولهنَ بقوله تعالى : إن لْمُسْلمِييت 
وَأَلْصْمَلِمَتٍِ € إلى قوله تعالى: « وجا عا €9 © [الأحزاب/ 0]ء 
وقوله تعالى : # قل لِلْمُؤْمنِيرت يصوأ أن أَبصصرِهِم 4 الآية [النور/ »]۳١‏ ٹم 
قال : # ول مومت ت يَقَضْضْنٌ مِنْ أَبَصدرِهِنَ 4 الآية [النور/ »]7١‏ والعططفٌ 
يقتضي عدم الدخول» وقوله تعالى : « لِعَوّبَ اله الْمتَفِقِينَوَالْمتِفِقَتٍ 
الست ركيت وَالْمتَرِكتٍ وتوب أ حل المؤمزين ألمت نت 6 [الأحزاب/ 


.[vY 
واحتح المؤلفٌ وغيره لدخولهنٌ بأنَّ المذكر يغلبُ فى الجمع على‎ 
المؤنث.‎ 
۳ 


وأجاب المخالفون بأنَّ الخلاف ليس في جواز التغليب المذكورء 
وإلّما هو فى الظهور والتبادر من اللفظ . 


تنه : 


ظاهرُ كلام المؤلف رحمه الله أن أدوات الشرط نحو امَنْ) مجمع 
على شمولها للنساء» مع أنَّ ذلك خالف فيه جماعةٌ من الحنفية . 

وقال إمامٌ الحرمين : لفظ «مَنْ» يتناولٌ الأنثى باتفاق كل من يُنسبُ 
للتحقيتي من أرباب اللسان والأصول» وقالت شرذمة من الحنفية: لا 
يتناولهنّ» فقالُوا في قوله يك : «مَنْ بڌل دينه فاقتلوه» : إِنّه لا يتناول 
المرأق فلا تقتلُ عندهم المرتدة بناءً على ذلك . 

قلتٌ: : ومن الأدلة القرآنية على دخول امنا فى و قولّه 
تعالى : : ومن يَعْمَلْ ي لصحت من د ڪر او أن 4 الآية [النساء/ 
1۲4« وقوله تعالىٍ : # يينساء لكي م ات ع 4 الآية [الأحزابة/ «(r‏ 
« # ومن يفنت منک 4 الآية [الأحزاب/ .]١١‏ 

وأشار إلى مسألة «مَنْ» والجمع المذكر السالم ونحوه في 
«المراقى» بقوله: 1 
وما شمولٌ مَنْ للأنئى جنفُ وفي شبيه المسلمين اختلفوا 


٤ 


قال المؤلفٌ 20‏ رحمه الله تعالى -: 
(فصل 

العام إذا دخله التخصيصٌ يبقى حجة فيما لم يخصّ عند الجمهور . 
وقال أبو ثور وعيسى بن أبان: لا يبقى حجة؛ أنه بض هيخا را فقد 
خرج الوضعٌ من أيدينا ولا قرينة تفصل وتحصل» فيبقى مجملاً. 

ولنا: تمسك الصحابة رضي الله عنهم بالعمومات» وما من عمومٍ 
إلا وقد تطرّق إليه تخصيصصٌ إلا اليسير. . .)الخ . 

معنى كلامه ظاهث. وهو مذهب الجمهور. وهو الحقٌ. 

ولا يخفى أنَّ قوله تعالى: ¥ وال کم او ور لِم © [النساء/ 
14"]- مثا إذا بن النبي كل آله يخرج منه جمع المرأة مع عمتها أو 
خالتهاء SE‏ ا 

وإلى هذه المسألة أشار فى «المراقى» بقوله : 

والقولٌ بأنّه لا يبقى حجة فى الباقي بعد التخصيص يلزمه بطلانٌ 
جل عمومات الكتاب والسنة؛ لأنَّ الغالب عليها التخصيص» 


والتخصيصن لا يفدخ في دال الفط على اللاي »كما أن قوله تعالى: 
« ليت فيه الف سَتَةٍ تة سح إلا ميت عَامَا © [العنكبوت/ ٤‏ لا يقدح فيه 


.(V°1 /( )» 
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هو ظاهر -. 

وقولُهم: لا قرينة تفصلٌ» مردودٌ بأنَّ اللفظ شاملٌ للكلٌّ بحسب 
الوضع » فلا يخرجٌ منه إلا ما أخرجه دليل. 

قال الولف وحم انه اتعالنت: 

(فصل 

واختار القاضي أنه حقيقة بعد التخصيص» وهو قول أصحاب 
الشافعي» وقال قوم: يصيرُ مجارًا على كل حال . . .)الخ . 

حاصلٌ ما يقوله الأصوليون في هذا المبحث أنَّ تخصيص العام 
ينقسمٌ إلى عامٌ مخصوص. وعامٌ أريد به الخصوص : 

5 5 . 0 5 ٠ و‎ ۰ 

أ فالعامٌ المراد به الخصوص عندهم مجازٌ من غير خلافٍ بينهم . 

ب - والعامٌ المخصوص فيه عندهم طرق : 

الأولى: أنه يصيرُ مجازا - أيضا-. وعزاه غيرُ واحدٍ للأكثرء 
واختاره ابن الحاجب والبيضاويٌ وغيرهما. وعزاه القرافيٌ لبعض 
أصحاب مالك» وأصحاب أبي حنيفة» وأصحاب الشافعى. 

والثانية : أنه حقيقةٌ فى الباقى. وذكر المؤلف أنّه اختيارٌ القاضي» 
واختاره - أيضا - صاحب «جمع الجوامع»» وعزاه لوالده والفقهاء . 


.)¥4 /( )١( 
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وهو أظهرها. 

وقال الغزاليٌ : إِنّه مذهب الشافعئ . 

وعزاه القرافي لبعض أصحاب مالك. وأصحاب الشافعي» 

وحجةٌ هذا القول: أنَّ تناول اللفظ للبعض الباقي بعد التخصيص 
كتناوله له بلا تخصيص › لأنّه يتناوله بحسب الوضع الأصلي . وهو 
واضح . 

واحتح المانعون ان أصل الوضع يتناولة مع غيره لا دونه» 
والشيء مع غيره غيرٌه؛ لا مع غيره. 

الثالثة : إن حص بما لا يستقل بنفسه. كالاستثناء والشرط والصفة 
والغاية» فهو حقيقةٌ وإن حص بمستقلٌ ِن سمع أو عقلٍ فهو مجاز. 
وعزاه الآمدٌ والأبياريٌ للقاضي أبي بكر . 

وهذه الطرق هي التي أشار إليها المؤلف» وفيه أربعة أقوالٍ 
غيرها: 

الأول: أله حقيقةٌ إن كان الباقى غير منحصر؛ لبقاء خاصية 

الثانى : أله حقيقةٌ فى تناول ما بقى» مجان فى الاقتصار عليه. وبه 
قال إمام الحرمين» وضعفه الأبياري . 


TY 


الثالث: إن خصّ باستثناء كان مجازاء وإن خصّ بشرط أو صفة 
كان حقيقة . وبه قال عبد الجبار من المعتزلة . 


الرابع : إن حص بغير لفظ كالعقل فهو مجادء وإن حص بدليلٍ 

وأشار في «المراقي» إلى بعض الأقوال في هذه المسألة» مع 
تعريف العام المخصوص والعامٌ المراد به الخصوص بقوله : 
وذو الخصوص وهو ما يستعمل في كلّ الأفراد لدى مَنْ يعقل 
ابه حوس ا ا جا کی رين لما 
والثشاني اغرٌ للمجاز جزما وذاك للأصل وفرع ينمى 

وهذا التقسيمٌ للمتأخرين» وهما شيءْ واحدٌ عند القدماء . 

قال في المراقي : 

* واتحدّ القسمان عند القّدما * 
قال المؤلف0؟ 2‏ رحمه الله تعالى -: 
(فصل 

ويجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحدٌ. وقال القاضيء 

والرازي» والقفال»ء والغزالئ: لا يجوز النقصان عن أقل 


.(V۲ /5( )١( 


۳۸ 


الجمع . . . )الخ. 

حاصله : هل يجوز إخراج أفراد العامٌ بالمخصّص حتى لا يبقى إلا 
فردًا واحدّاء أو لا بدَّ من بقاء أقلٌ الجمع؟ 

جزم المؤلف بالأول» وعزا الثاني لمن ذكرنا. 

وذكر هذه المسألة فى «المراقى» بقوله : 
وار لواحدٍ في الجمع أتك هة آدلة فتن السرع 
وموجتبت افا العَثَالٌ والمنع مطلقًّا له اعتلال 

ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى: #النَ َال لهم الاس ِنَّ لاس 
د عد جوا لک لكوي € الآية [آل عمران/ ۱۷۳]؛ لأنَّ المراد بالناس نعيم 
ابن مسعود» ا 

ويدل لذلك إفراد الإشارة في قوله : إت دلگ لطن وف 
ولام الآية [آل عمران/ ٥‏ كما نبه عليه غير واحد. 

وقوله: # آم يحَسَدُونَ أ لتاس 4 “© الآية [النساء/ 5 المراد به النبيٌ 


)١(‏ في الأصل المطبوع: وقوله: (فنادته الملائكة). ولا وجه له هنا. ولعل 
المثبت هو الصواب. وانظر: لاشرح المراقي» .(YIT/Y)‏ 


۳۳4 


قال المؤلف د رمه الله تعالق <: 
(فصل 

والمخاطبٌ يدخل تحت الخطاب بالعام. وقال قوم: لا 
يدخل . . .) الخ . 

حاصلّه : أنَّ المخاطب ‏ باسم الفاعل - إذا خاطب غيره بصيغة 
العموم» هل يدخلٌ هو في عموم ذلك الخطاب أو لا؟ 

اختار المؤلفٌ أله يدخل . 

واحتجّ المخالفٌ بأنّه لو قال لعبده: مَنْ دخل فأعطه درهمّاء 

وأجاب المؤلف عن هذا بأنَّ اللفظ عام والقرينة هي التي 

قلتٌ: سأل أصحاب رسول الله النبيّ ا عن مضمود هذه 
المسألة ٠‏ فأجابهم بما يقتضي دخول المخاطب في الخطاب» وذلك أنه 


لما قال لهم : : «لن يُدخل أحدكم عمله الجنة» سألوه : هل هو داخلٌ في 
هذا الخطاب» بقولهم : ولا أن نت؟ فقال مر : «ولا آنا إلا أن يتغمدني 
الله برحمة من فضله» . 


وذكر المؤلفٌ في هذا المبحث أنَّ أبا الخطاب اختار أنَّ الآمر لا 


.)7١5 /5« )١( 


4 


يدخلٌ فى الأمرء وقد قدمنا هذا فى قول صاحب «المراقي» : 
ومايعم يشملل الرسولا وقيل لا ولنذكر التفصيلا 

قال المؤلف”١ 2‏ رحمه الله تعالى -: 

(فصل 

اللفظ العام يجب اعتقادٌ عمومه في الحال في قول أبي بكر 
والقاضى . 

وقال أبو الخطاب: لا يبحبٌ حتى يبحث فلا يجدٌ ما يخصصه. 
قال: وقد أومأ إليه في رواية صالح وأبي الحارث. . .)الخ . 


خاصله أن التحقيقَ ومذهب الجمهور وجوب اعتقاد العموم 
والعملٍ به مِنْ غيرٍ توقفب على البحث عن المخصص؛ ل 
لي ل ل 


وقيل: لا يجوز اعتقاد عمومه ولا العمل به حتى يبحث عن 
المخصص بحثا يغلبٌ به على الظنٌّ عدم وجوده؛ لأنّه قبل البحث 
قلت: وقد قدَّمنا أنَّ الظاهر يجب العمل به حتى يوجد دليلٌ 
صارفٌ عنه» ولا شك أنَّ العمومّ ظاهرٌ في شمولٍ جميع الأفراد كما لا 


.(VIY / )١( 


قال المؤلف 20‏ رحمه الله تعالى -: 
(فصل 

في الأدلة التي يُخصٌ بها العمومٌ» ولا نعلم اختلافقًا في جواز 
تخصيص العموم. . .) الخ . 

اعلم ‏ أولاً ‏ أله رحمه الله لم يذكر تعريف التخصيص» ولا 
تقسيم المخصّص إلى متصل ومنفصل» ونحنْ نوضحٌ ذلك إن شاء الله . 

فالتخصيص في الاصطلاح: قصرٌ العام على بعض أفراده بدليل 
يدل على ذلك . 

وعرّفه في «المراقي» بقوله: 
قصرٌ الذي عم مع اعتماد غير على بعض من الأفراد 

والمخصّص ينقسم عند أهل الأصول إلى متصل ومنفصل : 

[أ- المتصل: وهو ما لا يستقلٌ بنفسه دون العام» بل لابدَّ من 
و . وهو خمسة أقسام]”" : 


ر e2‏ م ر 


الاستثناء : : نحو: : و قبا کر عبد يداه إلى قوله: ر 
آل 0 [النور/ ٤‏ -5]ء وقوله: لا زوش من وهن ولا 


.(VY1 /) )١( 
.)۲۲۱/۱( (؟) زيادة يقتضيها السياق. وانظر: «شرح المراقي»‎ 


EY 


َر إلا أن ين حكر مين [الطلاق/ .]١‏ 


1 ۲ الشرط: نحو:  :‏ لکل وار د مهما أَلشّدُسٌ یکا ترک إن کان لم 
ولد * [الساء/ »]1١‏ 5 ورلن شو كنب ِمَاملَكتَ ابتك 
اتوم إن لمم فم > € [النور/ ۳۳]. 
۳- الصفة: نحو: « يِن یلیگ الْمُؤْمِتتٍ 4 الآية [النساء/ 76]» 
و «في الغنم السائمة الزكاة) . 


,]777 الغاية: نحو: ولا کرو عن يله الآية [البقرة/‎ - ٤ 
ler G2 


رک کک ََرمواعَفَدَة ال ڪاح حى يل الدب اباد [البقرة/ .]۲٣١‏ 


20 ف م سرء 


- بدل البعض من الكل : : نحو: # ولم عَلَ الاس جج الْسَدْتِ من 
سكاع َه سيلا > | [آل عمران/ 41] . 


وأشار فى «المراقى» للتخصيص بالاستثناء بقوله فى المخصص 
المتصل : 
حروف الاستثناء والمضارع من فعلٍ الاستثنا وما يضارع 
وأشار فى «المراقى» للشرط بقوله: 
ومنه ما كان من الشرط أَعَِدْ للكلّ عند الجلّ أو ونفمًا تفذ 
أخرجٌ به وإِنْ على النصف سما كالقومً أكرمْ إن يكونوا كرما 
وإن ترتب على شرطين شيء فبالحصول للشرطين 


Er 


وأشار للوصف بقوله: 
ومنه في الإخراج والعود یری كالشرط فل وصففٌ وإن قبل جرى 
وأشار للغاية بقوله: 
ومنه غاية عموم يشملل لو كان تصريحٌ بها لا يحصل 
iL E‏ امل ٠‏ لير يا ملي حاتي انلايع 
وهي لما قبل خلا تعود ‏ وكونهالماتلي بعيد 
وأشار لبدلٍ البعض من الكل بقوله: 
ودل البعض م من الكل يفي مخصصًا لدی أناس فاعرف 


ب - وأمّا المخصّصٌ المنفصل : فهو ما يستقلٌ بنفسه دون العام مِنْ 
لفظ أو غيره. 


وهو ثمانية أقسام عند أهل الأصول: 
الحس : وهم يمثلون له بقوله تعالى في ريح عاد: ‏ تُدَمْرُ كل 
كىم € الأية [الأحقاف/ ١۲]ء‏ فيقولون: أثبت الحمنٌ أمورًا لم تدمرها 
تلك الريح» كالسماوات؛ والأرضء والجبال. 


قلت : : وفيه عندي نظر؛ لأنّ التخصيص قد يهم مِنْ قوله تعالى : 
مر رَيها 4 وقوله : ## ما ندر من شی نَء أت مه إلا جنه كيبو 409 
[الذاريات/ .]٤١‏ 


نعم قد يصلحٌ مثاله بقوله : « وأوټيٽ من ڪل من نو الآية [النمل/ 


>23 


كته ي ۾ 


٣۳‏ و « ئ له رت كل مو رَرْهَا4 الآية [القصص/ ۷٥]؛‏ لأنه مَنْ 
تح أقطار الدنيا قد يشاهدٌ بالحدسٌ بعض الأشياء التي لم تؤتّها بلقيس» 
ولم تَجْبَ إلى الحرم . 

؟ ‏ العقل : ويمثلون له بقوله تعالى: # حَلق كل شنو الآية [الرعد/ 


57 الزمر/ 77]. 


يقولون: دل العقل علي أنه تعالى لا يتناوله ذلكء وإن كان لفظ 
الشيءٍ يتناوله» كقوله: « كل سىء هَالِكُ إلا َّم 4 [القصص/ 18 
وقوله: # قل أى سىء كبرد ةي اک سيد [الأنعام/ 19]. 

ومثّل له المؤلف بقوله: لہ عَلَ الَا جح م ليمت € [آل عمران/ 
۷ فإِنَّ العقلَ دل على أنَّ فاقد العقل 3 ل يدخلٌ في هذا 
الخطاب . 1 


الإجماع : ومثل له بعضهم بإجماع المسلمين على أنَّ الأختَ 
من الرضاع لا تحلٌ بملك اليمين» فيلزمٌ تخصيصضُ: « أو ما ملكت 
نّم الآية [المعارج/ ]٠‏ بالإجماع . 
والإجماعٌ في الحقيقة ‏ هنا إِنّما يدل على مستند SE‏ 
فمستند هذا الإجماع الذي ذكرنا هو قوله تعالى: «وَأحَوتُكُم يرت 
عة [النساء/ ۲۳]. 


EEE 


الرابع : القياسء كقوله تعالی : 7 لاني اران فاجلدو کل وبر يتما 
الآية ا 1 فإنَّ عموم الزانية صّصَ بالنصٌّ وهو قوله في الإماء : 
عن يضف ما عَلَ ألْمَحْصَنتٍ © الآية [النساء/ ١٠]ء‏ فقيسَ عليها 


t0 


العبدٌء فخُصّ عمومٌ الزاني بهذا القياس» أعني قياس العبدٍ على الأمة 
في تشطير الحدّ عنها المنصوص عليه بقوله: ۶ تلن يضف ما عل 
لصت م ورك المَدَاِْ» بجامع الرق؛ 0 
وهذا التخصيص في الحقبقة إِنّما هو بما دلّ عليه قوله : ّنف 
ماعل الْمَحْصدكتِ م و أَلْمَدَاب) مِنْ أنَّ الرق مناطً تشطير الحدٌّ. 

الخامس : المفهوم. وهو: 

أ- مفهوم موافقة. 

ب - ومفهوم مخالفة. 

فمثال ا بمفهوم الموافقة : تخصيصٌ قوله عه : الي 
Se‏ لتحيو N‏ 
تعالى: 8 فلا تمل ها أي © [الإسراء/ ۳ فإنّه يفهم منه منع حبس 
الوالد في الدَّين» فلا يحبس في دين ولده. 

ومثال التخصيص بمفهوم المخالفة : تخصيصُ حديثٍ «في أربعين 
شاه شاة» بمفهوم المخالفة في قوله: «في الغنم السائمة الزكاةٌ). 
فمفهوم م «السائمة» أنه لا زكاة ذ في المعلوفة. فتخرج من عمو في 
أربعين شاةً شاه . 

السادس : العرفٌ المقارن للخطاب» ولم يذكره المؤلف ‏ رحمه 
الله . ومثاله : ما رواه الإمام أحمد ومسلم مِنْ حديثٍ مَعْمِرٍ بن عبدٍ 
الله رضي الله عنه ‏ قال : كنث أسمع النبيّ ية يقولٌ : «الطعام بالطعام 


۳ 


مثلاً بمثل» وكان طعامّنا يومئذ الشعير. 


فمَنْ يقولٌ بأنَّ علة الربا غير الطعم حَصّصَ عموم الطعام في هذا 
الحديث بالشعير ؛ للعرف المقارن للخطاب . 


السابع : نص آخر يُخصٌّصُ العموم» وهذا النوع أربعةٌ أقسام؛ لأنَّ 

0 و و 

كلا من المخصّص والمخصّص - باسم الفاعل والمفعولٍ ‏ تارة يكون 
كتابّاء وتارة يكونُ سنة؛ فالمجموعٌ أربعةٌ مِنْ ضرب اثنتين في اثنتين : 

الأولى : تخصیص كتاب بكتاب» كتخصيص عموم ‏ وَالْمُطلَقَتُ 


يربص بأَنْمسِهنَ 4 الآية [البقرة/ ۲۲۸] بقوله : « وَأوَْتُ الْكَمَالٍ أُجلْهْنَّ » 


الآية [الطلاق/ 4] وقوله : يكايا لين ءامنا دا كحم الْمَؤْمِئتٍ © الآية 
[الأحزاب/ 59]. 

وكتخصيص: # وَل كوا الْستْركَتٍ 4 [البقرة/ ١7؟]‏ بقوله: 
¥ وحصت من الْدِنَ أونواأ ألككبَ 4 الآية [المائدة/ .]٠‏ 


الثانية : تخصيص كتاب بسنة» كتخصيص : « وجل کم مَا ورا 
لم € الآية [النساء/ 4؟] بحديث «لا تنكح المرأةُ على عمتها ولا 
على خالتها» الحديث . 

۰ 2و . f‏ ےت م 4 سے € 

وتخصيص : يويك أله ن أو کد کم للد مغل حظ الأنشيين » 
الآية [النساء/ ]١١‏ بحديث «إنّا معشر الأنبياء لانورث» الحديث . 

الثالثة : تخصيص سُنَّةَ بسنة» كتخصيص: «فيما سقت السماءٌ 
العشر» بقوله: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» . 


EV 


ويدخل في هذا النوع التخصيص بفعله اة أو تقريره؛ لأنَّ التقرير 
د ea‏ ا ل اله كان ا أن 
تشد إزارها ثم يباشرها وهي حائض . 

الرابعة : تخصيصُ السنة بالكتاب» ومثالّه: حديث «ما أَبِينَ مِنْ 
حي فهو متا ۰ فان عمومه مخصص بقوله تعالى : #وَمِنْ أصوافها 
ارما الآية [النحل/ 6]. 

وكتخصيص حديث «أمرتٌ أن أقاتل الناسَ حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله» بقول الله تعالى: #حَقٌٍّ يُعْطوا الْجرَيَة عن ي وهم صروت )»© 
[التوبة/ ۲۹]. 

وأشار فى «المراقى» إلى تعريف المخصّص المنفصل وأقسامه 
بقوله : 
وسم مستقله منفصلا للحسنٌ والعقل نمأه الفضلا 
واعتبرالإجماع جل الناس وقسمي المفهوم كالقياس 
والعرفٌ حيث قارنَ الخطابا ودع ضمير البعض والأسبابا 

واعلم أنَّ التحقيق أنّه لي اف ان لأ 
التخصيص بيانٌ» وقد قدّمنا أنَّ المتواترٌ بين بالآحاد قرآنًا أو سنة» كما 


E۸ 


أ الى أرما دجوا تحصن ال بالکات + كما ذكرناء عخلاقا 
لِمَنْ منعه محتجًا بقوله : م لبن لتاس مارد َم [النحل/ 44]» ومن 
الحجة عليه: # ورلا عيَلَك الكتّب ينيا لكل شَىْءِ € الآية [النحل/ 


. 1۸۹ 

واعلم - أيضًا ار التحقيق هو تخصيصٌ العام بالخاصٌ سواء 
د ا لل اي 
ا العاء قطعئٌ ال IT‏ ا 3 
جهلَ التاريخ يلزمٌ التوقف حتى يدل دليلٌ آخر على أحدهما. وهذا 
المذهبٌ رواية ‏ أيضًا ‏ عن أحمد. 

والدليلٌ على تقديم الخاص على العامٌ مطلمًا أمران: 

الأول: أن الصحابة كانوا يقدمونه عليه» كما قاله المؤلفٌ وغيده» 
ومَنْ تتبع قضاياهم تحقّق ذلك عنهم . 

الثاني : أنَّ دلالة الخاصّ أقوى من تناولٍ العام له» فلا شك أنَّ 
دلالة «إنا معاشر الأنبيا ء لا نورث» على عدم إرثِ فاطمة له ب أقوى 
من دلالة عموم يوي اک ن آؤكدد كم 4 الآية [الساء/ ]١١‏ على 
إرثها له ية ورضي الله عنها . 

وزاد المؤلفٌ من المخصّصاتٍ المنفصلة قول الصحابي عند مَنْ 
يراه حجةٌ» وقد قدَّمنا أنَّ قول الصحابي لا يمكنٌ أنْ بخص به العام إلا 
إذا كان له حكم الرفع بكونه لا مجال للرأي فيه . 

۳4 


.و 1 51 اانه . # 5 00 
والمؤلف جعل فعله ودفریره ا محصصين مستقلين» ونتحن 
أدرجناهما في التخصيص بالسنة؛ لأنَّ السنة قولٌ وفعلٌ وتقريد» وقد 
مثلنا للفعل» ومثل بعضهم للتقرير بتقريره ييا على عدم إخراج الزكاة 
0 .0 وك و © 5 ٤‏ .َ8 
مِنَ الخيل فإنّه يُخَصّْصٌ وجوب الزكاة» مع أنَّ الخيل جاء بها نص وهو 
حديثٌ «ليس على مسلم في عبده ولا في فرسه صدقة» متفق عليه . 
والمخالفٌُ يقول: إن كثرت وكانت سائمة ففيها الزكاة. 
قال المؤلف”0؟ 2‏ رحمه الله تعالى -: 
(فصل 
إذا تعارض العمومان فإن أمكنّ الجمعٌ بينهما جمع . . . ) الخ . 
قال مقيّده ‏ عفا الله عنه -: 
حاصلٌ كلام أهل الأصولٍ في التعارض أنَّ له ثلاث حالات : 
الأولى: تعارضٌ عام وخاصٌ؛ وهي التي قدمنا أنَّ العام فيها 
يُحملُ على الخاصٌ» خلافا لأبي حنيفة القائل بأنَّ المتأخرَ ناسحٌ. وهو 
رواية عن أحمد. 
الثانية : تعارض خاصّين» فيجبٌُ الترجيح» كتعارض حديث ابن 
ان أن النبيّ يله تزوج ميمونة وهو مُحرمٌء مع حديثِ ميمونة وأبي 
رافع بخلاف ذلك . 


.)71٠ /5(« )١( 


فير جح حديثُ ميمونة بأنّها صاحبةٌ القصة» فهي أدرى بهاء 
وحديثٌ أبي رافع بألّه هو السفير بينهماء والمباشرٌ أعلم بالقصة من 


م 
الثالثة : تعارضٌ عامين مطلقًا أو مِنْ وجهء فإِنْ أمكن الجمع جمع 
وإلاً وجب الترجيخ . 


مثالٌ ما أمكن فيه الجمع : أحاديث ذم مَنْ يشهدٌ قبل أن يُستشهد. 
مع أحاديث مدحه. فيجمع بحمل ذمّه على أن يكون عالمًا بأنَّ صاحبَ 
الحقٌّ عالم بأنّه يعرف حمّه» ويحملٌ مدحْه على كونه لم يعلم بأنّه شاهدٌ 
له على حقّه . 


ومثالٌ ما يجبُ فيه الترجيح : ديت وجوب الوصو من هبن 
الذكر» وحديث عدم وجوبه. . فيرجحٌ حديثُ الوجوب بالّه أحوطٌ في 
الخروج من العهدة. 

ومثال الترجي في الأعمّين من وجه: ترجبح عموم # وان 
تَجْمَعُوا بيرح الْحدَكَيْنِ € [النساء/ ٣‏ على عموم « أو ما مَلَكَتَْ 
2-6 [المؤمنون/ 2.5 المعارج/ ا با خوط اشا وات تضم 
نقصوة لتحريم اناء وتحايل. » بخلاف  :‏ أَوَمَامَلَكَتْ ت ايم فإلّه 

وحاصلٌ تحريره أن المتعارضيْنٍ يجب الجمع بينهما إن أمكن . 


فان لم يمكن رجح يه أحذهماء فإن لم يرجح فالأخيرٌ ناس , فإن لم يُعلم 
ا 
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فصل في الاستثناء 
صيغ الاستثناء هي المعروفة في النحوء وأمٌ الباب «إلا. 
قال المؤلفٌ 20‏ رحمه الله تعالى -: 
(وحده: أله قولٌ ذو صيغة متصل يدل على أنَّ المذكور معه غير 
مرا بالقول الأول) . 
وذكر المؤلف أن الاستثناء يفارق التخصيص في شيئين : 
الأول: أنَّ اتصاله لازمٌ بخلاف التخصيص . 


الثاني: أنه يتطرق إلى النصصٌّ الذي لا يحتملٌ إلا معنى واحدّاء 
نحو : عشرة إلا ثلاثة» بخلاف التخصيص فهو من العمومات» وهي 


ظواهر. 

قلثُ: وقد قدّمنا أنَّ غير المؤلف يعد الاستثناء من المخصصات 
المتصلة. 

قال المؤلف"" : 


(ويفارق النسخ - أيضًا ‏ في ثلاثة أشياء : 
أحدها: فى اتصاله . 
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والثاني : أنَّ النسح رافعٌ لما دخل تحت اللفظء والاستثناء يمنعٌ أن 
يدخل تحت اللفظ ما لولاه لدخل . 


الثالث: أنَّ النسخ يرفمُ جميع حكم النصصٌ والاستثناء إنما يجورٌ 
في البعض) . 

قلثُ: وقد يجوز النسخ في البعض» كحديث عائشة الثابت في 
میا من تخ عتر:رضحات بحس اوا 

واشترط المؤلفٌ ثلاثة شروط : 

الأول: أن يكون متصلاً بالمستثنى منه. 

الثاني : أن يكون من جنس المستثنى منه . 

الثالث : أن يكون المستثنى أقل من النصف . 

وقال: في استثناء النصف وجهان. 

وحكى المؤلفٌ جواز تأخير الاستثناء عن ابن عباس . وحكى عن 


طاووس والحسن جوازه في المجلس. قال"؟: (وأومأ إليه 
اند رحمة الل - في الاستثناء في اليمين» والأولى ما ذكرناه) . 


قلت : التحقيق أنَّ الاستثناء لا بدّ أن يكون متصلاٌ بالمستثنى منه» 
ويدلٌ له قوله تعالى في قصة أيوب: « وَحُذْ يدك ضا اضرب بے ولا 
َب [ص/ 44]؛ إِذْ لو كان تدارك الاستثناء ممكنًا لقال: قل إن شاء 
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والظاهرٌ فيما روي عن ابن عباس أنَّ مراده به الخروج من عهدة 
النهي في قوله تعالى : «اوَلَا تقول ِسَأَىْءِ» الآية [الكهف/ 7]» وليس 
مراده أن تَحَلَّ به الأيمانُ وغيرها مع تأخيره عنها. 

وأنًا اشتراط كون المستئنى من جنس المستثتى منهء فَاسْئَدلٌ له 
بأد الاستثناء أخرج بعض ما دخل في المستثنى منه» وغير جنسه لم 
يدخل حتى يخرج . 

وأكثر الأصوليين على جواز الاستثناء المنقطع› واستدلوا له بكثرة 
وروده فى القرآن وفي کلام العرب» كقوله تعالى : # اعون فا نوا 
ب سس معط بم 1 يس یرو .ل محر لاك ر عم ت رم 
لاسما € [مريم/ 17]» وقوله : ١ط‏ مفو ها لا ا ایا 9 ل یلا سلما 
سلما )€ [الواقعة/ /1١‏ 2]17 وقوله تعالى: # وما لحد عندم من عَم 
+ €9 إلا ابيناء وجو ريه لفل 2 € [الليل/ /1١‏ ١٠]ء‏ وقوله: ‏ لا 
َأَكُلوًا آمو کم بتڪم بالطل لہ ن تورك تدر عن راض کہ 
[الساء/ ۲۹]. 

وقال النابغة الذبياني : 

و 2 و 
وقفث فيها أَصَيّْلالاً أسائلها عبت جوابًا وما بالرَبُع مِنْ أحدٍ 
0 و ت 

إلا الأواريّ لأا ما أبييها والتّؤِيُ كالحوض بالمظلومة الجَلدِ 

وقال الراجز: 
وبلدة ليس بهاأنيسٌ إلااليعافيرٌ وإلا العيسسل 
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وينبنى على الخلاف فى هذه المسألة ما لو قال: له على ألف 
درهم إلا ثوبّاء فعلى القول بصحة الاستثناء المنقطع تسقط قيمة الثوب 
بتقدير مضافٍء أو على المجاز عندهم من إطلاق الثوب وإرادة قيمته. 

وفرّق بعضهم بين الإقرار فأسقط فيه قيمة الثوب» وبين العقد 
فجعل «إلا» فيه بمعنى الواو. وهو مقتضى كلام مالك في «المدونة». 

وأشار في «المراقي» إلى هذه المسألة مع تعريف الاستثناء المتصل 
والمنقطع بقوله : 
والحكم بالنقيض للحكم حصل لماعليه الحكمٌ قبل متصل 
وغيره منقطلع ورجحا جوازه فهو مجازا وَضْحَا 
وقيل : بالحذف لدى الإقرار والعقد معنى الواو فيه جار 

وأمًا اشتراط كون المستثنى أقلَّ من النصف فقد استٌّدلٌ له بأنَّ 
استثناء الأكثر ليس من لغة العرب . 

قال: وقال أبو إسحاق الرَّجّاج: لم يأت الاستثناء إلا في القليل 
من الكثير . 

وقال ابن جنى : لو قال قائ : له على مائةٌ إلا تسعةً وتسعين» ما 
كان متكلما بالعربية» وكان كلام عيّا من الكلام ولَكُنَة. 

قلث: وهذا القول عزاه غيدُ واحدٍ لمالك › وهو قول الباقلاني 
والبصريين» وعليه أكثر النحاة. 
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وقال أكثر الأصوليين: يجوز استثناءً الأكثرء واستدلُوا بأنَّ الله 
تعالى قال في آية: 8 قال مريك لَحْفرستَهمَ أبموين © إلا عِبَادَكَ ينهم 
المخلييت 49 الأية [ص/ ٠۸۲‏ ۸۳]» وقال في أخرى : 8 إن عَِادِى 
ليس لك عَليهِمَ سُنْطدنٌ © الآية [الحجر/ ١٤]ء‏ قالوا: فلا بدَّ أنْ يكون 
الغاوون أكثر من المخلصين» أو العكس» وعلى كلّ فقد استثنى الله 
الأكثر . 

قلثُ: وهذا الدليلٌ فى المسألة قويئٌ. وجواب المؤلف ‏ رحمه 
الله - عنه بدخول الملائكة في آية استثناء الغاوين وخروجهم من آية 
استثناء المخلصين» ليس بمتجه فيما يظهرٌ لي» بل الظاهر إخراجهم 
من الايتين» أو إدخالهم فيهما. أما إخراجهم من واحدة وإدخالهم فى 
الأخرى بلا دليل» فهو تحكم لا دليل عليه. 

أمَا البيث الذي استدلّ به بعضهم وهو قوله: 
دوا التي نقصث تسعين عن مائة ثم ابعثوا حَكمًا بالحقٌّ قرام 

أحدهما: ألّه ليس فيه استثناء أصلاً . 

والثاني : أنه مصنوعء وعزاةٌ لابن فضًال النحوي . 
وأشار في «المراقي» إلى جميع الأقوال في هذه المسألة بقوله: 
وور الأكتذعندالجلٌ ومالكٌأوج ب للاقلٌ 
ومنع الأكثر من نص العدد والعقدٌ منه عند بعض انفقد 
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لم يتكلم المصنففٌ ‏ رحمه الله على حكم تعدد الاستثناء . 

وحكمه: إِنْ تعدد بعطفف فجميع الاستثناءات راجعةٌ للمستثنى منه 
الأول» بلا خلافٍ» نحو: له عليّ عشرة إلا واحدًا وإلا اثنين. 

فان تكررت بلا عطفب فلها أربع حالات : 

الأولى: أن لا يستغرق واحدّ منها. وفي هذه الحالة فكل استثناءِ 
راجع لما قبله على التحقيق» نحو: له علي عشرة إلا خمسة إلا أربعة 
إلا ثلاثة. فتلزمه ستة؛ لأنّ الثلاثة تخرج من الأربعة» فيبقى واحد 
يخرج من الخمسة» تبقى أربعة تخرج من العشرة» تبقى ستة. 

الثانية : أن يستغرق كلّ ما يليه . فيبطل الكل . 


الثالئة : أن يستغرق غير الأول. فير جع الكل للمستثنى منه الأول 
بلا خلافٍ» نحو: له علي عشرة إلا اثنين إلا ثلاثة» فتلزم خمسة. 


الرابعة: أن يستغرق الأول وحده. نحو: عشرة إلا عشرة إلا 
أربعة . فقيل : يبطل ما بعد المستغرق تبعا له» فيلزم العشرة. 

وقيل : يعتبر ما بعده. 

واختلف في طريق اعتباره. 

فقيل : يُستثنى من الاستثناء الأول» فيلزمٌ أربعة. 

وقيل: يعتبر الثاني دون الأول» فتلزم ستة. 
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وهذه الأقوال على قول من يجيرٌ استثناء الأكثر . 

والمثالٌ لا يُمْترَضُ؛ لأنَّ المقصود منه فهمٌ القاعدة . 

واعلم أنَّ التحقيقَ هو ما ذكرنا من جواز الاستثناء من الاستثناءء 
وذكره السّيرافي في «شرح كتاب سيبويه» . 

قلتُ: ودليله من القرآن قوله يتآ إل رم 
ريك © إل ل أرط إنا لتششرف كيم ویک ميت © إل نراتم 4 الآية 
[الحجر/ 58 -10] 

وأشار في «المراقي» إلى تعدد الاستثناء وأحكامه بقوله: 
وذا تعد بعطف حَصّل ‏ بالاتفاقٍ مسجلا للأول 
إلا فكل للذي به اتصل وكلّها مع التساوي قد بطل 
إن كان غير الأول المستغرقا فالكلٌ للمخرج منه حُقّقَا 
وحيثما استغرق الأول فقط فألغ واعتبر بخلفٍ في النمط 

وبهذا نعل أ قولٌ ابن مالكِ في «الخلاصة» : 

وحكمها في القصدٍ حكم الأول 

ليس على إطلاقه . 

وقول المؤلف في هذا المبحث: (ولا نعلم خلافا في أنه لا يجورٌ 
استشناء الكل)“ فيه أنه خالف فيه ابن طلحة الأندلسي في كتابه 
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المسمى بالمدخل» وأشار له في «المراقي» بقوله: 
والمثلّ عند الأكشرين مبطل ولجوازه يدل المدخحل 


وعليه فلو قال: له على عشرة إلا عشرة» لم يَلْرَمْهُ شيءٌ. وعامة 
العلماء على خلافه . 


قال المؤلف”' ‏ رحمه الله تعالى -: 
e‏ 
إذا تعقب الاستفناء جملا . . . )إلى آخره . 


خلاصة ما ذكره في هذا المبحث : أنّ الاستثناء إذا ورد بعد جملٍ 
متعاطفة رجع لجميعهاء > خلاقا لأبي حنيفة القائل برجوعه للأخير 
فقط» وبنى على هذا الأصل عدم قبول شهادة القاذف ولو تاب 
وأصلح ؛ لأنَّ الاستثناء في قوله تعالى : ١‏ إِلَا أ4 لا يرجم عنده 
إلا للأخيرة» وهي « وأوكهك هم اليش 4 الآية [النور/ 4-ه]. 

واستدل المؤلفٌ لرجوع الاستثناء للكلّ بثلاثة أمور : 

الأول: قياسّه على الشرط . 

وقد قدّمنا أنَّ الشرط يرجم لكل المتعاطفاتٍ قبله . 

الثاني : اتفاقٌ أهل اللغة على أنَّ تكرار الاستثناءء عقب كلّ جملة 
عي ولكنةٌ فيما يراد فيه الاستثناء من الجميع . 


)١(‏ (5/ 5مم7). 
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الثالث : أنَّ العطف بالواو يوجبُ نوعًا من الاتحاد بين المعطوف 
والمعطوف عليه. 

وأشار في «المراقي» إلى هذه المسألة بقوله: 
وكل ما يكون فيه العطفٌُ من قبل الاستثنا فكلا يقفو 
دون دلي العقلٍ أو ذي السمع والحقٌ الافقراقٌ دون الجمع 

وظاهرٌ كلام المؤلف الفرق بين الواو وغيرهاء وذكرَ غية واحد أنَّ 
الفاء و«ثم» كذلك؛ لأنَّ الكل يذل على الاتفاق في الحكم. وإنّما 
التفاوث في الترتيب والتراخي ومطلتٍ التشريك» وهو الظاهر. 

أمَا نحو: «بَلْ» و«لكن» و«لا»» فظاهرٌ أنها ليست كذلك؛ لأنّها 
لأحد الشيئينٍ بعينه» وهل يمكنُ رجوعه فيهما للكلٌ؟ هو محل ترد 
للأصوليين. ˆ 

وأمًا: «أَؤْ» و(أمْ) ودإمًاءء فإنّها لأحدهما لا بعينه» فلا يتأنّى 
دخول المتعاطفين بها في محل النزاع . 

قال المؤلف” 2‏ رحمه الله تعالى -: 

(فصل 
في الشرط . . .)إلى آخره . 
قد قدَّمنا الكلام على الشرط مستوفىّ في المخصصات المتصلة . 
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وهو ينقسم إلى عقليٌ وشرعيّ ولغويّ . 


فالعقلئ كالحياة للعلم» والشرعي كالطهارة للصلاة» واللغوىٌ 
نحو: إِنْ دخلتٍ الدار فأنت طالق . 


قال المؤلف” - رحمه الله تعالى -: 
(فصل 
فى المطلق والمقيد 
المطلق : هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. 
وهی النكرةٌ فى سياق الأمرء كقوله تعالى : مر رَد 4 الآية 
[المجادلة/ "] . 
وقد يكون فى الخبر› نحو: «لا نكاح إلابوليّ 
وشاهدين». . .)الخ . 
مشى المؤلفٌ إلى اتحاد النكرة والمطلق الذي هو اسم الجنس» 
وكثيرٌ من الأصوليين يفرّقون بينهما. 
وحَدٌّ المؤلفُ المقيّد بأنّهِ: المتناول لمعن أو لغيرٍ معيّنِ موصوفٍ 
بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه. 
ع سرد 2 1 
كقوله تعالی : اوور رقو مُوْمِكةَ من لم جد ياء 
سَهْرَنِ مُسَنَابِعَيْنِ € [النساء/ ۹۲]» قيّد الرقبة بالإيمانٍ» والصيام 
.(VIT /5(« (»‏ 
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بالتتابع . 

وقد يكونٌ اللفظ مقيدًا مِنْ جهة و نلعا م ج أعرى كرك 
« ركب مومس € فهي مقيدة بالإيمان» مطلقةٌ بالنسبة إلى السلامة 
وسائر الأوصاف . 

وحَدّهما فى «المراقى» تحت ترجمة المقيّد والمطلق بقوله : 
قمنا على معا ربد مسجلا معنى لغيره اعتقده الأولا 
وما على الذاتٍ بلا قيدِ يدل فمطلقٌ وباسم جنس قد عقل 
وما على الواحد شاع النكره والاتحادٌ بعضهم قد نصره 
عليه طالق إذا كان ذكر ٠‏ فولدت لاثنين عند ذي النظر 

قال المولف ‏ مبرحية الله تال < 

(فصل 

إذا ورد لفظان : مطلقٌّ ومقيد» فهو على ثلاثة أقسام . . .)الخ . 

اعلم أنَّ الأصل في القسمة كونها رباعية؛ لأنَّ المطلق والمقيّد 
لهما أربع حالات: 

الأولى : أن يتحد حكمهما وسبيهما. 

الثانية : أن يتحد الحكم ويختلف السبب . 


)١(‏ (/ 560ل/ا). 
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الثالثة : أن يتحد السببٌ ويختلف الحكم . 
الرابعة : أن يختلفا معًا. 
فإن اتحد السببٌُ والحكمٌ وجب حمل المطلق على المقيدِء خلاقا 
لأبي حنيفة . 
ومثاله : حرم مت عَليَكمُه َيِه ادم [المائدة/ ۳] مع قوله 0 وم 
مسق سوسا [الأنعام/ .]١‏ 
وحجة أبي حنيفة : أنَّ الزيادة على النصّ نسح . 


وإن اتحد الحكم واختلفٌ السببٌ» كولم و كقارة القتل : 
« ربق مك 4 [النساء/ ۲ مع قوله في اليمين والظّهار : ربد 0 


[المائدة/ 484,» المجادلة/ ۳] فقط . 


فقيل : يحمل المطلقٌ على المقيدء فيشترطً الإيمانٌ في رقبة 
الطهان واليمين. وعزاه المؤلفٌ للمالكية و وبعض الشافعية واختيار 
القاضى . 


وقيل: لا مل عليه . وعزاه المؤلفٌ لجل الحنفية» وبعض 
الشافعية» وأبى إسحاق بن شاقلاً» ونقلَ عن أحمدّ ما يدل عليه . 


أا إن اختلف الحكو» فقال المؤلف”"' : (لا يُحْمَلُ المطلق على 
المقيد» سواء اختلف السببُ أو اتفقّء كخصال الكفارة, إِذْ قيد الصوم 


.)7/55 /5( )١( 
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بالتتابع وأطلقَّ الإطعام ؛ لان القياسَ من شرطه اتحادٌ الحكم. والحكم 
هنا مختلفٌ) . 

هكذا قال المؤلفٌ ‏ رحمه الله تعالى -. 

قلت : أمّا إن اختلف الحكم والسببٌ معًا فهو كما قال المؤلفٌ, لا 

أ إن اختلف الحكمٌ واتحد السب فعضي العلماء ء يقولٌ في هذه 

0 : يحمل المطلقٌ على المقيّدٍ كما قبلهاء ومثّلوا له بصوم الظْهارٍ 
وعتقه» م مقيّدان بقوله : يّن بل أن يماسا € وإطعامه مطلقٌ عن 
ذلك» فيقيّد فيقيّدٌ بكونه قبل المسيس» > حملاً للمطلق على المقيّد؛ لاتحاد 
الس 

ومثّل له اللخميٌ بالإطعام في كفارة اليمين» حيثٌ في في قوله : 
من أَوْسَط مَاتطعِمُونَ هلي ك € [المائدة/ ٩۸]ء‏ وأطلقت الكسوة عن القيد 
بذلك في قوله: #أو يِسَوَتَهُرَ #. فيحملٌ المطلقٌ على المقيّد. 
فيُشترطٌ في الكسوة ة أن تكوة من أوسط با تكدوة أهليك , 

وحمل المطلى علق المتكد» فل من سالب الح لان العرت 
يثبتون ويحذفون اتكالاً على المثبت» كقول قيس بن الخطيم : 
نحن ندا سنت وان بها هدك راف والرائ يغلت 

فحذفٌ «راضون» لدلالة «راض» عليه . 


وقول عمرو بن أحمر الباهلي : 
€ 


رماني بأمر كنثُ منه ووالدي بريئًا ومن أجل الطويّ رماني 

وقيل: بالقياس. وقيل: بالعقل» وهو أضعفهاء ولم يذكره 
المؤلف:: 
تنبيه : 

هذا الذي ذكرنا فيما إذا كان المقيدٌ واحدًا. 

أمّا إذا كان هناك مقيدان بقيدين مختلفين» فإِنْ كان أحدهما أقرب 
للمطلتٍ حمل عليه عند جماعةٍ من العلماء» وبه يقولٌ المؤلف. وإِنْ لم 
يكن أحدهما أقرب لم يحمل على واحدٍ منهما اتفاقًا . 

مثال الأول : إطلاقٌ صوم كفارة اليمين عن القيدٍء مع فيد التتايع 
في صوم الظّهار» وقيدٍ التفريق في صوم التمتع . 

فَالظّهارُ أقرب لليمين من التمة ؟ لان كلا منهما كفارة. فن 
بالتتابع دون التفريق » وو مسعود #إمتتابعات» لم تثبت ّ قرآنًا ؛ 
لإجماع الصحابة على عدم كتبها في المصاحف العتما ني 

هال الثاني : 0 مم قضاء رمضان» فإنه تعالى أطلقه في قوله: 
# في ةين ار لحري [البقرة/ »]۱۸٠١‏ مع قيد صوم الظهار بالتتابع » 
وصوم التمتع بالتفريق . 

وقضاء رمضان ليس أقرب لواحدٍ منهماء فيبقى على إطلاقه» مَنْ 
شاء تابعه» ومن شاء فرّقه . 

وأشار فى «المراقى» إلى هذه المسألة بقوله: 
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وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيهما اتحدّ حكمٌ والسبب 
وحيثما اتحد واحد فلا يحمله عليه جل العقلا 


۳1٦ 


قال المؤلفٌ7؟ 2‏ رحمه الله تعالى -: 
(باب 
في الفحوى والإشارة) 
اعلم أنَّ مرادَةٌ بالفحوى والإشارة المفهوم. 
وعَرَفَ المفهوم بأنه ما يقتبسٌ من الألفاظ من فحواها وإشارتهاء 
لامن صيغتها. 


قلثُ: وتعريفها المشهور عند أهل الأصول هو أنَّ المنطوق: ما 
دلَّ عليه اللفظ في محل التُطق. والمفهوم: ما دل عليه اللفظ لا في 


وعرّف في «المراقي» المنطوق بقوله: 

معن له في القضنا قل تَأصْلٌ ٠‏ وهو الذي الفط به تيل 
وعرّف المفهوم بقوله : 

وغير [منطوق] هو المفهوم منه الموافقة قل معلوم 
وحاصلٌ تحرير المقام في هذه المسألة : أنَّ لها واسطة وطرفين : 
طرفٌ منطوقٌ بلا خلاف. 


وطرفٌ مفهومٌ بلا خلاف . 


.(VV* /) )١( 


1Y 


وواسطة مختلفٌ فيهاء هل هي من المنطوق غير الصريح أو من 


المفهوم؟ 


فالمجمع على أله منطوقٌ: دلالةٌ الألفاظ على مسمياتها . 

والطرفٌ المتفقٌ على أله مفهومٌ: كمفهوم المخالفة الآتي ذكرّه. 

والواسطة المختلفُ فيهاء هل هي من المنطوق غير الصريح أو من 
المفهوم؟ هى دلالة الاقتضاء» والإشارة» والإيماء والتنبيه. وجزم 
المؤلف بأنّها من المفهوم» وأجرى غيرُه فيها الخلاف الذي ذكرنا. 


وإليه الإشارة فى «المراقى» بقوله: 


وفي كلام الوحي والمنطوق هل 
وهو دلالة اقتضاءٍ أن يدل 
دلالة اللزوم مشل ذات 
فأول إشارة اللفظ لما 
دلالة الإيماء والتنبيه 
أن يقرنَ الوصفٌ بحكم إن يكن 

وسنوضحٌ لك الفرق بينها : 


ما ليس بالصريح فيه قد دخل 
بنط على ها و 
إشارة كذاك الإيماءات 
لم يكن القصدٌ له قد علما 
في الفنّ تقصد لدى ذويه 
لغير علة يَبْهُمَنْ فطن 


* اعلم أنَّ دلالة الاقتضاء لا تكون أبدًا إلا على محذوف دل 
المقامُ عليه» وتقديرُه لا بد منه؛ لأنّ الكلام دونه لا يستقيمٌ؛ لتوقف 


الصدق أو الصحة عليه . 
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فمثال توقف الصدق عليه ا 1 
و لاله إن لم ّدر اوقا ي ى المؤاخذة بالخطاً› كان الكلام 
كذيًا؛ لعدم رفع ذات الخطأ؛ لأنه كثيرًا ما يقع الخطأ من الناس . 


وكقوله ڪيه لذي اليدينٍ : «كلّ ذلك لم يكن». أي في ظنْي ؛ لأنه 
وق ذلك المسدوف يكون ا لأنه قد وقع بالفعل واحد منهما. 

ومثالٌ توقف الصحة شرعًا عليه قوله تعالى: #« هم كارح منم 
ریسا أو عل سه سَفَرٍ 4 أي : فأفطر. « كيده من أَيَامِ أ4 [البقرة/ 0 
ومثله قوله تعالى : © او يود أَدَى د من را 4 [البقرة/ ]١957‏ أي : فحلق 


4 


سعره ۰ 


فاتضح أنَّ دلالة الاقتضاءٍ إلّما هي على مقصود محذوف لا بدّ من 
تقديره لتوقف الصدق أو الصحة عليه . 

* وإيضاح دلالة الإشارة: أنّها دلالةٌ اللفظ على معنى ليس 
مقصودًا باللفظ في الأصل» ولكنه لازمٌ للمقصود» فكأنّه مقصود بالتبع 
لا بالأصل . 

كدلالة « أل كم لي ليام أرقت . إل ل ساي » الآية [البقرة/ 
1۷ على صحة صوم مَنْ ن أصبح جنبًا ؛ لأنّ إباحة الجماع في الجزء 
الأخير من الليل الذي ليس بعده ما يتسع للاغتسال من الليل يلزمٌ 
إصباحه جنبًا . 

وكدلالة قوله تعالى: ملم وفصدلم لون سر » [الأحقاف/ ]٠١‏ 


۳14۹ 
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مع قوله: 9 وَفِصَدْلُمُ ني امن [لقمان/ ]١4‏ على أنَّ أقلّ أمدٍ الحمل ستة 

* وأمًا دلالةٌ الإيماء والتنبيه: فهي لا تكونٌ إلا على علة الحكم 
خاصة» وضابطها: أن يذكر وصفٌ مقترن بحكم في نص من نصوص 
الشرع على وجه لو لم يكنْ ذلك الوصفٌ علة لذلك الحكم لكان 

ومثاله : قوله َة للأعرابي الذي قال له: هلكثُ! واقعت أهلي في 
نهار رمضانّ: «أعتق رقبة». فلو لم يكن ذلك الوقاع علة لذلك العتق 
كان الكلام معيبًا . 

وكلٌ هذه الثلاثة مِنْ دلالة الالتزام . والحقٌ أنّها من المفهوم . 

أمَا المفهوم فهو قسمان: 

١‏ مفهوم موافقة. 

١‏ -مفهوم مخالفة. 

أمَا مفهومٌ الموافقة فهو: ما يكونُ فيه المسكوثُ عنه موافقًا لحكم 
المنطوق» مع كونٍ ذلك مفهومًا مِنْ لفظ المنطوق. 

وعرّفه في «المراقي» بقوله: 
إعطاء ما للفظة المسكوتا مِنْ باب أولى نفيًا أو ثبوتا 

وهو أربعة أقسام» لأنَّ المسكوت عنه: 


6ن 


تارة يكو أؤْلى بالحكم من المنطوق» كقوله تعالى: « فمن 


يَعْمَلْ مِتْقَالَ درو حَيَرا يَرَمْ 2 € [الزلزلة/ ۷]» فمثقال الجبلٍ 
المسكوت عنه أولى بالحكم من مثقال الذرةء وقوله : #وَأَشْيِدُوأ دَوَىَ 
لين [الطلاق/ بذاك فأربعة عدولٍ المسكوث عنهم أؤلى . 


م مر رم ا ين 
قوله : ل يي أ ڪون امول انمتن لما [الساء/ .]٠١‏ 

وكلا هذين القسمين يكونُ ظنيًاء وقطعيًا . 

فالأقسام أربعةٌ» وستأتي هذه المسألة بإيضاح إن شاء الله تعالى في 
القنامن : 


واعلم أنَّ مذهب الجمهور هو كونٌ هذا النوع من المفهوم . 


وذهب جماعةٌ منهم الشافعئٌ إلى أله قيامٌ» وهو المسمى عندهم 
بالقياس في معنى الأصل . 


وذهب قوم إلى أنه مجارٌ من إطلاق البعض وإرادة الكل . 


وذهب قومٌ إلى أنَّ العرف اللغويّ نقلَ اللفظ مِنْ وضعه لثبوت 
الحكم في المذكور خاصة إلى ثبوته في المذكور والمسكوت عنه معًا. 


وأشار إلى هذه الأقوال فى «المراقي» بقوله : 
دلالة الوفاق للقياس وهو الجلي تعزى لدى أناس 
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وأمّا مفهومٌ المخالفة فهو : أن يكون المسكوث عنه مخالقًا لحكم 
المنطوق» كقوله كه : «في الغنم السائمة الزكاة؟ . 

فالمنطوقٌ: الشائمة» . والمسكوث “عنه: 'التعلوفة »". والتقييد 
بالسوم يفهمٌ منه عدمٌ الزكاة في المعلوفة . 

ويُسمى دليلّ الخطاب» وتنبيه الخطاب » وهو ثمانية أقسام : 

١‏ -مفهوم الحصر. وأقوى صيغ الحصر: النفيُ والإثباث» نحو: 
لا إله إلا الله . 1 

فالأصوليون يقولون: منطوقها نفيٌ الألوهية عن غيره جلَّ وعلاء 
ومفهومها إثباتها لهاوحده جل ولا والبائيون يعكسون: 

قلتُ: الحقٌ الذي لا شك فيه: أنَّ النفى والإثبات كلاهما منطوقٌ 
صريح ؛ فلفظة «لا» صريحة فى النفى» ولفظةٌ (إلا» صريحةٌ فى 


الإثبات. 
فعدٌ مثل هذا من المفهوم غلطٌ ‏ فيما يظهر لي : وقد نڳه عليه 
صاحب «نشر البنود) . 


وإِنّما کل للحصر مفهوم فى الأدوات الأخرء نحو: إنّماء 
وتقديم المعمول› وتعريف الجزءين› ونحو ذلك . 


EET‏ 00 2 سوم 
۲ - ومفهوم م الغاية . . نحو: : # کک ل لون بعد خی تنک روجا ره 
[البقرة/ ۰)» ومفهومه أكيا إن تكسيت زرحا وا 


“- ومفهومٌ الشرط. نحو: ون کن أوْلّتٍ مل » الآية [الطلاق/ 


YY 


7 يفهمُ منه أنَّ غير الحوامل لا نفقة لهنٌ. 

؟ ‏ ومفهومٌ الوصف . نحو: «في الغنم السائمة زكاةً؟ . 

ومفهوم العدد. نحو : #8 جلد وهر تین جَلَدَة € [النور/ 2]4 يُفهم 
منه آله لا يُجلد أكثر من ذلك 

٦‏ - ومفهومٌ الظرف زمانًا كان أو مكانًا. 

مال الزماني: #الْحَج لك Ry‏ ملت € [البقرة/ 2]191 يهم منه 
أنه لاحم في غيره . 

ومثالٌ المكاني : # وَأَنشْرْ عَدَكِمُونَ فى الْصَسدجِدٌ4 [البقرة/ 01181 يُفهم 
منه أله لا اعتكاف فى غير المسجد عند مَنْ يقولٌ ذلك . 

۷- ومفهوم العلة. نحو: أعط السائلٌ لحاجته. يُفهمٌ منه أنه لا 
يُعطى غير المحتاج . 

بحت سحا 
ae‏ ري فلو قلت : 
جاء زيدٌ» لم يفهم منه عدم مجيء عمرو. 


بل ربما كان اعتباره كفرًاء كما لو قيل: محمد رسول الله يُفهم 
من مفهوم لقبه أن غيره لم يكن رسول الله . 
وأشار في «المراقي) إلى أقسامه ومراتبه بقوله: 
VY‏ 


ومسو سوق عليه و دة و كناف وود 
والحصرٌ والصفةٌ مثل ما علم مِنْ غنم سامت وسائم الغنم 
اها الاق وهو ما أبن .من دونه بنط الكلام 'العرين 
فالشرطٌ فالوصفُ الذي يناسب فمطلقٌ الوصف الذي يقارب 
فعددٌثمت تقديم يلي وهو حجةٌ على النهج الجلي 

واعلم أنَّ أبا حنيفة ‏ رحمه الله - لا يقول بمفهوم المخالفة مِنْ 


الفرقٌ بين مفهوم الصفة ومفهوم اللقب: أل تخصيص الغنم 
بالسوم - مثالا - لو لم ين للغزق ,مين البنائمة وغيرها في الحكو لكان 
تطويلاً بلا فائدة» بخلاف: جاء زيدٌء فإنَّ تخصيصه بالذكر ليمكن 
إسناد المجيء إليه» إِذْ لا يصح الإسنادُ بدون مسندٍ إليه . 


إذا علمت هذا فاعلم أنَّ المؤلفَ رحمه الله لم يذكرٌ دلالة الإشارة 
التي بيا أصلاً. وإنَّما أطلق الإشارة على الإيماء الذي بِيّنّاء وأطلقَ 
التنبية على مفهوم الموافقة» ولا مشاحة في الاصطلاح . 


وذكر لمفهوم المخالفة ست درجاتٍ : 

الأولى و احفر وصيغ الحصر كثيرة كالنفي والإثبات. 
و«إنما»)» والتحقيق أنَّها أداءٌ حصر كما يدل عليه جعلها في القرآن كثيرًا 
في موضع النفي والإثبات» نحو: أا کمک إلدوِيةٌ4 [الكيف/ ذل 
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الأنبياء/ ۰٠٠۸‏ فصلت/ 1]» # إِنّمَا صرون ما تم تَعْمَلُونَ € [الطور/ ١‏ 
التحريم/ ۷]› وتقديم المعمول» وتعريفٌ الجزأين» ونحو ذلك . 

الثانية : الشرط . قال: وأنكرَ مفهوم الشرط قومٌ. 

قلث: ومِمّن أنكره الباقلاني . 

الثالثة : الوصف . وجعله المصنفٌ درجتين : 

إحداهما: أن يذكرّ الوصف قيدًا للاسم العام . 

والثانية : أن يذكر قيدًا لغير العام لا للفظ الشامل لجميعها. 

الأولى أقوى من الثانية . 

ومثالٌ الأولى : «في الغنم السائمة زكاة . 

ومثال الثانية : «الثيبُ أحق بنفسها مِنْ وليّها» . 

والفرق بين المسألتين أنَّ التلفظ باسم الغنم في الأولى تدخلٌ فيه 
السائمة والمعلوفة» فلا يمكنٌ أن يكون غافلاً عن المعلوفة لدخولها في 
لفظة الغنمء فيُعْلَمُ أله ما خصّ السائمة إلا لمخالفة حكمها لحكم 
المعلوفة» بخلاف لفظ الثيب فى الثانية فلا يتناولٌ البكرّء فيمكنٌ أن 
يكو غافلاً عن البكر وقت التلفظ باسم الثيب في الثانية . 

وكثيرٌ من الأصوليين لا يفرق بين المسألتين . 

الدرجة الخامسة: مفهوم العدد. كحديثِ «لا تحرمٌ المَّضَّةُ ولا 
المَصّتان»» يفهمُ منه أنَّ الثلاثة تَحَرّمُء ولكن جاء نص يخالفٌ هذا 


نمضا 


المفهوم» وهو TS‏ 
يحرم فسخ بخمسر . . الخ معروفةٌ في الفروع . 

السادسة مدير اللقت . وهو مراد د المؤلف بقوله : (السادسة: 
أن بخص اسمًا بحكم فيدلٌ على أنَّ ما عداه بخلافه . . .) إلى آخره. 

0 الحقّ عدم اعتبار ea:‏ اللقب» وان فائدة ذكره 
إمكانُ الإسنا 

. وهو الصحيح)‎ o 

خاتمة : 

لم يذكر المؤلفٌ ‏ رحمه الله - موانع اعتبار مفهوم المخالفة» وله 
0 

أنْ يكون تخصيصٌ المنطوق بالذكر للامتنان» كقوله تعالى: 

تا ا ا 

۲ ومنها: تخصيصه بالذكر لموافقة قةٍ الواقع » كقوله تعالى i}:‏ 


يِذ ألْمُومِون كفن وة € الآية [آل عمران/ ۲۸]» فإنّها نزلت في قوم 
والوا اليهود من دون المؤمنين» فجاءت الآيةٌ ناهية عن الحالة الواقعة 


)١(‏ كذا في الأصل المطبوع. 
(0) «<785/5). 
© )/ ¥41(. 
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E‏ ومنها: تخضيضه بالذكر جریا على الغالب» كقوله: 
رڪم الى في حُجُوركم € [الساء/ ۲۳]؛ لأنَّ الغالب في 
الربيبة كونها في حجر زوج أمّها . 


٤‏ - ومئها: تخصيصه بالذكر لأجل التوكبد» كحديث: «لا يحل 
لامرأةٍ تومن بالله واليوم الآخر. : 2٠‏ الخ. 


5ه ومنها: ورود الجواب على سؤال» فلو فر أن سائلاٌ سأله 
ية : هل في الغنم السائمة زكاة؟ فأجابه: في الغنم السائمة زكاةٌ. لم 
يكن له مفهومٌ؛ لأنّ صفة السوم في الجواب لمطابقة السؤال. 


5 - ومنها: أن يكون المتكلمٌ لا يعرف حكم المفهوم» فإذا كان 
المتكلمٌ يعلمٌ حكم السائمة» ويجهلٌ حكم المعلوفة» فقال: في 
السائمة زكاة» يكونُ قوله لا مفهومَ له؛ لأنَّ تركه للمفهوم لعدم علمه 
٠‏ 5 


۷- ومنها: الخوف. كأنْ يقول قريبُ العهد بالإسلام لعبده 
بحضرة المسلمين: تَصَّدَقْ بهذا على المسلمين. فلا يعتبدٌ مفهومٌ 
المسلمين؛ لتركه ذكر غيرهم خوفا مِنْ أن ينهم بالنفاق . 

4 ومنها: أن يكون السائل يعلمٌ حكم المفهوم ويجهل حكم 
المنطوق» فلا يكونُ للمنطوق مفهومٌ؛ لأنَّ تخصيصّة بالذكر لأنَّ 
السائلّ لايجهل إلا إِبّاه. 


YY 


وأشار في «المراقي» إلى أسماء مفهوم المخالفة ومواقعه بقوله: 
وغيرُ ما مب هو المخالفة تبنت تيه ری كتانق 
كذا دليلٌ للخطاب انضافا ولغ إذا الساكث عنه خافا 
أو جهل الحكمٌ أو النطق انجلب للسُوْلٍ أو جري على الذي غلب 
أو امتنان أو وفاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامع 


TVA 


باب القياس 
القيام في اللغة : التقدير. ومنه: قست الثوب بالذراع» إذا 
قدّرته به» أو قست الجراحة إذا جعلت المي فيها لتعرفٌ غورها. 
0 5 5 2 , 01 01 
وهو في الشرع : حمل فرع على أصلٍ في حكم بجامع بينهما. 
والمرادٌ بالحمل هنا الإلحاق» فالفرعٌ كالأرزء والأصل كالب 
والحكم كتحريم الرّباء والجامع كالكيل . 
ولا بد لكل قياس مِنْ أصلٍ وفرع وعلةٍ وحكم» كما سيأتي 
إيضاحه إن شاء الله تعالى ‏ في أركان القياس . 
واعلم أنَّ العلة هي مناطٌ الحكم؛ لأنّها مكانٌ نوطه أَيْ تعليقه» 
وسّميتْ عله لأنها أئَّرَتْ فى المحلّ كعلة المريض . 
ومِنْ إطلاقٍ النّوطٍ على التعليق في اللغة قول حسّان رضي الله 
عنه : 
وأنت زنيمٌ نيط في آل هاشم كما نيط خلفَ الراكب القدح الفرد 
أحبٌ بلاد الله ما بين منج إليّ وسلمى أن يصوب سحابها 


عو عم 


بلاذ بها نيطث علي تمائمي وأول أرض مسنّ جلدي ترابها 


.(VAY 0 ١ 


۳۷۹ 


ومِنْ هذا المعنى : ذاث أنواط . 


والاجتهاد فى العلة على ثلاثة أضرب : تحقيقٌ المناط» وتنقيحه» 
لتر دي كرف ع أن لاط يهو العلة 


فمعنى تحقيق المناط : تح تحقيق العلة في الفرع › وهو نوعان: 

الأول : مجمع عليه في كلّ الشرائع» وهو أن تكو القاعدة الكلية 
منصوصة أو متفقًا عليهاء فيجتهد في تحقيقها في الفرع» كوجوب 
المثل من النعم في جزاء الصيدء وكوجوب نفقة الزوجة» فيجتهد في 
البقرة ‏ مثلا ‏ بأنّها مثل الحمار الوحشيّ» ويجتهدٌ في القدر الكافي في 
نفقة الزوجة. 

اوجرب الخال و الفعة موارة بن ا وكونٌ البقرة ‏ مثلاً - 
وكونُ القدرٍ المعينٍ كافيًا في النفقة عَم بنوع من الاجتهادء وهو هذا 
القسم من تحقيق قو ني المناط . 

a‏ لأنّه ليس المراد به العلةء 
وإنّما المراد به النصنٌ العام وتطبيق النصصٌّ في أفراده هو هذا الع من 
تحضة تحقيق المناط . ولا يخفى أنَّ في عدّه مِنْ تحقيق مو المناط مسامحةً» ولا 
اغ 9 

ا هو ما عرف فيه علةٌ الحكم بنصٌ أو إجماع ؛ 

ف فن الو E‏ كالعلم بأنّ نَّ السرقة هي 
ا ا 6 فيحقق المجدهد وجودها في النبّاش لأخذه الكفن من 
حرز مثله . 


۸۰ 


الضرب الثاني : تنقيح المناط . 


والتلة لتنقيح في اللغة: التهذيب والتصفية» فمعني تتقيخ المناط: 
تهذيب العلة ة وتصميتهاء »> بإلغاء ما لا يصلح للتعليل 34 واعتبار الصالح 
له. 


ومثاله: قصة الأعرابي المجامع في نهار رمضان» ففي بعض 
رواياتها أنه جاءَ يضرب صدره وينتف شعره» ويقول: هلكث» واقعتٌ 
أهلي في نهار رمضانء فقال له النبي كله : «أعتق رقبة» . 

فکو نه ااا وكونه يضرب صدره» ولف شعره» وون 
الموطوءة زوجته ‏ مثلاً -» كلها أوصافٌ لا تصلحٌ للعلية فثلخى تنقيحًا 
للعلةء أي تصفية لها عند الاختلاط بما ليس بصالح . 

واعلم أن تنة تنقيحٌ المناط تارةٌ يكونُ بحذف بعض الأوصاف لأنّها لا 
تصلحء وتارة بزيادة بعض الأوصاف لأنّها صالحةٌ للتعليل . 


وقد اجتمع مثالُهما في قصة الأعرابي المذكورة» فقد تتح فيها 
المناط الشافعئٌ وأحمدٌ مرة واحدة» وهى تنقيحُه بحذف الأوصاف - 
كما قلنا -. 


2 


تَفَّحَه مالك وأبو حنيفة مرتين: الأولى هى هذه التى ذكرناء 
5007 4 بزيادة بعض الأوصاف» شي أن مالكًا el,‏ 
ألغيا خصوص الوقاع» وأناطا الحكم بانتهاك حرمة رمضان» فأوجبا 
الكفارة في الأكل والشرب عمدًاء فزادا الأكل والشرب على الوقاع 
تنقيحًا للمناط بزيادة بعض الأوصاف . 


۳۸۱ 


هذه الصورة التي فسّر بها المؤلفٌ تنقيحَ المناطء وهي تنقيخه 
بالنقص » هى الشيز والتقسيم بعيله » وتنقيحه بالزيادة هى مفهوم 
الموافقة بعينه وهو المعروفٌ عند الشافعى ‏ رحمه الله بالقياس فى 

الضرب الثالثُ: تخريج المناط. وهو استخراج العلة بمسلك 
المناسبة والإخالة بعينه. وسيأتي ‏ إن شاء الله في استنباط العلة 
بالمتاسية : 

هذا هو المعروفٌ في الاصطلاح . 


وظاهرٌ كلام المؤلف أنَّ مرادّه بتخريج المناط هو استخراج العلة 
بالاستنباط مطلقّاء فيدخلٌ فيه السبرُ والتقسيمٌُ والدورانٌ الوجودي 
والعدمي مع المناسبة والإخالة. 


قال المؤلف”١؟ ‏ رحمه الله تعالى -: 
(فصل 
في إثباتِ القياس على منكريه 
قال بعض أصحابنا: يجورٌ التعبڈ بالقياس شرعًا وعقلاً؛ لقول 


أحمدّ ‏ رحمه الله : لا يستغني أحدٌ عن القياس . 


.) 46١65 /# )١١ 


TAY 


وبه قال عامةٌ الفقهاء والمتكلمين . 

وذهب ب آهل الظاهر والنظام إلى أنه لا يجورٌ التعبدٌ به عقلاً ولا 
شرعًاء وأوماً إليه أحمة - رحمه الله - فقال: يجتنبٌ المتكلم في الفقه 
المجمل والقياس . وحمله القاضي على قياس يخالفٌ نصًا. . )الخ. 

اعل أولاً أنَّ ما ورد عن الصحابة مِنْ ذمٌ الرأي والتحذير منهء إِنّما 
يعنون به الرأي الفاسدء كالقياس المخالف للنصصٌ» أو المبني على 
الجهل ؛ لإجماعهم على العمل بالرأي والاجتهاد فيما لا نص فيه . 

وإلى هذا أشار فى «المراقى» بقوله : 
وماروي من ذمه فقد عنى به الذي على الفساد قد بني 

وذكر المؤلف أدلة لوجوب العمل بالقياس» منها: 

١‏ أنَّ عدم العمل به يُفضي إلى خلرٌ كثير من الحوادثِ عن 
الأحكام؛ لقلة النصوص وكونٍ الصور لا نهاية لها 

؟ - ومنها: أنَّ العقلَّ يدرك حكم العلل الشرعية» إِذْ مناسبثها 
للحكم عقليةٌ مصلحيةٌ يدرك العقلُ طلب تحصيلها وورود الشرع بها. 

۳ ومنها: أننا نستفيدٌ بالقياس ظنًا غالباء والعمل بالظنّ الراجح 

5 ومنها: إجماعٌ الصحابة رضي الله عنهم على الحكم بالرأي في 
الوقائع الخالية من النصَّء كقياسهم العهد على العقدٍ في الإمامة 
العظمئ» وكاجتهادهم في مسألة الجدّ والإخوة» وتمثيلهم في ذلك 

۸1۳ 


بالغصنين والخليجين» وكقولهم في المشرّكة. وكقول أبي بكر رضي 
الله عنه في الكلالة : «أقول فيها برأبي»» وكقول عمر رضي الله عنه لأبي 
موسى الأشعري: «اعرف الأشباه والأمثالَ» وقس الأمور برأيك»» 
وري ال کر هذى وذ هدق افترى و جد 
الفرية» وكقول معاذ للنبيّ بلا أله يجتهد حيثُ لا كتاب' ولا سنة» 
فصوبه النبى يا . 

وأمئال هذا كثيدٌ جدّاء إِنْ لم ڌ وار احافها حصل ی غا الحلم 

الضروري أنهم كانوا يجتهدون فيما لا نص فيه. 

ه ‏ وقد استدلٌ على إثبات القياس بقوله تعالى : # فأعَتَيروأ يولي 
آلا لاسر © 4 [الحشر/ ۲]» فيه الاعتبار فقا يه الشىء بغيره» 
كقولهم : اعتبر الدينار بالصنجة . وهذا الاعتبارٌ هو القياس . 

١‏ - وقول اة : «الحمد لله الذي وق رسول رسول الله لما يُرضي 
رسول الله) . 

. وقوله يله : «إذا اجتهدَ الحاكم فأخطأ فله أجِرُ»‎ - ١ 

۸ - وقوله كلل : «أرأيتِ لو كان على أبيك دين فقضيته أكان 
ينفغه؟» قالث: نعم قال: «فدَيْنْ الله أحقٌ أن يُقضى»؛ فهو تنبيه على 
قياس دين الله على ديْن المخلوق . 

4 - وقوله ية لعمرَ حين سأله عن القبلة للصائم : «أرأيت لو 
تمضمضت»؛ فهو قياس للقبلة على المضمضة بجامع أنَّ الكل مقدمة 
الفطر . 


Af 


ع و 2 ي 
وأمثال هذا كثيرة جذا . 


هذه الأدلة التي ذكر المؤلفٌ منها ما هو أعمٌ مِنْ محل النزاع ؛ لأنَّ 
مطلقّ الاجتهاد أعهٌ من القياس» ومنها ما يدل على محل النزاع كقصة 
معاذ» فاه صرح فيه بأنَّ اجتهادّه فيما لا نصصّ فيه» وذلك إِنّمَا يكون 
ل ين 


تمن اللى وله دونه انمره يخا لول لر آنه فاه و على 


أولاد الإبلٍ الحُمْرٍ يكونٌ فيها الأؤرق» وقال فيه عليه الصلاة والسلام : 
«فلعله نزعه عرق»» والقضة مححة فشيورة: 


قال المؤلف'١؟ ‏ رحمه الله تعالى -: 
(أوجه تطرق الخطأ إلى القياس) 
اعلم أنَّ القياس يتطرق إليه الخطأ من خمسة أوجه: 
- ألا يكون الحكمٌ معللاً» كأن يُعَلَّنَ نقضٌ الوضوءِ بلحم 
الجزور بأنّه حا فيُلحقٌ به لحم الظبي فيجعله ناقضًا. وهذا بناء على 
أن نقض الوضوءٍ بلحم الجزور ليس تعبديًا . 


- ألا يصيب علته في نفس الأمر» كأنْ لا تكون علة الربا في البرٌ 


(AY /# (» 


TAo 


الطعم» بالنسبة إلى مَنْ يُعَلَلّ بالطعم . 

۳ أن يقصرَ في بعض أوصاف العلة» كأنْ يقول: علة القصاص 
القتلّ العمدُء ويحذف العدوان»ء فيلزمٌ على علته القصاصٌ من ولي 
الدم إذا اقتصّ من القاتل لأنَّ قصاصّه منه قتل عمدٍ. 

4 - أن يجمع إلى العلة ما ليس منهاء كما لو جعل علة وجوب 
الكفارة على المواقع في نهار رمضانٌ كونّه أعرابيًا مجامعًاء فيلزمٌ عليه 
e‏ 

ا بطي E‏ 


تنه : 


o 


0 أنَّ هذه الخمسة المذكورة هنا راجعةٌ إلى القوادح الآتية في 
و الكتاب 1 


اخر 


أمَا الأول: وهو ألا يكون الحكمٌ معللاً. . .الخ» فهو راجع إلى 
0 من أنواع القادج المعروف بعدم الاي وهو المعبرٌ عنه E‏ 
ثير في الوصف» كما سيأتي إيضاحٌه ‏ إن شاء الله -. 
وأمّا الثاني : وهو ألا يصيب علته في نفس الأمر. . . الخ» فهو 
راجعٌ إلى القادح المذكور آنقًا - أيضا -. 
وإن كان هناك مجتهدٌ آخرٌ يُعَلُّّ ذلك الحكم بعلة أخرى فهو راجع” 
۳۸٦‏ 


وأنَا الثالث: وهو أن يُقصر في بعض أوصاف العلة. . . الخ. فهو 
راجعٌ إلى القادح المسمى بالكسر؛ لأنّهِ إخلالٌ بجزئي العلةء 
والإخلالٌ بجزئها كس لها. وهذا القادحٌ لم يذكرةٌ المؤلف . 

و وراد يكت إلى لعل ما ارين متهاه .د الخ فهو 
راجع ‏ أيضا ‏ إلى عدم التأثير في الوصف؛ لأنّ حكم جزء العلة 

وأمًا الخامس: وهو ل يخطىء في وجود العلة في الفرع› فهر 
راجع إلى نوع من أنواع القادح المسمى «بالمنع»» وهو منع وجود العلة 


في الفرع . 
قال المؤلف'١؟‏ رةه الله تغالى -: 
(فصل 
إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق ينقسم إلى مقطوع ومظنون: 
فالمقطوع ضربان: 


أحدهما: أن يكون المسكوث عنه أؤلى بالحكم من المنطوق» ولا 
وزيادة. . .)الخ . 


اعلم أولاً : أنَّ الإلحاق مِنْ حيثُ هو ضربان: 


(ATT © (0) 
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الأول: الإلحاق بنفي الفارق . 
الثاني : الإلحاق بالجامع . 
وضابطٌ الأول: أله لا يحتاج فيه إلى التعرض للعلة الجامعة» بل 


يكتفى فيه بنفي الفارق المؤثر في الحكم» كإلغاء الفارقٍ بين البولِ في 
الماء الراكد» وبين البول فى إناءِ وصبه فيه . 


ذا 


إذا علمت ذلك فاعلم أن التحقيق أنَّ نفي الفارق أر بعة أقسام؛ لأر 
نفيه إِمَا أن يكون قطعيًا أو مظنوئّاء وفي كلّ منهما إما أن يكور 
المسكوث عنه أولى بالحكم من المنطوق أو مساويًا له. 


فالمجموعٌ أربعة : 


الأول : هو ما كان المسكوث عنه فيه أولى بالحكم من المنطوق» 
مع الفظع بنفي القارق؛ كإلحاق أربعة عدول بالعدلين في قبول الشهادة 


في قوله تعالى: اشوا دَق عل يك » [الطلاق/ ۲]» وإلى مثقال 


الجا بن اة في المؤاخذة في قوله تعالى: # فمن يعَمَلّ 
نکال COS‏ الآية [الزلزلة/ ۷]» وكإلحاق الضرب 


بالتأفيف في الحرمة في قوله تعالى  :‏ قلا تقل ها أقِ» الآية [الإسراء/ 
[r‏ 


ا المسكوث عنه فيه مساويًا للمنطوقِ مع القطع 
بنفي الفارق أيضاء كإلحاق إحراق مال اليتيم وإغراقه باكله في الحرمة 


C‏ حك 


)١(‏ كذا في الأصل المطبوع. ولعل الصواب: وكإلحاق مثقال الجبل. 
TAA‏ 


مه 


في قوله : اذا ألذِينَ و ڪون أَمَوالٌ الى ظُلْما4 الآية [النساء/ ٠١‏ 


وكإلحاق صب البول في الماء بالبول فيه المذكور في حديثِ ١لا‏ 
يبول أحدُكم في الماءِ الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه» الحديث . 


الثالث: هو ما كان المسكوث عنه فيه أولى مع نفي الفارق بالظنٌّ 
الغالب» كإلحاق شهادة الكافر بشهادة الفاسق في الردٌ المنصوص عليه 
ا : ولا تقبو کے عبد بَدَا وارك هم اتفه ©4 [النور/ 4]» 
لاحتمال الفرق قي بأنّ الكافرٌ يحتررٌ عن الكذب لدينه في زعمه» والفاسق 
متهم في دينه. 

وكإلحاق العمياءِ بالعوراءء في منع التضحية المنصوص في 
الحديث» فالعمياء أولى بالحكم المذكور من العوراء» ولكنّ نفيّ 


الفارق مظنونٌ ظنّا غالبا مزاحمًا لليقين» ولیس قطعبّاء كما قاله غير 
واحد. 


ووج ذلك أن الغالت على الل أن علة منع التضحبة بالعوزاء هي 
كونُ العور نقصًا في ثمنها وقيمتهاء والعمياء ا 
ولكنْ هنالك احتمالٌ آخرء هو أنْ تكونَ الله هي أن العور مظنّة 
الهزالي؛ لأ العوراءً ناقصةٌ البصر إذ لا ترى إلا ما قابل عينها المبصرة ب 
ونقصٌّ بصرها المذكور مظنة لنقص رعيهاء ونقصُ ن رعيها مظنة 
لهزالها. وهذه العلةٌ المحتملة لست موجودة في العمياء ؛ لأ مَنْ 
بعلقها تار لها اجرد العلفق» وذلك مظنة السم. 


وبما ذكرنا تعلم أنّه لا يلزمٌ مِنْ كون المسكوتٍ عنه أولى بالحكم 


۴۸۹ 


من المنطوق أنْ يكونّ قطعيّاء خلافا لما ذكره المؤلفُ ‏ رحمه الله ل 
وأنه لا يلزمٌ - أيضًا ‏ مِنْ كونه مساويًا أن يكون نفيٌ الفارق ظنيّاء خلاقا 
لظاهر كلامه . 


الرابع : هو ما كان المسكوث عنه فيه مساويًا للمنطوق به مع کون 
نفي الفارق مظنونًا لا مقطوعاء كإلحاق الأمة بالعبد في سراية العتق 
المنصوص عليه في العبد في الحديث الصحيح» فالغالبُ على الظرٌ أنه 
لا فرق في سراية العتتٍ بين الأمة والعبد؛ لأن الذكورة والأنوثة بالنسبة 
إلى العتق وصفانٍ طرديّانٍ لا يَُلَّنُ بواحدٍ منهما حكمٌ من أحكام العتق . 


وهناك احتمالٌ آخر هو الذي منع كون نفي الفارق قطعيّاء وهو 
احتمالٌ أن يكو الشارع نما نصّ على العبدٍ في قوله: «مَنْ أعتق شر كا 
له في عباږ. . ٠.‏ الحديث» لخصوصية في العبد لا توجدٌ في الأمة» 
وهي أنّ العبد إذا أعتقَ يزاولٌ مِنْ مناصب الما تزاوله الأنثى 
ولو حرة. 


نيه : 


اعلم أنَّ نفي الفارق الذي ذكرنا أقسامه الريك الماع قد من 
تنقيح المناطء وهو ورم الوا ت واختلف العلماء ء في دلالته 
على مدلوله» هل هي قياسية أو لفظية؟ ولهم في ذلك أربعة مذاهب : 


الأول E‏ م ا 
الل 
۳۹۰ 


الثاني : أنَّ دلالة الموافقة لفظية» لكن لا فى محلّ النطق» لأنَّ ما 
دل عليه اللفظ في محل النطق هو المنطوق» وما دلَّ عليه لا في محل 
النطق هو المفهوم. وكلاهما من دلالة اللفظ . 

الغالث : أنّها دلالة لفظيةٌ مجازيةٌ ‏ عند القائلين بالمجاز -» وهو 
عندهم من المجاز المرسل» ومن علاقاتٍ المجاز المرسل الجزئية 
والكلية. 

قالوا: ففي مفهوم الموافقة يطلقٌ الجزء ويّراد الكل» وبعبارة 
أخرى يُطلقٌ الأخصنٌ ويُرادُ الأعمٌء فقد أطلق التأفيف في الآية وأريدَ به 
عمومٌ الأذى, مجازا مرس كما زغموا. 

قالوا: وكذلك أطلق النهي عن أكل مال اليتيم» وأريد الإتلاف» 
فيدخل الإحراق والإغراقٌ وغيرهما من أنواع الإتلاف» مجازا مرسلاً 
كما عمو اد اها 

الرابع: أنّها لفظيةٌ؛ لأنَّ العرف اللغويّ نقل اللفظ من وضعه 
لمعناةٌ الخاصٌ إلى ثبوته فيه» وفي المسكوت عنه ‏ أيضًا -. 

قالوا: فعرفٌ اللغة نقلَّ التأفيفت من معناه الخاصصٌ إلى عموم 
الأذى» ونقل أكل مال اليتيم من معناهٌ الخاصصٌ إلى عموم الإتلاف . 

وعلى هذا تكونٌ دلالثّه لفظيةً » من قبيل الحقيقة العرفية . 

وأكثرٌ الأصوليين على أنَّ اللفظ دل عليه لا في محلّ النطق . 

الفرت الناتى هر لاان بالعلة اة الاق الذره له 


۳4۹۱ 


بجامع الكيل . 
(طرق إثبات العلة) 

اعلج أنَّ إثبات العلة له طريقان: النقلٌ» والاستنباط . 

فالنقلٌ ثلاثةٌ أضرب» والاستنباط ثلائةٌ أضرب كذلك . 

أَضرْبُ إثباتٍ العلةٍ بالنقل : 

الضربٌ الأول: النصصٌ الصريح على العِلّية» نحو: يِن أَجَلٍ دَلِكَ 
كينا ڪل بن إِسَريِوِيلَ € [المائدة/ ۳۲]» وقوله كَله: «إِنّما جيل 
الاستئذان مِنْ أجل البصر» . 

والمؤلفٌ جعل اللامّ ‏ لام التعليل -» والباء» ونحو ذلك. من 
الصريح. نحو : « إلا لِتَعلم من ينيع ألرَسُولَ » [البقرة/ »]١57‏ ونحو: 


04 


5 ذلك باتهم سَافوأ لَه ورَسُ وم » [الأنفال/ ١٠ء‏ الحشر/ 4]» ونحو ذلك . 

وغيرّه جعل هذا من الظاهر لا من الصريح . 

الضرب الثاني : الإيماء والتنبيه» أن يُقْرَنَ الحكمٌ بوصفف على وجه 
لو لم يكنْ علةً لكان الكلامٌُ معيبًا عند العقلاء . 

وأنواعٌ الإيماء والتنبيه عند المؤلف ‏ ستة: 

الأول: أن يُذكر الحكم عقب وصف بالفاءء فيدلٌ على أنَّ ذلك 
الوصفَ علةٌ لذلك الحكمء نحو: #8 فل هو أدى فََمَرْلُوا أليْسَآة في 
لْمَحِيضَ € [البقرة/ ۲۲۲]» 8 وَالسَارِفٌ َالسَارِكَةٌ مَأَقَطعوا لْدِيَهُمَا 4 
[المائدة/ ۳۸]. 


۳4۲ 


ويلحق بهذا ما رتبه الراوي بالفاءء» كقوله: «سها النبى لد 
فسحد)» وارَضٌ يهودىٌ رأمن جارية فأمرَ عليه الصلاةٌ والسلام أن برض 
رأشه بين حجرين؟ . 

وبعض علماء الأصولٍ يقول: إِنَّ ما رتبه الراوي الفقيه بالفاء مقدّمٌ 
على ما رتبه بها الراوي غيرٌ الفقيه . 

الثاني: ترتيبُ الحكم على الوصف نی الاو ل غ 
التعليل» كقوله تعالى: #من بات منک ر مكو يو يمف لها 
لْعَدَابُ عفن 4 [الأحزاب/ »]۳١‏ ومن بن بق اله َه ّل له {O‏ 
[الطلاق/ ۲]. 

الثالث : أنْ يكر للنبيّ بي أمث حادث فيجيبٌُ بحكم» فيدل على 
أنَّ ذلك الأمرَ المذكور له َة علةٌ لذلك الحكم الذي أجاب به» كقول 
الأعرابى: «واقعث أهلى فى نهار رمضان»» فقال له ية : «أعتق رقبة)» 
فدلً على أنَّ الوقاع هو عله العتق . 

الرابع : أن يَذكر مع الحكم شيعًا لو لم بُقَدَ در التعليل به لكان لغوا 
غير مفيد» وهو قسمان : 

الأول: أن يستنطق السائلٌ عن الواقعة بأمر ظاهر الوجود» ثم 
يذكر الحكم عقبه» كقوله لما سئل عن الرطب بالتمر» قال : اقم 
الرطبٌ | إذا د يسن ؟) قالوا: : تعم» قال: «فلا إذافى» فلو لم يكن نقصانٌ 
الرطب باليس عله للم لكان الاعات عن فم 


الثاني : أن يعدل ف في الجواب إلى نظير محلّ السؤال» كما روي أنَّه 
۳4۳ 


لما سألته الخئعميةٌ عن الح عن الوالدين» فقال يي : «أرأيتٍ لو كان 
على أمّك دين فقضيته» أكان ينفعها؟» قالت: نعم» قال: «فديْن الله 
أحقٌ بالقضاء». ففَهم منه التعليل بكونه ديئًا. 
ا e‏ 
اوتا را 56 4[ فإ يفهم منه 3 
الساد o‏ : 3# 
لار کی ویم €9 لن لجار نی حير 49 [الانفطار/ ]١4- ٠۳‏ أي لبرّهم 


وفجورهم . 

الضرب الثالث: ثبوث العلة بالإجماع» كالإجماع على تأثير 
الصغر في الولاية على المال. 

واعلم اذ بيض ار يقولون بتقديم الإجماع على النصٌ» 
لن ال يمل يحتمل النسخ. والإجماع لا يحتمله. وسيأتي اذ ذلك» 
ونان موجب تقديم الإجماع على النصٌ» و في الكلام على ترتيب 
الأدلة. 


ومرادهم بالإجماع الذي يقدمٌ على النصّ خصوص الإجماع 
القطعي دون الإجماع الظنيٌ. 


وضابطٌ الإجماع القطعي هو الإجماعٌ القولي» لا السكوتي» 
بشرط أن يكونّ مشاهدًا أو منقولاً بعدد التواتر في جميع طبقاتٍ السند. 


۳4٤ 


أضرب إثبات العلة بالاستنباط الثلاثة : 
الضربُ الأول: إثباث العلة بمسلك المناسبة . 
الاس لغة: الملحتهة: 


وفي الاصطلاح: كونٌ الوصف يتضمنٌ ترتبُ الحكم عليه 
مصلحةٌ» كالإسكار فإِنَّ ترتب المنع عليه فيه مصلحةٌ حفظ العقلٍ من 
الاختلال» ويسمى : المناسبة» والمناسبة والإخالة. 

وضابط مسلك المناسبة والإخالة عند الأصوليين: أن يقترن 
وصف نامسا يسك في لعن من لضتومن الشرع ؛ ويكون ذلك 
الوصفُ سالمًا من القوادح» ويقوم دليلٌ على استقلالّه بالمناسبة دون 
غيره» فيعلم أنه علةٌ ذلك الحكم. 

ومثالّه : اقترانٌ حكم التحريم بوصف الإسكار في قوله: «كل 
مسكر حرام»؛ فالإسكارٌ مناسبٌ للتحريم» مقترنٌ به في النصٌّ» سال 

واعلم أنَّ الوصف مِنْ حيث هو قسمان: 

١‏ -طرديٌ كالطول والقصر. 

١‏ ومناسبٌ» كالإسكار والصغر لتحريم الخمر وولاية المال. 

إذا علمت ذلك» فالمناسبٌ ‏ عند المؤلف ‏ ثلاثةٌ أقسام: موث 
وملائم» وغريت. 

وعند غيره أربعة : الثلاثةٌ الأول السابقة» والرابع: المرسل» وهو 
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الغعووف الم لهة لا 


واعلخ أولاً أنَّ المراد بالجنس في هذا المبحث القدرٌ المشتركٌ بين 
أفراد مختلفة حقائقهاء والمرادُ بالنوع القدرٌ المشترك بين أفراد متفقةٍ 
حقائقها. ١‏ 

إذا علمت ذلك فاعلم آل المؤثر -عند المؤلف ‏ قسمان : 


الأول: ما دل نصنٌّ أو إجماعٌ على تأثير عين الوصف في عين 
الحكم. ومثّل له المؤلف بنفي الفارقٍ المتقدم . 
الثاني : ما دل نصنٌ أو إجماعٌ على تأثير عين الوصف في جنس 


الحكم . وم له المؤلفُ بالأخوةة من الأب والأم فاه مؤثر و بالف ف 
التقديم في الميراث»› فيقاسٌ عليه ولايةٌ النكاح . 


والملائمٌ ‏ عند المؤلف هو ما دل نص أو إجماع على تأثير جنس 
الوصف في عين الحكم فيه . aS‏ 
الصلاة عن الحائض'“؛ لأنّه ظهرَ تأثية جنس الحرج في عين إسقاط 
الصلاة؛ كتأثير مشقة السفر في إسقاط ركعتين من الربأعية. 


والغزيت عند الحؤلت :هى ها ذل الدليل المذكور على "تأثيز 
جنس الوصف في جنس الحكم فيه. ومثل له بتأثير جنس المصالح في 


)١(‏ المراد إسقاط القضاء؛ لأن قضاء الحائض الصلاة عن أيام حيضها بعد الطهر 
مشقة عليها. «عطية» 


۳۹٦ 


وقال محشيه: وذلك كإلحاق الصحابة شارب الخمر بالقاذف فى 
جلده ثمانين؛ لأنّه إذا سكر هذى» وإذا هذى افترى . 

وذكر جماعةٌ من أهل الأصولٍ: أنَّ المؤثر ما دل نصصٌّ أو إجماعٌ 

والملائم: هو ما دل فيه الدليل المذكورٌ على اعتبار عينه في جنس 
الحكم» أو جنسه في عين الحكم» أو جنسه في جنس الحكم . 

وأنَّ الغريبَ: هو ما دل الدليلٌ على إهدار المصلحة التي صار بها 
فاا 

ومثاله : جماعٌ الملكِ في نهار رمضان» فالمصلحة تتمحض في 
تكفيره بخصوص الصوم»› لأنّه هو الذي يردعه» لخفة العتني والإطعام 
عليه › ولكنّ الشرع ألغى هذه المصلحة. 

واعلم أنَّ الشرع لا يلغي مصلحة إلا لأجل مصحلةٍ أخرى أرجح 
منهاء وو ا زجر الحلك المجائع في نهار رصان يخضوص 
الصوع | إِنّما هو من ؛ أجلي | أن ما إعتاق ا 0 المساكين 
5 

والمرسل : هو ما لم يقم دلي خاصٌ على اعتبار مناسيتة: ولأ 
على إهدارها. 

ومثلوا لتأثير العينٍ في العينٍ بتأثير الصغر في عين الولاية على 
المال» وبتأثير مسن الذكر في نقض الوضوء . 

۳4۷ 


ولتأثير العين في الجنس بتأثير عين الصغر في ولاية التكاح؛ لأنَّ 
عين الصغر اعتبر إجماعًا فى جنس الولاية الصادق بولاية المال؛ لأنَّ 
الجنس يوجدٌ في كلّ فرد من أفراده من حيثٌ هو قدرٌ مشتركٌ بينها. 

ومثلوا لتأثير الجنس في العين بأنّه لو لم يرذ دليل على الجمع في 
الحضر لمشقة المطر ونحوه فإِنَّ الدليلَ دلَّ على اعتبار جنس المشقة 
في عين الحكم الذي هو الجمع » كتأثير مشقة السفر في الجمع . 

ومثلوا لتأثير الجنس في الجن بكار القتل بالمثقل في 
القصاص› للوجماع على اعتبار جنس الجناية في جنس القصاص . 


واعلم أن للجنس مراتب بعضها أعمٌ من بعض في الأوصاف 
والأحكام» نأعمٌ أجناس الحكم كوه حكمّاء وأخص من ذلك كوثه 
واجبًا أو مما ب معاد - واخصةٌ من الوالجب كوثه عبادة أو غير عبادة: 

والمراد بغير العبادة ما ليس تعبديبّاء كقضاء الدّين» ورد 
المغصوب والأمانة» والتعبدي كالصلاة. 

ويظهرٌ الفرق بينهما بأنَّ فاعلهما لا بقصدٍ الامتثالٍ يصح له الأول 
دون الثانى» وإِنْ كان لا يؤجرٌ إلا بالنية . 

واخ من العادة كر نها اة أو رها 

وأعمٌ أنواع الوصف كوئه وصمًا تُنَاطٌ به الأحكام» وأخصصٌ منه 
كونه مناسبًا» وأخصٌ من المناسب کونه مضلحة أو درء مفسدة» 
كالحاجياتٍ والضروريات والتتميمات . 


۳4۸ 


إذا علمت مراتتٌ الأحكام والأوصاف» فاعلم أن ما هو أخصٌ 
00 

نجسو ارا - مثلا - وو الميراث» م الأخحصٌ , 
فلذا تقدّمُ البنوةٌ على الأحوة» والأخوة على العمومة مثلاً -. 


ومنْ هنا قال بعض العلماء: يُقَدُمُ الحريرُ على النجس إذا لم يجد 
المصلي غيرهما؛ لأنَّ النجنَ أخصنٌ بالصلاة من الحرير؛ لأنَّ تحريم 
الحرير لا يختصنٌ بالصلاة» فكان تحريم النجس أقوى منه لاله يختصٌّ 
بها. 


وألّه إن لم يجد المحرمٌ المضطرٌُ إلا ميتةً وصيدًا أكل الميتةَ دون 
الصيد؛ لأنَّ تحريم الصيدٍ خاصٌ بالإحرام» والقاعدة تقديمُ الأخصٌ. 


وخالف بعض العلماء في الفرعين . والله أعلم . 

قال المؤلف” - رحمه الله تعالى -: 

(النوع الثاني في إثبات العلةٍ: السبر. . .)الخ . 

اعلم أولاً أنَّ هذا المسلك مِنْ مسالكِ العلة يسمى بالسبر فقط» 
وبالتقسيم فقط» وبهما معّاء وهو الأكثر. 

والسَّبرٌ - بالفتح - لغة: الاختبار» ومنه سمي ما يعرفٌ به طول 


الجرح وعرضه سبارًا ومسبارًا. 
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وأصل هذا الدليل من حيث هو مبنئٌ على أمرين : 

أحدها: حصرٌ أوصافٍ المحلّ» وهو المعبرٌ عنه بالتقسيم . 

انيهما: إبطالٌ ما ليس صالحًا للتعليل بطريق من طرق الإبطالٍ 
الآتية» فيتعينٌ الوصفٌ الباقي» وهو المعبّدُ عنه بالسبر. 


فإذا عرفت معنى هذا المسلك» > فاعلم أنَّ خلاصته ما ذكره فيه 
المؤلفٌ أنَّ أبا الخطّاب اث شترطٌ في هذا المسلكِ إجماع اا 


الأصل المقيس عليه معلل أي غير تعبديٌ ) E‏ 
العلة» ٠‏ فيبطل المستدلٌ بالسبر جميع ما قالوه اا ا 


فنقول: الحكم معلل معلل ولاعلة قيه ]لا كاو دارفال ادها 
فيتعينٌ الآخرٌ . 


كأنْ قول الحنبليٌ ‏ مثلاً -: علةٌ تحريم الربا ما الكيل وإمًا الطعمُ 
وما الاقتياث والادخار» فيبطلٌ ما سوى الكيل» فيتعين الكيل . 

فهذا المسلك متأسّنٌ على ثلاثة أمور على ما درج عليه 
المؤلف : 

الأول: الإجماعٌ على كونٍ حكم الأصل معللاً . 

الثاني : كو التقسيم حاصرًا لجميع ما يعلل به» وذلك إمّا بموافقة 
الخصم أو عدم إبدائه وصفًا زائداء سواء أف بالعجز عن ذلك أو ادعاة 
وامتنع عن ذكره . 
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الثالث : إبطال ما سوى ذلك الوصف . 

ولهذا الإبطال طريقتان : 

الأولى: وجودٌ الحكم بدونٍ الوصف الذي يبطله المستدلٌ 
بالسبر» فيظهرٌ ألّه غيرُ العلةِ» لوجود الحكم دونه. 

ومثاله: قول الشافعيٌّ المعلّل تحريم الربا في البرٌ بالطعم: إِنَّ 
ف Ca‏ بدليلٍ وجود 00 لذي هر 
امم 

ومثّل لهذا المحشَّي بقول الحنبلي والشافعيٌ ‏ مثلاً -: يصح أمان 
العبدٍ لأنّه صادر عن عاقل مسلم غير متهم» فيصلح» قياسًا على الحرٌ. 

فيقول الحنفي - مثلاً -: بقي وصففٌ آخرٌ هو الحرية» لم يوجد في 
الفرع» فيبطل القياس . 

فيقول المستدلٌ: وصفُ الحرية لغ هناء بدليل الاتفاق على 
صحة أمان العبدٍ المأذونٍ له. 

الثانية : أن يكو الوصفٌ طرديًا لم يعهد من الشارع الالتفاث إليه 
في إثباتٍ الأحكام» إِمّا بالنسبة إلى جميع الأحكام كالطول والقصرء أو 
إلى بعضها كالذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتقٍ لأنّهما يعتبران في غير 
العتق كالشهادة والميراث . 

ولا يكفى المستدلٌ بالسبر فى الإبطال المذكور النقض الذي هو 

١ 


وجوذ الوصف دون الحكم . وسيأتي إيضاحه في القوادح إن شاء الله . 

واعلم أنَّ المؤلف ذكر أله لا يكفي في حصر الأوصاف أنْ يقول 
المستدلٌ: بحثث فلم أجذ إلا هذاء وأنّه لا يكفي في الإبطال أن يقول : 
بحثتُ في الوصف الفلاني فما عثرت فيه على مناسبة؛ لأنَّ الخصم 
يُعارضٌ بمثل ذلك . 

ثم قال المؤلفث”'': (فإنْ بيّن صلاحية ما يدّعيه علة» أو سَلَّمَ له 
الخصم ذلك فإنّه يكفيه ابتداء بدون السبرء فالسبرُ ذا تطويل طريق 
غير مفيد» فلنصطلح على ردّه) . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: 

أكثر المالكية والشافعية على الاكتفاء بقوله: «بحثث فلم أجذ غيرَ 
هذاء أو عدم ما سوى هذا الأصل»» وعليه فالسبرُ ليس تطويل طريقٍ. 

ومما يوضحٌ ذلك إطباق النظّار على أنَّ مِنْ أعظم طرق الحصر 
العقلُ والاستقراء» فالاستقراءٌ مِنْ طرق الحصر قطعًاء وقوله: «بحثت 
فلم جذ غير هذا» استقراءٌ منه لأوصافٍ المحلّ حتى لم يجذ غير تلك 
الأوصاف التى حصرها بالاستقراء» فردٌ هذا الحصر لا وجه له. 

والأكثرُ منهم يثبث به الحجة للناظر والمناظر معاء ولا يشترطون 


الإجماعَ على تعليل حكم الأصل؛ لأنَّ الغالت في الأحكام التعليل» 
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تنبيهان : 

الأول: اعلم أنَّ هذا الدليلَ الذي هو السبرُ والتقسيم منقسمٌ عند 
الأصوليين إلى قطعيٌ وظنيّ : 

فالقطعئٌ هو ما كان فيه حصرُ الأوصافٍ وإبطال الباطل منها 
قطعيّيّن . 

والظئُّنٌ منه هو ما إذا كانا ظَنيّيّن أو أحدهما ظنيًا . 

الثاني : اعلمْ أنَّ المعترضّ إذا أبدى وصمًا زائدًا على الأوصافٍ 
التى حصرها اذل فإنّ السير يبطلٌ؛ لبطلان أحد ركنيه وهو 
الحصرٌ. 

ومحلٌ هذا ما لم يبين المستدلٌ أنَّ الرصف الزائد الذي أبداه 
المعترضٌ طرديٌ لا دخل له في التعليل» فإلّه يكونُ وجوده وعدمُّه 

FP 1‏ 2 7 و 

سواء» فيستقيم حصرٌ المستدل بالسبرء ولا يبطل دليله. 

وقد أوضحنا البحث فى هذا الدليل» وأكثرنا من أمثلته في القرآن 
وغيره» وذكرنا بعض آثاره العقائدية والتاريخية» وبيّنا المراد به عند 
الأصوليين» والجدليين» والمنطقيين» وما تسميه به كل طائفة منهم» 
في كتابنا «أضواء البيان» في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى: 


e‏ سدس ور 


.]۷۸ طح آلب اراد ِد يمن ه4315 مريم/‎ ١ 
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قال الولف رج اف ال جد 

(النوعٌ الثالث في إثباتٍ العلة: أنْ يوج الحكمٌ بوجودها ويعدم 
بعدمها. كوجود التحريم بوجود الشدة في الخمر وعدمه بعدمها. . .) 
الخ. 

اعلن أولاً أن هذا المسلكَ من مسالك العلة يُسمّى بالدوران 
الوجوديٌ والعدمى› وبالدوران فقط. وبالطرد والعكس . 

واعلم أنَّ الطرد في الاصطلاح : الملازمة في الثبوت . 

والعكسنٌ في الاصطلاح : الملازمة في الانتفاء . 

وخلاصةٌ ما ذكره المؤلفٌ في هذا المسلكِ أنَّ اقتران الحكم 
بالوصف وجودًا وعدمًا دليلٌ على أله علئه . 

ولا يقدحٌ في ذلك أنَّ اقترائّه به في الوجود فقط لا يفيدٌ العليةَ على 
الصحيح الذي هو الحقٌ. كما يأتي في مبحث الطرد قريبًا إن شاء الله . 

وكذلك اقتراثه به في العدم فقط لا يفيدٌ العليةَ إجماعًا؛ لان عدم 
لا تَخاصِمْ بواحدٍ أهلّ بيت فضعيفانٍ يغلبان قويًا 

ولا يقدحٌ في هذا المسلكِ بأنَّ رائحة الخمر - مثلاً ‏ يدورٌ معها 
المنع وجودًا وعدمّاء وليست بعلة. 
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قال المؤلفُ”'' ‏ رحمه الله تعالى -: 

(والنقض برائحة الخمر ليس بلازم؛ لأنَّ صلاحية الشيءٍ للتعليل لا 
يلزمها أنْ لا يعلل به» إِذْ قد يمتنمٌ ذلك لمعارضته ما هو أولى منه) . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: 


النقض برائحة الخمر يدفعه القيدٌ الذي ذكره جماهيدُ من أهل 
الأصولٍ» وهو أنهم جعلوا الوصف المذكور في مسلك الدوران يشترط 
فيه المناسبة أو احتمالّهاء فان كان طرديًا محضًا عُلِمَ قطعًا أنه غيرُ العلة 
ولو دار معه الحكمٌ وجودًا وعدمّاء كرائحة الخمر المذكورة. 

وليه الاقارة رفون ها الا ما لوان 
اَن يوجد الحكم لدى وجود وصف وينتفي لدى الفقود 
والوصفٌ ذو تناسب أو احتمل له وإلا فعن القصد اعتزل 
شد فخي Th‏ سد في صورة أو صورثين يوجد 

والحقٌ أنَّ فى هذا المسلك ثلاثة أقوالٍ: 

الأول: أنه فيد العلية ظنًا. وهر مذهب الجمهور» وعليه درج 
المؤلف . 

الثانى : أله يُفِيدٌ العلية قطعًا. وبه قال المعتزلة . 
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الثالث : أله لا يميد التعليلَ أصلاًء لاحتمالٍ كون الوصف الدائر 
معه الحكمٌ ملازمًا للعلة كرائحة الخمر أو جزءًا منها. 


لبه : 


م 


الذوزان يكوة فى صيورة والحدةق كما مكلا به ف قد الحم فان 
المنع يدور معها وجودًا وعدمًا. 


وقد يكونٌ في صورتين» وهو أضعفٌ من الأول» ولذا أبطله بعض 
من اعتبر الأول . 


ومثاله : ما لو قلت : الحليٌ المباح تجبٌ فيه الزكاة لكونه نقدّاء 
والنقد أحد الخجرية": والنقدية يدور معها الوجوبه وجودًا في 
المصكوك والمسبوك _مثلاً -» وعدمًا فى العبيد والثياب والدواب. 


وهذا المسلكُ الذي هو الدورانٌ كما أنَّ له دخلاً في الأمور 


الشرعية فنفعه كثية جدًا فى الأمور الدنيوية» وهو الذي توصل به 
الأطباء إلى ما علموهٌ منْ فوائد الأدوية والأغذية حيثٌ دارث معها 


)١(‏ أي الذهب والفضة. والنقدية يدور معها الوجوبء. أي 0 الزكاة في 
المصكوك دراهم فضة» أو دنائير ذهب» والمسبوك خواتم أو أساورء ففيها 
النقدية التي هي أحد الحجرين من الذهب والفضة» ويدور معها في العدم» 
فإذا انعدمت النقدية انعدم وجوب الزكاة» أي في الأعيان» مثل العبيد 
والثياب والدواب فلا زكاة فى أعيانهاء لانعدام النقدية عن أعيانهاء فحصل 
الدروان في صورتين: صورة وجود في المصكوك والمسبوك من الذهب 
والفضة» وصورة عدم في العبيد والثياب والدواب. «عطية» 
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آثارها وجودا وعدمًا. 

كما أشار إليه فى «المراقى» بقوله : 
أصل كبيرٌ في أمور الآخره والنافعات عاج والضائره 

قال املف ترحمة الله تعالن 2 

(فصل 

فأمًا الدلالة على صحة العلة باطرادها ففاسدٌ. . . ) الخ . 
اعلمْ ‏ أولاً ‏ أنَّ هذا المسلكَ من مسالك العلةٍ هو المعروفٌ 
بالطرد» ويُسمى بالدورانٍ الوجوديٌ» وهو مختلّفٌ في صحة دلالته 
على العلة : 

فجمهورٌ العلماء على أله مردود» وعليه درج المؤلف . 

وذهب طوائفٌ من أصحاب أبي حنيفة إلى أله حجة إِنْ سلمّ من 
الانتقاض وجرى على الاطراد. 

ومثاله : المائع الذي تبنى عليه القناطك» ويُصَادُ فيه السمك» تقع 
به الطهارة . 

فنقولٌ: ليس بعلة؛ لأنَّ الطهارة تق بغير المذكور» كالتراب 
ونحوه. 
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وذهب كثير” من الشافعية إلى أله حبَّة بشرط مقارنة الحكم 
والوصفٍ في جميع الصور غير صورة النزاع» إلحاقًا للنادر بالأغلب. 

وقيل : تكفي المقارنة في صورة واحدة. ولا يخفى بِعْدُه. 

وذهب الكرخييٌ من الحنفية إلى أله مقبولٌ جدلاً لا فتيا وعملا . 
وهو بعيدٌ أيضًا. 

فإذا عرفت ذلك» فاعلخ أنَّ معنى الطرد هو ما قدَّمنا من أله 
الملازمة في الثبوت» أي كلما ثبت الوصفٌ ثبت معه الحكم . 

والمرادٌ بالطرد هنا الملازمة في الثبوتٍ فقطء أي وعدمٌ الملازمة 
فى الانتفاء» فقول المؤلف: (فأمًا الدلالة على صحة العلة باطرادها 
ففاسدٌ) يعني به دورانَ الحكم معها وجودًا فقط لا عدمًا . 

وختلاطة نا ذكر فيد الولف أله لا يدل على اة إذ لام له 
إلا سلامتها من مفسدٍ واحدٍ هو النقض. والنقض هو وجود الحكم دون 
الوصف ‏ كما سنوضحُه إِنْ شاء الله تعالى في مبحثٍ القوادح . 
وانتفاء المفاسدٍ ليس بدليل على الصحة» بل و سل من كل و لم 
يكن دليلاً على الصحة» ٠‏ كما لو سلمث شهادةٌ المجهولٍ من جارح لم 
e‏ وكلاق مركي في لد 


فلو قيل : دليلٌ صحتها انتفاءٌ المفسد» لقال الخصم: دليل فسادها 
انتفاء المصحح . 


الالو مرحي الله ا 


(ثم للمعترض في ! إفساده المعارضة بوصف مطردٍ يختصٌ بالأصل 
فلا يح إ إلى التخلص عنه طريقًاء كقولهم في الخل : ماد ئځ لا يُصادُ من 
جنسه السمك» رلا شل افا ی اطا لر 
انتهى . 

أي ومعلومٌ أنَّ كونه مائعًا لا يُصادُ من جنسه السمك. ا 

تر معه الحكم الذي هو عدم الطهارة» مع أنّها أوصافٌ طرديةٌ لا تُناطً 
بمثلها الأحكام ؛ فظهرَ أنَّ اا ولیس 
علة له. 


تبه : 


o9 


کا ماع و الأو لكين أنه ترط في عدم الاحتجاج باطراد 
املف أن لا بكرن مانا بالذات اويا 


فإِنْ كان مناسبًا بالذات فهو قياس عليه لا طردٌ. 

وإن كان بالتبع فهو قياس شبهِ لا طردٌ . 

وإ هذا قار ضائعت «المراقي» يقولة معن للطرد: 
حصولٌ حكم حيثما الوصفُ حصل والاقتران في انتفا الوصف انحظل 
ولم يكن تناسبٌ بالذاتِ ‏ أوتبع فيه لدى الثقاتٍ 
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ثم يبِينُ صاحبُ «المراقي» إبطال الردٌ بأنّ المنقول عن الصحابة هو 
التعليلٌ بالمناسب دون الطرد حيثٌ قال : 
وردّه التقلّ عن الصحابه ومَنْ رأى بالأصل قد أجابه 
ومعنى قوله: : «ومن رأى بالأصل قد أجابه» أنّ من رأى كون الطرد يفيدٌ 
العلية أجاب المانع لذلك بأنَّ الأصل في الملازمة في الوجود أنْ تكودَ 


لموجب يقتضي ذلك 2 وو أكون الوصف الدائر معه الحكم في 
الوجودعلة له. 


3 


تنبيه : 

لا يلتبسنُ عليك الطردُ بالوصف الطردي» فإنَّ الطرد هو ما عرفناةٌ 
الآن فى هذا المسلك» والوصفٌ الطرديٌ هو الذي ليس في إناطة 
الحكم به مصلحةٌ» كالطولٍ والقصر. 

قال المؤلفٌ7١ 2‏ رحمه الله تعالى -: 

(متى لزم من الوصف المتضمن للمصلحة مفسدةٌ مساوية 
للمصلحة أو راجحة عليهاء فقيل : إنَّ المناسبة تنتفي . . .)الخ . 

اعلمْ أنَّ التحقيقَ في هذه المسألة أنَّ الخلا فيها لفظيٌ؛ لأنَّ 
المصلحة إذا استلزمث مفسدة مساويةً أو راجحة» فإ الحكم لا ينبني 
على تلك المصلحة قولاً واحدًا؛ لأنَّ الشرع لا يأمرُ باستجلاب مصلحة 
مؤدية لمفسدة أكبر منهاء أو مساوية لها. 
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ولكنّ الخلافٌ فى المصلحة المعارضة بالمفسدة» هل هى 
رمه رأة ف اا أو هي باقيةٌ معارضة بغيرها e‏ 
المؤلف -؟ فعلى أنَّ المصلحة باقية فعدمٌ الحكم لوجود المانع» وعلى 
أنها زائلةً فعدمٌ الحكم لعدم المقتضي . 

ومن أمثلته: فداء أسارى المسلمين بالسلاح إذا كان يؤدي إلى 
قدرة الكفار بذلك السلاح على قتل عدد الأسارى أو أكثر من 


الما 
قال المولف ب رحمه الله تعالى د: 
(فصل 
في قياس الشّبه 


واختلف في تفسيره وفي أنه حجة. . .)الخ . 

اعلمْ - أولاً ‏ أنَّ هذا المسلكَ من مسالكِ العلة هو أصعبها وأدقُّها 
فهمّاء كما صرح به الأصوليون» وحدّوه بحدود مختلفة غالبها يرجع 
إلى أنَّ الوصف في قياس الشبه مرتبةٌ بين الطرديٌ والمناسب» فمِنْ 
حيثٌ إِنّه لم تہ تتحقق فيه المناسبةٌ أشبه الطرديّ» ومِنْ حيتٌ إِنَّهِ لم يتحقق 
فيه انتفاؤها أشبه المناسب» ولهذا سمي شبها. 


فإذا عرفت ذلك» فاعلم أنَّ المؤلف ذكر في حدّه قولين : 


.) 458 /) )١( 


الأول : قول القاضي يعقوب : أن الشبه هو أنْ يتردد الفرع بين 
أصلين » فيلحق بأكثرهما شبهًاء كالاختلاف في العبدٍ هل يملك؟ وهل 
إذا قعل تلم فيه القيمةٌ أو الدية؟ نإل ينه الماك من سيت إن يم 
ويوهبٌ ويورثٌ ونحو ذلك» ويشبهٌ الحر من حيث إِلّه يئابُ ويُعاقبُ 
وينكح ويُطلق ونحو ذلك» فيلحقٌ بأكثرهما شبهًا. والأكثرُ على أن 
شبهه بالمال أكثر» فتلزمٌ فيه القيمة إذا قُتل. وقيل بالعكس . 

وهذا النوعٌ هو المعروفٌ بغلبة الأشباه. 

وأجمع جمهور الأصوليين على أنَّ غلبة الأشباه لا يخرجّ عن 
اله لا إكا أكون هى عة وما أن بكرن رعا سف علافا لما 
زعمه امو لين رعا ااي السيين: اله زان 
اله تعارض مناسبين بالذات» رجح أحدهماء فهو من مسلك 
المناسب بالذات» وَأن اة لفط مشتركٌ يطل على كلّ منهما. 

وغلبة الأشباه من أقوى قياسات الشبه. 

وأقوى أنواعه الشبهُ في الحكم والصفة معّاء ثم الشبهُ في الحكم 
سوك اد 


يورت زیشتری» ونحو ذلك 37 شبه” في ا 
لمال في الصف هو كود اعد تاوت قيا فرادهم بحسب تفاوت 


أوصافهم جودة ورداءة. 
والشبه في الصفة فقط : كشبه الأقوات بالبْرٌ والشعير في الربا. 
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والشبه في الحكم فقطء مثاله: تشبيه الخلوة بالدخول في ترب 
المهر في كل منهما . 

الثاني: أنَّ الشبه هو الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم 
اشتماله على حكمة الحكم من جلب مصلحة أو دفع مفسدة. 

وذلك أنَّ الأوصاف ثلاثة نه أقسام : 


الأول: قسم يُعْلّهُ اشتماله على المناسبة» اکان وتاه 
قياس العلة . 


الثاني: قسمٌ لا تتوهمٌ فيه مناسبةٌء كالطول والقصرء 
الطرديُ ' والقیاس به باطلٌ. 

الثالث : قسمٌ بين القسمينٍ الأولين» وهو ما وهم اشتماله على 
مصلحة الحكم» يبظ أنّه متها بن غير اطادع على عبن ag‏ 
مع عهرنا اعتبار الشارع له في بعض الأحكام كالجمع بين مسح 
الرأس ومسح الخففٌ في : نفي التكرار بجامع كونه مسا والجمع بينه 
وبِينَ الأعضاء المغسولة في التكرار بكونه عضوا من أعضاء الوضوءء 
كالوجه. 

وهذا هو قياس الشبه» وهو مختلفٌ فيه» واختلفت فيه الرواية 
بالصحة وعدمها عن الإمام أحمد» وأكثرُ الأصوليين على قبوله» لأنّه 


يثيرُ ظنًا بثبوتٍ الحكم . 


<1۳ 


قال مقيّده ‏ عفا الله عنه -: 

الذي يظهرٌ لي في كلام المؤلف - رحمه الله في هذا المسلك أنه 
لا يخلو مِنْ بعضٍ نظرء والله تعالى أعلم» وذلك لأنَّ مثاله للقول الثاني 

من القولينٍ اللذّين ذكرهما في تفسير الشبه هو بعينه مثا الأولء لأنَّ 
قضية کر الرأس في الوضوء راجعة إلى غلبة الأشباءء لأنَّ 
تكرار مسح الرأس في الوضوء دائرٌ بين أصلين فيلحقٌ بأكثرهما شبهًا : 

أحدهما : أنه مسح فلا يتكررٌ كغيره من المسح» كمسح الوجه 
واليدين في التيمم» ومسح الخففٌ في الوضوء . 

ثانيهما: أنه ركنٌ من أركان الوضوء الأربعة المذكورة في الآية» 
فيكررٌ كما يكررٌ غسل الوجه واليدين 

فمَنْ قال بعدم تكرار مَسْحه قال: إِنّه أكثرُ شبهًا بالأول» ومَّنْ قال 
بتكراره قال : إِنّه أكثرُ شبها بالثاني . 

والقول الأخيرٌ في تفسير الشبه مل له صاحبُ «المستصفى» بأمثلةٍ 
متعددة» منها: قول الشافعيٌ رحمه الله - في مسألة اث شتراط النية في 
طهارة الحدث : طهارة موجّبها”'2 في غير محل موجبهاء فتفة فر اق 
النية قياسًا على التيمم . وهذا يوهم م الاجتماع في مناسب هو مأخدٌ 


)١(‏ بفتح الجيم» وهو غسل أعضاء الوضوء في غير محل موجبها بكسر الجيم» 
وهو الناقض للوضوء كالريح مثلاًء فإنه موجب لغسل أعضاء غير محل 
الناقض» بخلاف الطهارة من النجس» فإنها تستوجب غسل المحل الذي فيه 
النجاسة» فيطهر بإزالتها عنه بدون نية. «عطية» 


٤ 


النية» وإن لم يطّلعْ على ذلك المناسب . 

ومنها: تشبيه الأرز والزبيب بالتمر والبرٌ لكونهما مطعومين أو 
قوتين» فن ذلك إذا قوبل بالتشبيه بكونهما مقدّرين أو مكيلين ظهر 
الفرقٌ» إذ يعلمٌ أنَّ الربا ثبت لسرٌ ومصلحةّ» والطعم والقوثُ وصفٌ 
ينبىء عن معنّى به قوام م النفس» والأغلبٌ على الظنٌ أنّ تلك المصلحة 
في ضمنهما لا في د ضمن الكيل الذي هو عبارة عن تقدير الأجسام . 

إلى غير ذلك مِنْ أمثلته لهذا النوع المذكور. 

وقد أوضح مسلك الشبه جماعةٌ من أهل الأصول بأنّه هو ما كان 
الوصففٌ الجامع فيه مستلزمًا للوصف المناسب . 

وإيضاحه: أنَّ نفس الوصف الجامع ليس مناسبًا بالذاتِ» ولكنّه 
مناسبٌ بالتبع» أي مستلزمٌ للوصف المناسب» وقد شهد الشرع بتأثير 

ومثّلوا لذلك بأمثلة : 


زمتها: قولهم في الخلّ : مائ لا تبنى القنطرة على جنسه» فلا 
تحصل به الطهارة» قياسًا على الدهن . 
فقولهم: لا تبنى القنطرة على جنسه» ليس مناسبًا في ذاته» لكنّه 
مستلزمٌ للمناسب؛ لأنّ العادة أنَّ القنطرة لا تبنى على الأشياء القليلة بل 
على الكثيرة كالأنهار» فالقلة مناسبةٌ لعدم مشروعية المتصف بها من 
المائعات ا ة العامة؛ لأنَّ الشرع العام يقتضي أن تكون أسبابه عامّة 
الوجود» أنَا تكليفُ جميع الناس بما لا يجده إل بعضهم فبعيدٌ عن 
1٥‏ 


قواعد الشرع . 

فقولهم : لا تبنى القنطرة على جنسه» ليس بمناسب» وهو مستلزم 
للمناسب» وقد شهدَ الشرع بتأثير جنس القلة والتعذر في عدم 
مشروعية اا بدليلٍ أن الماء إذا قل واشتدث إليه اا كه 
تتركٌ الطهارة به» وينتقلٌ إلى التيمم . 


ومنها: تعليلهم لوجوب النية في التيمم بكونه طهارة» فَيّقَاسُ عليه 
الوضوءٌ بجامع أنه طهارة» فَإِنَّ الطهارة ِن حيثُ هي لا تناسبٌ اشتراط 
النيةٍ لعدم اشتراطها في طهارة الخبث» ولكن تناسبّه مِنْ حيث إِنّها 
2 والعيادة ناس لا شتراط النية لقوله: # وما موأ إل 
ليعبدوا أله لصون له لري الآية [البينة/ ]١‏ . 


E‏ فل 5 كان المناسبٌ لاشتراط النية جهة العبادة لزم 
اشتراطها في الطهارة من النجاسةء لتحقق تلك الجهة فيهاء إِذْ لا تكونٌ 
الواح أ مندوبة» والواجبُ والمندوب كلاهما عبادة» مع أنَّ عدم 
اشتراطها فيها مجمع عليه . 


فجواب المخالفين هو أن الطهارة من النجاسةٍ من حي هي لم 
توضع لمحض التعبد» فقد تكونُ غير واجبة ولا مندوبة» كإزالتك لها 
عن أرضك دفعًا للاستقذارٍ» بخلاف الوضوءٍ ‏ مثلاً - فاه لا يقع إلا 
عبادة» ولا ينافي ذلك غسل الأعضاءِ لمجرد التنظيف» > لأ غسلها 
على الوجه والترتيب الخاصَّيْنِ لا يكونٌ إلا للتعبد. 


تنبيه : 

اعلمّ أذ من الفوارق التي ذكرها بعض أهل الأصول بين الشبه 
والمناسب أن صلاحية الشبه لما يترتبٌ عليه من الأحكام لا يدركها 
العقلٌ لو فُدّرَعدمٌ ورود الشرع . 

قالوا: فاشتراطً النية في الوضوء لو لم يرد الشرع باشتراطها في 
التيمم لما أدرك العقل اعتبارها فيهء بخلافٍ المناسب فإِنَّ صلاحيته لما 
يترتبٌ عليه من الأحكام قد يدركها العقلُ قبل ورود الشرع . 

ولذلك حرّم بعض رجال العرب الخمرَ على نفسه قبل ورود الشرع 
بتحريمها؛ لأنَّ عقله أدركٌ قبح زوالٍ العقلٍ» وما يلزمٌ عليه من القبائح› 
E‏ بيه GSTS‏ في نز تعاض a N‏ 
كما ذكره عنه بعض المؤرخين» وذكره ابن عيذ ال في (الاستيعاب»» 
وفي ذلك يقول : 
رأيث الخمرَ صالحة وفيها خصالٌ تفسدٌ الكجل الحليما 
فلا والله أشربها صحيحا ولا أشفي بها أبدا سقيما 
ولا أعطي بها ثمنّا حياتي ولا أدعو لهاأبدًَا نديما 
لأنَّ الخمر تفضحٌ شاربيها وتجنيهم بها الأمر العظيما 


فقوله: لأنَّ الخمرَ تفضحٌ شاربيها. . . البيت» دليلٌ على أنّه أدرك 
بعقله مناسبة الإسكار للتحريم» كما لا يخفى . 


فان قيل: ذكرتم أنَّ عباراتِ الأصوليين في تعريف الشبه يدور 
غالبها على أنَّ الوصف الجامع فيه مرتبة : بين الطرديٌّ والمناسب» وأنَّ 
غلبة الأشباء لا تخرج عن الشبه المذكور» فما وجه كونٍ الوصف في 
غلبة الأشاء مرئية بين الطردع والمتاسي؟ 


فالجواب: أنَّ ذلك واقع فيه بالنظر إلى اعتبارين مختلفين» فشبة 
العبدٍ بالمال مناسبٌ للزوم القيمة» طرديٌ بالنسبة إلى لزوم الديةء 
وشبهّه بالحرٌ مناسبٌ بالنسبة إلى لزوم الدية» طرديٌ بالنسبة إلى لزوم 


القيمة :وكا 
فصار الوصفٌ في غلبة الأشباءِ مناسبًا باعتبار» طرديًا باعتبار آخرء 
والله تعالى أعلم . 
قال المؤلفٌ'١؟ ‏ رحمه الله تعالى -: 
(فصل 
في قياس الدلالة 


وهو أنْ يجمع بين الفرع والأصل بدليلٍ العلة؛ ليدلَ اشتراكهما فيه 
على اشتراكهما في العلةٌ» فيلزم اذ شتراكهما في الحكم) . 


كأنْ نقولَ في إجبار البكر البالغة: جاز تزويججها وهي ساكتة 


(AYE /#( )١( 
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فجارٌ وهي ساخطةٌء قياسًا على الصغيرة» فَإنَّ إباحة تزويجها مع 
السكوت تد على عدم اعتبار رضاهاء ولو اعتبرَ لاعتبر دلبل وهو 
النطقٌ؛ لان السكوت محتمل متردد» وإذا لم يعتبر رضاها جار 
تزويجها حالة السخط. 

فقد جمع في هذا القياس بين الصغيرة والبكر الكبيرة في جواز 
الإجبار على النكاح عند من يقول بذلك بدلیل اعتبار رضاهماء 
ا ا بناءً على ما قاله من آله محتمل مترددٌ» فعدمٌ اعتبار 
الا هغ الإجار: وقد جمع في هذا المثالٍ بين الفرع والأصلٍ 
بدليله الذي هو التزويجٌ في حالة السكوت. 


هذا حاصلٌ ما ذكره المؤلفٌ فى قياس الدلالة . 

وقد أوضح قياس الدلالة جماعةٌ من الأصوليين بأنّه الجمع بين 
ل ا 
الشدة مط اموا لكر لي درو 


القصاص بجامع لان لان a‏ * العلة التي هي القت العم 
ال 


ومثالٌ الجمع بحكم العلة : الحكجُ بحياة”'' شعر المرأة قياسًا على 


)١(‏ انظر «حاشية العطار على جمع الجوامع» 
۹4 


سائر شعر بدنها بجامع الحَِيّة بالنكاح والحرمة بالطلاق . 


وكقولهم بجواز رهن المشاع قياسًا على جواز بيعه بجامع جواز 


البيع . 


اعلم أنَّ القياس مِنْ حيث الجمع بنفس العلة أو غيرها ينقسمٌ ثلاثة 
أقسام : 

الأول: ما كان الجمع فيه بنفس العلة» كالإسكار» وهو المسمى 
بقياس العلة . 

الثاني: ما جمع فيه بدليل العلة» كملزومها أو أثرها أو حكمهاء 
وهو قياس الدلالة» كما مر آنمًا . 

الثالث: ما جمع فيه بنفي الفارق» وهو القياسُ في معنى الأصل› 
وهو مفهومٌ الموافقة وتنقيح المناط . والأكثرُ على أله ليس من القياس . 

وقد قدمنا في مسلك الشبه أله ينقسمٌ - أيضًا - باعتبار تحقق 
المناسبة وعديه إلى قياس علة» وطرديٌ» وشبه. 


ره 


أركان القياس 
قال المولك77؟ رة الل تغالق د 
(بابٌ أركانٍ القياس 
وهي أريعة: أصلء وفرعء وعلة. وحكمء فالأول له 
شرطان. . .) الخ. 
ظاهر كلامه أنَّ الشرطين في الأصل» ولا يخفى أنَّ الشرطين 
المذكورين شرطانٍ في حكم الأصل لا في نفس الأصل؛ نمه أن 
يكونَ كلام المؤلفٍ مبنيًا على ما قالّه جماعةٌ من أنّ الأصلّ هو الحكمٌ 
لا محل الحكمء > فمشى في عبارته الأولى على أحدٍ القولين› وفي 
الثانية على الآخر. 
إذا علمت ذلك» فالأول من الشرطين هو أنْ يكونَ حكجْ الأصل 
الشرط الثاني: هو أن يكونّ الحكمٌ معقولٌ المعنى» كتحريم 
الخمرء لا إِنْ كان تعبديّاء كأوفات الصلاة وأعداد الركعات. 
ووج اشتراط الأول أنَّ الحكم إِنْ كان مختلفًا فيه لم يصح 
التمسك به لأنَّ كونه أصلاً مقيسًا عليه ليس بأولى من كونه فرعًا 


»( #/ مهلام ). 


فلو أراد المستدلٌ أن يثبت حكم الأصل بالقياس على محل آخرء 
فقيل : لم يجز له ذلك» وهو اختيارٌ المؤلف . 

وقيل: يجوزرء وعزاه المؤلفٌ لبعض الأصحاب من الحنابلةء 
وهو مذهتٌ مالك» وعليه درج في «المراقي» بقوله : 
وحكمٌ الأصل قد يكونُ ملحقا لما من اعتبار الأدنى حققا 

ومثاله : قياس الأرز على البرٌ في تحريم الرباء فيكو الأررٌ أصلاً 
ثابتا بالقياس» فيقاس الذرة عليه مثلاً -. 

وقد يظهرٌ لك أنَّ هذا تطويلٌ لا فائدة فيه» لإمكان قياس الكل على 
الأصل الأول» كما احتججّ به من قال بالمنع . 

والقائلون به يقولون: قد يكونٌ فيه فائدة» ككونٍ المقيس الثاني 
أقرب إلى الأصل الثاني منه إلى الأول» واعتبارٌ الأدنى مقصدٌ صحيح . 

وإليه الإشارة بقول صاحب «المراقي» المذكور آنقًا: «لما من 
اعتبار الأدنى حققا». فيجورٌ مثلاً أن يكو الأرز أقرب إلى الذرة منه 
إلى البرّء فيقاسُ على الذرة لأنّها أقرب إليه من البرٌ بعد قياس الذرة 
عل ال 

والحاصلٌ أنَّ المؤلفَ استدلّ لمنع إثبات حكم الأصل بالقياس 
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على محل آخر بأنّه لا يخلو الحال من أحدٍ أمرين : 

الأول : أنْ تكونَ علةٌ الأصل موجودة في الفرع الثاني . 

الثاني : أنْ تكونَ غير موجودة فيه . 


۲ 


فان كانت موجودة فيه» فاللازم قياس كل من الفرعينٍ على الأصل 
الأول» كأنْ تقيسسَ كل من الذرة والأرز على البرٌ الذي هو الأصل الأول 
بجامع الكل - مثلاً -» لأ قياس الذرة على الا قياس 
الأرز على الذرة تطويلٌ لا فائدة فيه. 

إوأكا إن كاك قير موتجودة فيه بل رصع القياسن فيه e‏ 
بوث حكم الأصل الأول بعلة غير موجودة في الفرع» ومن شرط 
القياس تساوي الفرع والأصل في العلة . 

قال i‏ في الأصل الأول ر اعا في 
قياسه الأصل الثاني عليه لأنّ إبداء تلك العلة الثانية فيه يقدح فيه كما 
00 
0 ا ات ا ل ود 
عليه الخصمان. 

وقول في هذا المبحث"" : (فإِلّه لا يعتبذ كونُ الأصل متفقًا عليه 
بين الأمة. فاه إن لم يكن مجممًا عليه فللخصم أن يعلل الحكم في 
الأصل بمعتى مختصٌ به لا يتعدى إلى الفرع, فإن ساعدة المستدل على 
التعليل به انة : اا لخدم المعتى في م وإن لم يساعدة منع 
الحكم في الأصل ؛ فبطلّ القياسْ» وسمُوةٌ «القياسَ المركب». 


.) ه#/ ولام‎ )١ 
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ومثاله : : قياسنا العبد على المكاتب» فنقول: العبدُ منقوصٌ بالق 
ولا يقتل به الحو كالمكاتب» فيقولٌ المخالفُ : العلة في المكاتب أنه لا 
بعلم هل المستحقٌ لدمه الوارث أو السيد؟ فإن سلمتم ذلك امتنمٌ قياس 
العبد عليه؛ لأنّ مستحقّه معلوم» وإن منعتم منعنا الحكم في المكاتب» 
فذهب الأصلٌ. فبطل القياسل . . .) الخ = لا يخلو من نظر فيما يظهرٌ» 
والله تعالى أعلم . 

لأنَّ قوله : (وإن لم يساعده منع الحكم في الأصلٍ » ؛ قبطل القيامن. 
وسمِّوه القياسَ الم ركب ) فيه نظرُ؛ لا ف لاض لبق ب 

» في الأصلٍ ا المركب» ولیس القادح فيه التركيب‎ a 

a >‏ 
هما قسما القياس المركب - كما سيأتي إيضاحه -. 

واعلم أنَّ إيضاح القياس المركب في اصطلاح أهل الأصول أنه 
قسمان: 

حدما يدن مركب الأصل: 

والثاني : يسمَّى مركب الوصف . 

ما مركب الأصل : فهو أن يتفق الخصمانٍ على حكم الأصلء 
وعلى کون الوصف المدعى أنَّه غل اة فيه » ولكن كل واحد 
منهما يدعي له عله غيرَ علة الآخر. 

كالاتفاق على تحريم الربا في البرّ وعلى وجود وصف الكيلٍ 

٤ 


بالط ايم مع أنَّ بعضهم يقول: العلة الكيلٌ» ولاس قول 
الطعم مثلاً . ..الخ. 

أمَا مركب الوصف : فهو أن ي شق الخصمان ب أيضًا على حك 
الأصل» ولك العلة التي يثبته بها ادن يول الخصم إِنَّها غير 
موجودة في الأصل . 

ومثاله : قياس الشافعيٌ والحنبلى : «إِنْ تزوجتُ فلانةً فهي طالقٌ» 
على «فلانة التي أتزوجها طالقٌ» في عدم لزوم الطلاق بعد التروج : 

فإ المالكيّ يوافقهم في عدم الطلاق في الأصل» وهم يقولون: 
العلة تعليق الطلاق قبل ملك محله؛ فيمنع المالكيئ وجود هذه العلة في 
الأصل» فيقول: هو تنجيرٌ طلاق أجنبية وهي لا ينجزٌ عليها الطلاقٌ» 
ع ا اس تيت 
المركب» إن مت الخصم كون الوب علة سكم مع اعترافه بوجود 
الوصف في الأصل فهو مركب الأصلء او 
الأصلٍ فهو مركب الوصفبء سواء اعترفٌ بأد ذلك الوصف المزعوم 
نفيُه عن الأصل هو العلةٌ أو لا. 

وبما ذكرناه تعلمٌ أنَّ قول المؤلف - رحمه الله - (وسكوه القياس 
المركب) لا يخلو من نظر . والله أعلم . 

وقياس العبد على المكاتب الذي مثّل به يصح أن يكون مثالاً 
للمركب» ولك أولُ الكلام لا يُساعدُ على ذلك  .‏ 


{T0 


ووجهُ اشتراط الثاني واضحٌ؛ لأنَّ ما ليس بمعقولٍ لا تمكنُ فيه 
التعدية إلى محل آخر . 

قال المؤلفٌ0؟ 2‏ رحمه الله -: 

(الركن الثاني : الحكم : وله شرطان): 

الأول: أن يكونَ حكمٌ الفرع مساويًا لحكم الأصل» كقياس الأرز 
على البرٌ في تحريم الرباء فلا يصح قياس واجب على مندوب» ولا 
مندوب على واجب مثلاً ؛ لعدم مساواتهما في الحكم . 

الثاني: كونٌ الحكم شرعيّاء أي وفرعيّاء لا إِنْ كان عقليّاء أو من 
الأصولٍ ‏ أعني العقائد » فلا يثبث ذلك بالقياس . 

الركن الثالث : الفرع : 

و و 0 7 

ويشترط فيه وجود علة الأصل فيه؛ لأنّ وجودها فيه مناط تعدية 
الحكم إليه . 

واختلف في اشتراط تقدم الأصل على الفرع» فعلى آله شرط لا 
يقامُ الوضوءٌ على التيمم ‏ مثلاً ‏ في وجوب اشتراط النية؛ لأنَّ التيمم 
شرع متأخرًا عن الوضوء» وعلى عدم اشتراطه فلا مانع مِنْ قياسه عليه . 

واختار المؤلفٌ اشتراط ذلك فى قياس العلة دون قياس الدلالة؛ 
لأنّ العلة لا يجوز تأخيرها عن المعلول» لئلا يلزم وجوذه بدونٍ علقٍء 
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أو بعلة غير المتأخرة» بخلاف قياس الدلالة» لجواز تأخير الدليل عن 
المدلول. 


ومنع غيرُ واحدٍ ظهور حكم الفرع للمكلّفِينَ قبل ظهورٍ حكم 
الأصل مطلقًا ا 

الركن الرابعٌ : العلة : 

وهي الجامع بين الفرع والأصل» وهو الوصففٌ المشتمل على 
الحكمة الباعثة على تشريع الحكم . 

فتعريفٌ المؤلف لها بأنّها مجرد علامةٍ لا يخلو من نظر» وقد تبع 
فيه غيرّه» وهو مبنيئٌ على قول المتكلمين YEN:‏ 
بالأغراض قائلينَ : إن الفعل من أجل غاية معينةٍ يتكمل صاحبّه بوجود 
تلك الغاية» والله جل وعلا منزَّة ٠‏ عن ذلك؛ لاله غنئنٌ لذاته الغنى 
المطلق . 

والح أن الله يشرع الأخجام بن أجل يكم باهره ومصالح 
عظيمة› ولكنّ المصلحة في جميع ذلك راجعة إلى المخلوقينَ الذين 
هم في غاية الفقر والحاجة إلى ما يشرعه لهم خالقهم من الحكم 
والمصالح» وهو جلَّ وعلا غنيٌ لذاته الغنى المطلق» سبحانه وتعالى 
عن كل ما لا يليقٌ بجلاله وكماله. 


واعلخ ‏ أولاً ‏ أنَّ العلةَ قد تكونٌ حكمًا شرعيّاء كما تقدم في 
قياس الدلالة . 
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وتكونٌ وصمًا عارضاء كالشدة في الخمر. 

وتكون وصمًا لازمّاء كالأنوثة في ولاية التكاح . 

وقد تكو فعلاٌ للمكلف» كالقتل والسرقة. 

وتكونُ وصمًا مجردّاء كالكيلٍ عند مَنْ يعلل به تحريم الربا في 
البك. 

وقد تكونٌُ مركبةً من أوصافٍء كالقتل العمدٍ العدوانء 
وكالاقتياتِ والادخار وغلبة العيش» عند مَنْ يعلّلُ بذلك تحريم الربا 
في الب 

وقد کون نكا نحو: لم ينفدٌ تصرفه لعدم رشده. 

وتكون وَصضِمَا اسا وغ انت 

فالمتامنت كالإسكار لحري الخمر: 

والظاه اة المراد بز المتاست يشمل امرين: 

الأول: هو ما لم يتحقق فيه المناسبة ولا عدمهاء كما تقدَّم في 
الدوران وقياس الشبه مِنْ أن الوصف المدارَ في الدورانِ والوصف 
الجامم في قياس الشبه لا يشترطً في واحدٍ منهما تحقق المناسبة فيه» 
بل يكفى في الدواران احتمالٌ المناسبة» ويكفي في الشبه أن يشبة 
المناسبّ مِنْ جهة» ولو كان يشبة الطرديّ من جهة أخرى . 

وكذلك الوصفٌ المومى إليه ف مسلك الإيماء والتنبيه» 
فالأكثرونَ من الأصوليين لا يشترطون فيه المناسبة . 
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والثاني : هو ما تخلفت فيه الحكمةٌ عن العلة في بعض الصور مع 
کون وجودها هو الغالب. 

ومغاله: اليناف سفن ترف كالنائم على محمل» فاد أكثر أهل 
العلم على أن له أن يترخص بسفره ذلك , a i aT‏ 
رمضان» أن العلة التي هي السفرٌ موجودة وذضف السفر في هذا 
المثالٍ ليس مناسبًا لتشريع الحكم؛ لتخلف الحكمة؛ لأنَّ حكمة 
التخفيف بالقصر والإفطارٍ هي تخفيفُ المشقة على المسافرء وهذا 
المسافرٌ المذكور لا مشقة عليه أصلاً. 

ووجه بقاء الحكم هنا مع نتفاءء حكمته هي أنَّ السفر مظلَّةٌ المشقة 
a E‏ اعتبار) بالغالب 
وإلغاءً للنادر. 


وممًا يوضح ذلك أنَّ الوصف الطرديّ المحض لا يُعَلّلُّ به قولاً 


وَاحَدًا. 

وربما كانت العلةٌ وصمًا غير موجود في محل الحكم إلا أله يترقبُ 
وجوده» كتحريم نكاح الأمة لعلة خوفٍ رق الولدٍ. 

قال المؤلف0؟ 2‏ رحمه الله تعالى -: 

(قال بعض أصحابنا: مِنْ شرط العلة أن تكون متعدية» فإن كانت 
قاصرءٌ على محلّهاء كتعليل الربا في الأثمان بالثمنيّة» لم يصح»› وهو 
.(AAA /#( (۱)‏ 
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قول الحنفية. . . ) الخ . 

اعلمْ أنَّ علةَ الحكم إذا كانت لا تتعدَّاةُ إلى غيره» أجمع العلماءً 
على منع القياس بهاء لعدم تعديها إلى الفرع . 

واختلفوا في صحة تعليل محلّها القاصرة عليه بها : 


فذكر المؤلفّ عن الأصحاب عدم صحته» وعزاهٌ للحنفية» 
واستدلٌ له بثلاثة أمور: 


الأول: أنَّ علل الشرع أماراتٌ» والقاصرة ليست كذلك . 


الثاني : أن الأصل 0 م العمل بالظنٌ» واا حور روز العمل 
بالأدلة الظئّية» والقاضرة لا عمل بها 


الثالثٌ : أنَّ القاصرة لا فائدة فيها . 

وأجاز التعليلَ بها أكثرٌ المالكية والشافعية» وصححه صاحبٌ 
«جمع الجوامع»» واختاره أبو الخطاب» وعليه درج في «المراقي» 
بقوله : 


وعلّلوا بما خلث من تعديه ليعلم امتناعه والتقويه 
وذكروا لها فوائد» منها: 


١‏ أنّها تقو ي الحكم بإظهار حكمته» وذلك أدعى إلى القبول 
والطمأنيئة . 


۲ ومنها أنّها يعلمٌ بسببها امتناع القياس عليه» لكونها قاصرة على 
a0‏ 
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محلها. 

ومِنْ أمثلتها: جعل شهادة خزيمة كشهادة رجلين» لعلّة سبقه إلى 
ذلك النوع مِنْ تصديقه يي . 

ومناقشات الأصوليين في قبول العلة القاصرة وردّها كثيرة جدّاء 
والأظهرٌ بحسب النظر جوانٌ التعليل بها مع منع القياس بها قولاً واحدًا. 

الولف ردا نال 

(فصل 
في اطراد العلة» وهو استمرارٌ حكمها في جميع محالها . 
حكى أبو حفص البرمكيٌ في كونٍ ذلك شرطا لصحتها وجهين : 
27 و 

أحدهما: آنه شرط. فمتى تخلفٌ الحكم عنها مع وجودها استدللنا 

وقد نصرَ هذا الوجه القاضى أبو يعلى» وبه قال بعض الشافعية . 

الوجه الآخر: تبقى حجة فيما عدا المحل المخصوص. كالعموم 
إذا خصّ . 

وحار هدا الوتعة ابو اللخطاتب: :ونه قال مالك والحينية وين 
الشافعية. . . ) الخ . 
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اعلم أنَّ هذا المبحثٌ الذي هو: هل يشترط في العلة الاطراد؟ أي 
وجو الك EE‏ تريين سحت اللفض جل كواقاق 
في العلة أو مخصص لعمومها؟ ا النقض هو وجود العلة دون 
الحكمء كما تقدم. فعلى اشتر تراط اطراد العلة فالنقض قادح فيها» 

إذا علمت ذلك» فاعلئ أنَّ خلاصة ما ذكره المؤلفٌ في هذا 
المبحث آله راج إلى أربعة أضرب : 

الأول : ما غلم ا مجني سن قاد القباس ؟ كإيجاب الدية على 
العاقلة» مع أن جناية الشخص عله لوجوب الضمان عليه هو دون 
غيره. 


وكابسات قا من تمر ف اين المصراة: مع أنَّ علة يجاب المثلٍ 
في المثلياتٍ التمائُلٌ بينهما. 


وكبيع العرايا مع وجود المزابنة فيهاء أي الرباء وورودها على علة 
0 
كل معلل 
فمثلٌ هذا لا ينقض العلة إجماعًا . 
الضربٌ الثاني: تخلف الحكم عن العلة من أجل معارضتها بعلةٍ 
)١(‏ أي كل مَنْ عل الرباء سواء بالكيل» لأنها بيع رطب بتمر مكيل» أو بالطعم» 
لأنه مطعوم»› أو بالادخار والقوت» فكلها موجودة في العراياء فلم تتخلف 
عنها علة الربا. «عطية» 


<۲ 


أخرى . واختيارٌ المؤلف في هذا أنّه ‏ أيضًا ‏ ليس نقضًا للعلة. 


ومثاله : تعلیل رق الولد برق أمه» فولدٌ المغرور بحريّة جارية 
فتزوجها يكون حرًا مع وجود العلة التي هي رق الأمّ؛ لأنّها عوزرضت 
بعلة أخرى وهي الغرورٌ الذي صار سببًا لحريّة الولد. 


قال المؤلفٌ'١ 2‏ رحمه الله تعالى -: 

(فهذا لا يكونٌ نقضًا للعلة - أيضًا -» ولا يفسدها؛ لأنَّ الحكم ههنا 
كالحاصل تقديرًا) . 

يعنى أنَّ رق الول كالحاصل» بدليل لزوم القيمة فيه . 


ولا يخفى أنَّ هذا مدن ف مامد وعلى القول 
بعدم لزومها فالظاهٌ أنّه من قبيل العلة التي منع من تأثيرها مانع» 
فالغرورٌ مان من تأثير رق الأمّ في رق الولد. 

الضرب الثالث : أنْ يتخلف الحكجٌ عنها لعدم مصادفتها لمحلّهاء 
أو لفواتِ شرطهاء كالسرقة من غير حرزء وسرقة أقلّ من نصاب» 
ل ل 


الو 


الضربُ الرابع: هو ما كان تخلفٌ الحكم فيه لغير أحدٍ هذه 
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الأضرب الثلاثة . 

وهو الذي قدَّمنا فيه الوجهين عن أبي حفص البرمكيّ في أولٍ هذا 

قال المؤلف”'؟ -رحمه الله تغالى ب 

(فصل 

المستثنى من قاعدة القياس منقسم إلى ما عُقل معناه» وإلى ما لم 
يُعقل. . . ) الخ . 

فالأول: يصح أنْ يقاس عليه ما وُجدث فيه العلةء كاستثناءِ العرايا 
للحاجة» فلايبعدٌ قياس العنب على الرطب فى ذلك إذا تبينَ أله فى 
معناه . 

وكإباحة أكل الميتة للمضطرٌ صيانةٌ لحياته» يقاس عليه بقية 
المحرمات إذا اضطر إليها . 

والثاني : لا يصح فيه القياسٌ :ع كشهادة خزيمة» وقوله کا لأبي 


بردة: «اذبحهاء ولنْ تجزىءَ عن أحدٍ بعدك»» وكتفريقه يه بين بول 
الجارية وبول الغلام. ونح و ذلك. 


هذا حاصلٌ ما ذكره المؤلفٌء مع أنَّ القياسَ على الأولٍ خالف فيه 
كثيد من العلماء» كما أشار إليه صاحبٌ «المراقى» بقوله: 
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وقمل على الخارج للمصالح وربا شيخ لامتناع جانح 
قال :المنة لقث" رخا فال 
(قال أبو الخطاب: يجورٌ أنْ تكون العلةٌ نفي صورة أو اسم أو 
حكم على قول أصحابنا. . .)الخ . 
مئال نفي الصورة: قولهم: ليس بمكيلٍ ولا موزونٍ» فلا يمتنم فيه 
ربا الفضل . 
ومثال نفي الاسم : قولهم: ليس بتراب» فلا يجوز التيمم به. 
ومثال نفي الحكم: قولهم في الخمر: لا يجوز بيعه» فلا يجوز 


رهنه . 


و 


وخلاصة ما در المؤلفٌ في هذا الفصلٍ أنه تجوز تعليل 
الوجوديٌ بالعدميٌ خلافا لمنْ منع ذلك . 


ومناله ا بإ لما ار والقتل وجودية . 


1 ار علا تكرح من ا 
قال مقيّده ‏ عفا الله عنه -: 
حاصل هذا المبحث راجع إلى أربعة أقسام : 


لأنّ العلة ما وجودية وإمًا عدم والمعلّلٌ بها إما وجودىٌ أو 
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عدمينٌ» فالمجموع أربعةٌ من ضرب اثنتين باثنتين . 

ثلاثةٌ منها لا خلاف في التعليل بهاء وهي: تعليلُ الوجوديٌ 
بالوجوديٌّ» وتعليل العدميٌ بالعدميٌ» وتعليل العدميٌ بالوجوديّ . 

والرابعةٌ هي محل الخلاف» وهي تعليلٌ الوجوديٌ بالعدميّ» وقد 
عرفت الراجحٌ منها آنمًا . 

مثالٌ تعليل العدميّ بالوجوديٌ : كتعليل عدم الميراثِ بالكفر . 

تنبيه : 

اختلف في الصفاتِ الإضافية» كالأبوة والبنوة» هل هي وجودية 

قال الولف د رحمه الله تعالن : 

(فصل 

يجوز تعليل الحكم بعلتين) . 

اعلم أنَّ لهذا المبحثِ صورتين : 

إحداهما: أن يعلل الحكمٌ الواحدٌ بعلتين أو أكثرء بِأنْ يثبت 
الحكم بكلّ واحدة منفردة عن الأخرى» كالبولٍ والغائط والتقبيل 
بالنسبة إلى نقض الوضوء . 
.)9١ 97 /9# 0)‏ 


۳٦ 


وهذا لا اختلاف فيه في العلل المنصوصة» واختلف في جوازه في 
العلل المستنبطة . 
وقد أشار إليه في «المراقي» بقوله : 
وعلةٌ منصوصة تعدد في ذات الاستنباط خلفٌ يعهد 
الصورة الثاني - وهي التي يعنيها المؤلفٌ -: أن يكون الحكم 


معللاً بمجموع العلتين لا إحداهما بعينهاء كمَنْ لمس وبال في وقتٍ 
واحد» فعلة نقض وضوكة تمجموعيما لا أحدهما بعينه . 

وكذلك إذا اجتمع لبان أختك ولان زوجة أخيك » ووصل 
المجموعٌ دفعة واحدة إلى حلت المرأة» فإنّك تكونٌ عبًا لها وخالاً فى 
وقتٍ واحد» والمجموعٌ هو عله التحريم؛ لعدم تميز واحلٍ بعينه. ولا 
يمكنٌ أن يقالَ: هما تحريمان؛ لأنَّ التحريم حقيقةٌ واحدة. 

وهذه الصورة اختلف في التعليلٍ بهاء واختيارٌ المؤلف جواز 
ذلك . 

وقترطه عند أن تكون متضوصة لا مسشيطة بدليل قول“ في 
هذا المبحث : (وإن كانت ثابتةً بالاستنباط فسدثٌ. . .) الخ . 

ومنع التعليل بهذه الصورة الباقلآني وإمامٌ الحرمين وغيرهما. 

والظاهرٌ بحسب النظر هو ما درج عليه المؤلفُ؛ لأنَّ العلة لا تعدو 


.(41۸ /# (» 
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تلك الأوصافٌ المجتمعة» ولا تميز لواحد منها بعينه» فيتعينٌ اعتبارٌ 
مجموعها. والله أعلم . 

ولا یرد على ما ذكره المؤلفٌ القدح يعدم العكس » أي ملازمة 
المعلول للعلة في الانتفاءء كما لو قلت: قد تتفي البو والغائطً ولا 
ينتفي نقض الوضوءء لوجود علةٍ أخرى كالنوم - مثلا -» وكقولك: قد 
ينتفي رضاع الأحتٍ وزوجة الأخ ولا ينتفي تحريم النكاح» لوجوده 
بعلةٍ أخرى كالمصاهرة أو إرضاع مِنْ غير مَنْ ذُكرَ = لأنَّ عدم العكس 
على القولٍ بأئه قادح محلّه في الحكم المعلل بعلةٍ واحدةٍ دون المعللٍ 
بعلل فلا يقدح فيه قولاً واحدًا. 

قال فى «المراقى) : 
وعدم العكس مع اتحاد يقدح دون النصّ بالتمادي 

ال0 دوحوة اله ال 

(فصل 

قال قوم : يجوز إجراءٌ القياس في الأسباب) . 

خلاصة ما ذكره المؤلفٌ في هذا الفصل أنَّ الأصوليين اختلفوا في 
إجراء القياس في الأسباب» واختيارٌ المؤلف جواز ذلك . 

وحاصل كلامه فيه : أنْ يجعل الشارِعٌ وصمًا سببًا لحكمء فيقاس 
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عليه وصف آخرٌء فيحكم بكونه سببًا أيضا 


فالنبئٌ يو جعل الخذ لغضبَ سببًا لمنع الحكم من القضاءء فيقاس 
على الغضب الجوعٌ والحزن ‏ مثلاً -» فتجعل أسبابًا لمنع القضاء 
أيضًا. 


واعلم أنَّ أكثر الأصوليين على منع القياس في الأسباب والشروط 
والموانع» وجعلوا المثالَ الذي ذكرناهٌ ونحوّه من تنقيح المناط وهو 
مفهومٌ الموافقة» والأكثرون على أله ليس قياسًا كما تقدم» خلافا 
للشافعي وطائفة . 


وعللوا بأنَّ القياسَ في الأسباب يُفضي إلى ما لا ينبغي» فلا يحسنٌ 
قياس طلوع الشمس على غروبها في كونه سببًا لوجوب الصلاة - 
مثلاً -. 


وعللوا منعه في الأسباب ‏ أيضًا ‏ بكونه يخرجها عن أنْ تكونَ 
أسبابًا ؟ لاستلزام القياس نفي السببية عن خصوص الأصل المقيس 
غل فيكون الست احد الأمزيدة لأ ها لمان خف لكل واج 
منهماء فيصيرٌ السببٌ المقيسٌ عليه بالقياس غير سبب مستقلٌ» وهكذا 
في المانع والشرط . ا 00 


۳۹ 


قال المؤلف”7١' ‏ رحمه الله تعالى -: 


(فصل 

ويجري القياس فى الكفارات والحدود» وهو قول الشافعية › 
وأنكره الحنفية . . . ) الخ . 

خلاصة ما ذكرة المؤلف فى هذا الميحث أن دخول القياس فى 
الكفاراتِ والحدودء اختلف فيه» واختارَ هو جوازه» واستدلّ له بأنّه 


ری و قياس التنقيح كما تقدّم في السبب» ولأئها أحكامٌ شرعنة 
عُقَلَت عللّها فجاز فيها القياس . 


تبه : 


٠. 


اعلمْ أنَّ المسائل التي اختلف في جريان القياس فيها سبع وهي : 
١‏ -الحدود. 


57 الكفارات ٠.‏ 
التقادير. 


٤‏ -الرخص. 


ه_الأسباب. 
الشروط. 
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الموانع . 

واختيارٌ المؤلف جوازه ذ فى الرخص» كما تقدم في جواز قياس 
العنب على الرطب في ب بنع العرايأ» ونحو ذلك» ولم يتعرض للباقي» 
وقد جار ل ومنعه آخرون وهم الأكثرٌ ومنهم المالكية» 
كما هو ممنوعٌ عندهم ‏ أيضا ‏ في الرخص . 

و افا ا ا 

ومثاله في الحدود: قياس اللائط على الزاني في وجوب الحد 
بجامع إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعًا محرمًا شرعا . 

وقياس النباش على السارق في القطع بجامع أخذ مال الغير من 
حرز مثله . 

ومثاله في الكفارات : شتراط الإيمان في رقبة كفارة الظَهار 
سمال كر سو لأا ا لي 
ذلك فا على إباحة قطع الي في ارق جا أل كل مهما ي 
اسشا عضيو 

ومثاله في الشروط : قياس استقصاء الأوصافٍ في بيع الغائب على 
الرؤية عند من يقول بذلك . 

ومثاله في المانع: قياس نسيانٍ الماء في الرحل على المانع من 
استعماله حسًا كالسبع واللص في صحة الصلاة بالتيمم عند من يقول 


٤ 


بذلك . 
قال الدولف”2 د رمه اغا 
(فصل 
القواد 
لقوادح 
قال بعض أهل العلم: يتوج على القياس اثنا عشر سؤالاً. . .) 
الخ. 
اعلم أن هذا المبحثٌ هو المعروف ببحث القوادح» وأوصلها 
بعضهم إلى خمسةٍ وعشرين» وبعضهم إلى ثمانية وعشرين. 
وأصلّ هذا المبحث من فر الجدل» وإنّما يذكره الأصوليون لأنّه 
من مكملات الدليل» كالقياس. 
واعلم أنَّ القوادح منها ما يقدحٌّ في العلة فقطء كالنقض 
والتركيب» ومنها ما يقدح في الدليلٍ علة أو غيرهاء كالقولٍ 
بالموجب . 
وهذه هى الأسئلة التى ذكرها المؤلف : 
الأول: الاستفسار: وهو طلبٌ تفسير اللفظ إذا كان فيه إجمالٌ أو 
قراب 
ولا يرد هذا السؤالٌ إلأعلى ما فيه إجمال أو غرابة . 
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ومثال الإجمال: ما لو قال الحنبليٌ: يقاس الأرنٌ على الب في 
تحريم الربا بجامع الوصفب القائم بالبرٌ الموجود في الأرز. 

فيقولٌ المعترضٌ: فسّر لنا مرادّكَ بالوصف» ليمكننا النظرُ فيه 
ایا 

ومثالٌ الغرابة: ما لو قال: مَنْ قَتَلَ بالرّخيخ قُتِلَ به قياسًا على 
السيف . فيقالٌ : ما الزخيخ؟ (وهو النار) . 

وعلى المعترض في هذا السؤال إثباث الإجمالٍ أو الغرابة» 
ويكفيه في إثباتٍ الإجمالٍ بان احتمالينِ في اللفظ . 

كما لو قال: يجبُ أخدٌ العين بالعين قياسًا على غيره مِنْ سائرٍ 
الانتصافات . 

فيقولٌ: ما مرادٌك بالعين؟ 

فيُجِيبٌ : ليس في قولي إجمال. 

فيثبثُ خصمّه الإجمالَ بأنَّ العينَ تطلق على الباصرة» والجارية» 
والنقد. وجوابه بمنع تعدد الاحتمال أو بترجيح أحدهما. 

ومثال منع تعدد الاحتمال: كما لو قيل: يجوز لك أن تمنع 
الشرب مِنْ عينك قياسًا على قربتك . 

فيقولٌ: ما مرادك بالعين؟ 

فيجيبٌُ: ليس فى كلامى إجمالٌ؛ لأنّه لا يحتملّ إلا معنىٌ واحدًا. 


۳ 


فيقولٌ: أليستٍ العينٌ مشتركة بين الباصرة والجارية ‏ مثلاً _؟ 

فيجيب : لفظٌ الشرب قرو أ السارية دون الباصرة»› فلا 
ينع اللفط غ التخارية؛ 

ومغال الترجيح : اَن يقول: إذا حال الأسد بينك وبين الماع 
والماء قريبٌ منك» جاز لك التيمم قياسًا على عادم الماء. 

فيقول: الأسد. يطل على الجران المفترمن» وغلى الرجل 
الشجاع» فأيهما تريد؟ 

فيجيبُ : هو في الحيوانٍ أظهرٌ عند التجرد من القرينة» واحتماله 
أرجحٌ من غيره» فيجبٌُ الحملٌ عليه دون الاحتمالٍ المرجوح . 

وهذا السؤالٌ ليس بقادح في الحقيقةء وإنّما هو مطالبةٌ بإظهار 
المراد من الدليل» ليمكنّ المعترض الحكم عليه بإبطال أو تسليم . 

السؤال الثاني: فساد الاعتبار: وهو مخالفةٌ الدليل لنصصّ أو 


فمخالفتّه للنصٌّ» كقياس لبن المصرّاة على غيره من المثليّاتِ في 
وجوت الل ف اد الا عار الف نص الرسوق عله غلى أن 
فيه صاعًا من تمر ۰ 

وكالقولٍ بمنع السلف في الحيوانٍ لعدم انضباطه قياسًا على غيره 
من المختلطات» فيعترضٌ بأنّه مخالفٌ لما ثبت عنه کل من أله 
استسلف بكرًا ورد رباعيّا» وقال: إن خيرٌ الناس أحسثهم قضاءً» . 
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ومثالٌ مخالفة الإجماع: قول الحنفي: لا يسل الرجل زوجته 
الميتة؛ لحرمة النظر إليها قيآاسًا على الأجنبية . فيعترضٌ بأنّ عليًا غسّل 
فاطمة ولم ينك عليه أحد من الصحابة» فصار إجماعا سكوتيًا . 

وعرّفه في «المراقي» بقوله: 
والخلفٌ للنّصّ أو اجماع دعا فساد الاعتبار كل مَنْ وعَى 

وجواب المستدل ا الاعتبار مِنْ وجهين : 

أحدهما: أن بين أنَّ النصّ لم بُعارض دليله . 

الثاني :اذاي اذادليله اراق بامشتروع مو نمق E‏ 

فمثالٌ الأول أنْ يقال: شرطٌ الصوم تبيبثُ النية في رمضان» فلا 
تصحٌ نيه في النهار قياسًا على القضاء . 

فيقولُ الحنفيٌ: هذا فاسدٌ الاعتبار؛ لمخالفته لقوله تعالى: 
ٍاوَلصَتيِينَ وَألصَكيمَتٍ 4 إلى قوله: $ عد اه م مغ ولا 


eı 


عَظِيمَا 43 [الأحزاب/ »]٠١‏ فإنّه يدل على ثبوتٍ الأجر الت كز ا 
صامَء وذلك مستلزمٌ للصحة . 
فيقولٌ المستدكٌ : الآيةٌ لا تعارضٌ دليلي'» ولا تد على الصحة؛ 
لأنَّ عمومها مخصصصٌ بحديث «لا صيام لِمَنْ لم بيت يت المة من الليل». 
ومثال الثاني : أن يُقال: قياس العبدٍ على الأمة في تشطير حدّ الزنا 
بالرّقٌ فاس الاعتبار؛ لمخالفة عموم قوله تعالى: * ألزانية وان 


)١(‏ في الأصل المطبوع : دليلاً. ولعل المثبت هو الصواب. 
0 


َأجَلِدُوا € [النور/ ۲]؛ لأنّنا نقولٌ: هذا القياسُ مقدَّم على ذاك العموم 
ومخصصٌ له لأنّه أخصنٌ منه في محل النزاع . 

فائدة: 

اعلم أنَّ أول مَنْ قاس قياسًا فاسد الاعتبار إبليسٌ» حيث عارضَ 
النص الصريح الذي هو السجود لآدم بان قاس نفسه على عنصره» 
وقاس آدم على عنصره» فأنتج من ذلك أله خيد من آدم» وأنَّ كونه خيرًا 
من آدم يمنع سجوده له المنصوص عليه من الله . 

وقياسٌ إبليس هذا مردودٌ منْ ثلاثة أوجه : 

الأول : هو ما ذُكِرَ من كونه فاس الاعتبار لمخالفة النصٌ . 

الثاني : مع قور النار خيرًا من الطين» بأد النار طبيعتها الخفة 
والطيش والإفسادٌ وال وأنَّ الطينَ طبيعته الزات والإصلاح» 
تودعه الحبة فيعطيكها سنبلةً» والنواة فيعطيكها نخلةً» وإذا نظرت إلى 
ما في البساتين الجميلة مِنْ أنواع الفواكه والحبوب والزهور عرفت أنَّ 
الطين خيرٌ من النار. 

الثالث : أنَا لو سلمنا جدليًا أنَّ النار يد من الطين» فشرفٌ الأصل 
إذا افتخرت بأباءٍ لهم شرف2 قلنا: صدقت ولكن بئس ما ولدوا 

السؤال الثالث : فساد الوضع : 

وضابطه : أنْ يكونّ الدليلُ على غير الهيئة الصالحة لأخذ الحكم 

ih 


كأنْ يكونَ صالحًا لضدٌ الحكم أو نقيضه» كأخذ التوسيع من التضييق» 
والتخفيف من التغليظ » والنفي من الإثبات» أو الإثباتِ من النفي . 

فمثالٌ أخذ التوسيع من التضييتق : قول الحنفيٌ : الزكاة واجبةٌ على 
وجه الإرفاق لدفع حاجة المسكين» فكانت على التراخي» كالدية على 
العاقلة . 

فالتراخي الموسع ينافي دفع الحاجة المضيق . 

ومثالٌ أخذ التخفيف من التغليظ: قول الحنفيٌ: القتلّ العمدٌ 
العدوانٌ جنايةٌ عظيمةٌ فلا تجبٌ فيه الكفارة» كالردٌة. 

فعظمٌ الجناية يناسبٌ تغليظ الحكم» لا تخفيفّه بعدم الكفارة. 

ومثال أخذ النفي من الإثباتِ: قول الشافعيّ في معاطاة 
المحقرات: لم يوجد فيها سوى الرضاء فلا ينعقدٌ بها البيع» كغير 
المحقرات . 

فالرضا يناسبٌ الانعقادٌ لا عدمّه. 

ومثالٌ أخذ الإثباتِ من النفي: قول من يرى صحة انعقاد البيع في 
المحقراتٍ وغيرها بالمعاطاة» كالمالكية: بيع لم توجد فيه الصيغة 


ملعمل . 


فن انتفاء الصيغة يناسبٌ عدم الانعقاد لا الانعقاد. 
واعلم أنَّ من صور فساد الوضع كون الوصف الجامع ثبت اعتباره 


۷ 


عن أو إجبا في شعن e‏ عني الحكم في قياس 
المستدلٌء كقول الحنفيٌ: الهرُ سبعٌ ذو ناب فيكونٌ سؤر نجس 
كالكلب. 


فيقالٌ: وصفُ السبعية اعتبره الشارعٌ علةً للطهارة حيثٌ دعي إلى 
دار فيها کلب فامتنع› وإلى دار فيها سنّورٌ فلم يمتنع» فسئل عن ذلك 
فقال: الهرٌ سبع . 

مثّل بهذا بعض الأصوليين . 

والظاهرٌ أنه على تقدير ثبوت الحديث› نکن الامتناع عن دار 
فيها كلبٌ من أجل أنَّ الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلبٌ . والله أعلم . 

وعرّف في «المراقي» فساد الوضع بقوله : 
من القوادح فسادٌ الوضع أن يجي الدليلُ حائدًا عن السنن 
كالأخذ للتوسيع والتسهيل والنفي والإثباتِ مِنْ عديل 

الأول: أن يَدْقَمَ قول الخصم: إِنّه يقتضي نقيضّ الحكم» كقول 
الحنفي: قولكم: إن القتل عمدًا يقتضي نقيض نفي الكفارة الذي هو 
وجوبها مدفوع؛ فإنَّ جناية القتل لعظمها تستدعي أمرًا أغلظ من 
الكفارة» وهو القصاصٌ» فلا يقتضي عظمها نقيض نفي الكفارة . 

الثانى: أنْ يبِينَ أنَّ ما ذكره يقتضيه دليله من جهة أخرى» كقول 
الحنفيٌ في مسألة الزكاة المتقدمة : إِنَّما قلت بالتراخي لمناسبته للرفق 


€۸ 


بالمالك . 

فالمستدلٌ نظر إلى الرفقٍ بالمالك» والمعترضٌ نظر إلى حاجة 
المسكين. 

تنبيهان : 

١‏ -اعلم أنَّ فساد الاعتبار وفسادً الوضع يقدحٌ بهما في كلّ دليل» 
قياسًا كان أو غيره. 1 

۲ -اعلم أنَّ النسبة بينهما اختلف فيها : 

فقيل: فسادٌ الاعتبار أعجٌ مطلقّاء وبه صرح الآمدي في 
«إحكامه»» وهو ظاهرٌ قول السبكي في «جمع الجوامع» . 

وال ف ذلك هما سققه يعض المت ارين من أذ اله هما 
العمومٌ والخصوص من وجي : 

يجتمعانٍ فيما هو مخالفٌ للنصٌ مع كونه على غير الهيئة الصالحة 
لأخذ الحكم. 

وينفرد فساذ الوضع بكونٍ الدليلٍ ليس على الهيئة الصالحة لأخذ 
الحكم منه مع كونه لم يخالف نصًا. 

وينفرد فسادٌ الاعتبار بما خالف النصّ وكان على الهيئة الصالحة 
لأخذ الحكم منه. 

السؤال الرابع : المنع : 
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ومواقعه أربعة: 

. -منع حكم الأصل‎ ١ 

۲ - منع وجود ما يدعيه علة في الأصل . 

. منع كونه علة‎ - ٣ 

. -منع وجوده في الفرع‎ ٤ 

ومثالٌ منع حكم الأصلٍ: قول الحنبليٌ: جلد الميتة نجسٌ فلا 
يطهرٌ بالدباغ كجلدٍ الكلب . 

فيقول الحنفي: لا أُسَلّمُ حكم الأصل» وهو أنَّ جلدٌ الكلبٍ لا 
يطهرٌ بالدباغ» بل هو يطهرٌ به عندي . 

وأمًا منع وجود ما يدَّعيه علةٌء ومنع كونه علةً: فهما مركب 
الوصفف ومركبٌ الأصل» وقد أوضحناهما سابقًا. 

وعدّهما في القوادح بناءً على أنَّ المركبّ بنوعيه مردودٌء وهو 
المختارٌء كما أشار إليه في «المراقي» بقوله : 
وإِنْ يكن لعلتين اختلفا تركب الأصلٍ لدى مَنْ سلفا 
مركبٌ الوصفٍ إذا الخصمٌ منع وجوة ذا الوصف في الأصل المتبع 
وز اق وجل :فيسل وفي التقدم حلاف ينقل 

ومحلٌ الشاهدٍ منه قوله: «وردٌّه انتقي» أي اختير. 

ومثالٌ منع وجوده في الفرع : قول الجمهور بقطع يد النبّاشٍ قياسًا 
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على السارقٍ بجامع السرقة . 
فيقول الحنفيٌ : وجودٌ العلةٍ التي هي السرقةٌ ممنوع في الفرع ؛ ؛ لأ 
النبّاش ليس بسارق» بل هو آخدٌ مالي عارضي للضياع» كالملتقط . 


واعلم أله اختلف في توجيه المنع على حكم الأصلٍ هل ينقطع به 
المستدكٌ أو لا؟ 


واختيارٌ المؤلف أله لا ينقطع به» بل له إقامةٌ الدليل على الحكم . 
ووجة منعه انتشارٌ الكلام» والانتقال إلى مسألة أخرى؛ لأنَّ ذلك قد 

السؤال الخامس : التقسيم : 

وهو قادح عند الجمهور في الدليل» ومنع قومٌ القدح به. 

وضابطٌ E‏ : أن يحتمل لفظ مورد في الدليلٍ معنبينٍ أو أكثر » 
بحيثُ يكونٌ مترددًا بين تلك المعاني . 


والمعترض يمنع وجوة علة الحكم في واحدٍ من تلك 
المحتملات» كأن يقول مشغرط الئزة فى الوضوء : الطهارة قربة فتشترط 
فيها النيةٌ» كغيرها من القُرب . 

فيقولٌ الحنفيئٌ: الطهارة النظافةٌ أو الأفعالٌ المخصوصة التي هي 
الوضوء شرعاء والاول ممنوع كوثه قربة» التي هي علة في وجوب 
النية . 

ومن أمثلته : أن يستدلَ على ثبوتٍ الملكِ للمشتري في زمن الخيار 
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بوجود سبب الملك» وهو البيع. 

فيقولٌ المعترضٌ: السببٌ مطلق البيع أو البيعٌ الذي لا شرط فيه 
والأول ممنوعٌ» والثاني مسلمٌ ولكنّه مفقودٌ في محل النزاع . 

فالجواب عن التقسيم كالجواب عن الاستفسار المتقدم» وهو أن 
يبِينَ أنَّ لفظه لا يحتملٌ إلا ذلك المعنى» أو آله أظهرُ فيه. 


وعرّفه في «المراقي»» وعرّف جوابه والخلف فيه» بقوله: 
ويقدح التقسيم أن يحتملا لفظ لأمرين ولكنْ حظلا 
وجودعلة بأمر واحدٍ وليس عند بعضهم بالوارد 
واه بالوضع في المراة أو الظور ف اسشيناد 

قال الول نت رححمه الله تفال -: 

(ويشترط لصحة التقسيم شرطان) : 

الأول: أنْ يكونّ ما ذكره المستدكٌ منقسمًا إلى ما يمنع وما يُسَلّم؛ 
فلو زاد المعترضٌ وصمًا لم يذكره المستدلٌ لم يقبل منه. 


الثاني : أن یکول التقسيمُ حاصرًا لجميع الأقسام» فإِنْ لم يحصرها 
فللمستدل أنْ يبيّن أن مورده غير ما عيّنه المعترضٌ بالذكر . 


ووجه قبول القدح بالتقسيم : أنَّ اللفظ إذا احتملّ أمرين أحدهما 


.(Ao / )١( 


باطلٌ فهو محتملٌ للبطلانٍ» فلا تنتهض به حجة . 

ووجة ردٌ القدح به : أنَّ احتمالٌ البطلانٍ لا يبطل الدليل. 

السؤال السادس : المطالبة: 

اعلم أن حقيقة المطالبة في الاصطلاح هي : منع كون الوصفب عله 
الحكم. وهي بعينها أحدٌ أقسام المنع الأربعة المتقدمة . 


وقد قدّمنا أنّ هذا النرع من المنع هو مركب الأصلٍ في موضعينٍ 
إن ادعى الخصم المانع علة أخرى . 

ومثالٌ المطالبة قول الحنبلئ للشافعي: أثبث دليلك على أنَّ عله 
الربا في البرٌ الطعم . 


ولمًا ذكر القدح في «المراقي» بمنع وجود الوصف جنع كونه 
عله في قوله : 


من القوادح كما في النقلى ‏ منع وجودعلة في الأصلٍ 
ومنع عليةمايعلل ننم و فدح هو المعيول 
قال فى شرحه: «وهذا الأخيرُ هو المسمى بالمطالبة) . 


السؤال السابع : النقض: 
وقد قدّمنا حدّه مراراء وقلنا بألّه وجود الوصف المعلل به دون 
الحكم. 


وقسمناه في الكلام على اشتراط اطراد العلة إلى أربعة أقسام» 
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وأوضحناها سابقًا . 

ونزيدٌ هنا ذكر أقوال العلماء فيه» وأوجه الجواب عن القدح بهء 
بناء على أنَّه قادح . 

اعلم أ بيع العرايا ونحوه لا يقد به في علةٍ الربا بالنقض إجماعًا 
كما تقدم. بل هو تخصيصٌ لحكم العلة» كالعموم. 

اما غيره» فقال قومٌ: هو قادح مطلقًا . 

وقال قومٌ: هو تخصيصٌ لحكم العلةء لا قدح فيها. وعليه 
الأكثر . 

وروي عن مالك أنه تخصيصٌ في المستنبطةء وقدح في 
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, فيطل لتر بالاقعف‎ e 


المنصوصة الثابتة بدلالة د بخلاف الثابتة 5 بظاهر ر عام فهو تخصيصٌ 


لهاء وأنّه يقدحٌ في المستنبطة إِنْ لم يكن تخلفُ الحكم عنها لوجود 
مانع أو فقدٍ شرط . 

وذكر في «المراقي» هذا الخلاف مع تعريف النقض بقوله: 
منها وجودٌ الوصف دون الحكم سكّاه بالتقض وعاة العلم 
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والأكثرون عندهم لا يقدح بل هو تخصيص وذا مصحح 
وقد روي عن مالك تخصيص إن يك الاستنباط لا التنصيص 
وعكسسٌ هذا قد رآه البعض ومنتقى ذي الاختصار النقض 
إن لم تكن منصوصة بظاهر وليس فيما استنبطت بضائر 
إِنْ جا لفقد الشرط أو لما منع والوفقٌ في مثل العرايا قد وقع 


نيه : 


والجوابٌُ عن النقض بناءً على أنه قادح مِنْ أوجه خمسة : 

الأول : منع وجود الوصفب - أي العلة ‏ في صورة النقض» فيصيرٌ 
تخلفٌ الحكم لعدم وجود علته» فلا نقضّ إذن . 

ومثاله : أنْ يُقال فيما لو رمى الوالدٌ ولده بحديدة ‏ مثلاً - فقتله : 
قتلّ عمد عدوانٍء وهذه علةٌ القصاص فى هذه الصورة»› وقد تخلفٌ 
الحكمٌ عنها مع وجودهاء فهذا نقض للعلة. 

فيقول المالكيئٌ ‏ مثلاً : العلة غير موجودة في هذه الصورة» 
فعدمٌ القصاص فيها لعدم وجود العلة» ففيها دليل على صحة انعكاس 
العلة الذي هو عدمٌ الحكم عند عدمهاء بل رمي الوالدٍ لولده بحديدة أو 
نحوها أنْ يقصدّ به التأديبَ ولا يقصد به القتلّ» فلم يتحقق وجود القتل 
العمد العدوان فى هذه الصورة. 

وقد قدّمنا مرارا أنَّ المثال يصح على شطر خلافِ» وألّه يكفي فيه 
الفرضٌ والاحتمالٌ» لأنَّ المراد منه فهمٌ القاعدة. 
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الثاني من أجوبة النقض: منع تخلف الحكم عن العلة بأنْ يقول: 
الحكمٌ موجودٌ لوجود علته. 


ومثاله : ما لو ذبح الوالدٌ ولده أو شق بطنه» أو قطع رأسه» أو نحو 
ذلك مما لا يحتملٌ التأديبَ بحالٍ» وإنّما هو صريحٌ في قصدٍ قتله عمدًا 
عدوانًاء فإنَّ المالكية يقولون بوجوب القصاص من الأب فى هذه 
الصورة. 


فلو قال غيرهم في الصورة المذكورة: قتَلّ عمد عدوان» وهذه 
هي علةٌ القصاص» وقد تخلف عنها الحكمٌُ الذي هو القصاصٌ» وذلك 

فإنّهم يجيبون - أي المالكيةٌ ‏ عن هذا النقض بمنع تخلف 
الحكم» بل يقولون: الحكم غيرٌ متخلف ‏ هنا -» والقصاصٌ واجبٌ 
من الأب في هذه الصورة» وقولكم: الوالدُ سببٌ في وجود الولدٍ فلا 
يصح أن يكون الولدٌ سببًا في إعدامه» منتقضن بما لو زنى الأب بابنته» 
فاه يرجم اتفاقاء فقد كان سببًا في وجودهاء وكانت سببًا في إعدامه» 
وجناية الزنا ليست أعظم مِنْ جناية القتل . 

وشرطٌ صحة الجواب بهذا أنْ لا يكونّ انتفاء الحكم في صورة 
النقض مذهب المسعدل: فالذي يرى عدم القصاص من الأب في 
الصورة المذكورة لا يمكنه أن يجيب عن النقض المذكور بوجود 
الحكم الذي هو القصاصصٌ؛ لأنّه يرى عدم وجوبه. ' 


الثالث مِنْ أجوبة النقض: بيان وجود مانع من تأثير العلة في 
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الحكم» أو فقدٍ شرط تأثيرها فيه عند مَنْ يرى ذلك مانعًا من النقض . 

ومثال بيان مانع من تأثيرها: أنْ يُقال فى قتل الوالد ولده: فقتل 
عمد عدوان» وهذه عله القصاص» والحكمٌ الذي هو القصاص 
متخلفٌ هنا عن علته» إِذْ لا قصاصّ من الوالدٍ لولده» فالعلة منتقضة 
لوجودها بدونِ حكمها. 

فيُجابُ عن هذا بأنَّ القتل العمدَ العدوانَ علةٌ للقصاص» ولكنّ 
هذه العلة منع من تأثيرها في الحكم في هذه الصورة مانع هو الأبوة. 

ومن أمثلته: المغرورٌ بحرّية الأمة» فتزوجها يظنّها حرة» لغرور 
سيّدها له بدعواة أنّها حرة» على قول منْ يقول إِنَّ ولدّه منها حد: ولا 
يلزمه دفع قيمتِه لسيّدها الذي غرّه. 

فيُّقال: رق الأمّ عله لرقٌ ولدها؛ لأنَّ كلَّ ذاتِ رحم فولدها 
بمنزلتها» وقد وجدث في هذه الصورة عله رق الولدٍ التي هي رق أمّه 
مع تخلف الحكم لأنَّ ولد المغرور حدّء فهذا نقض للعلة. 

فيُجابْ عن هذا بأنَّ رق الأمٌ عله لرق الولد» ولكن هذه منع من 
تأثيرها في حكمها في هذه الصورة مانع هو الغرور . 

ومثال فقدٍ شرط تأثير العلة في حكمها: ما لو سَرَقَ أقلّ من 
نصاب» أو سرق نصابًا من غير حرز مثله» فيقال: هذا قد وجدث منه 
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السرقة» وهي علة القطع. وقد تخلف عنها حكمها الذي هو القطع› 
وهذا نقض لها. 

فيجاب بأنَّ السرقة هي علةٌ القطع» ولكنْ شرط تأثير هذه العلة في 
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حكمها مفقودٌ هنا؛ لأنّه يشترطٌ في تأثيرها في حكمها أنْ يكونّ 
المسروق نصابًاء وأنْ يكونَ السارق أخرجه مِنْ حرز مثله . 

الرابع من أجوبة النقض: كود الصورة الوارد فيها النقض مستثناة 
بالنصٌ من القاعدة الكليةء بأنْ يقول في بيع العرايا : بيع رطب بتمر» 
O E‏ وقد تخلف حكمها عنها 

يجاب عن هذا بأنَّ هذه الصورة أخرجها دليلٌ خاصّ مع بقاءِ 
علتها معتبرة في تحريم الرطب بالتمر في ما سواها. 

وقد يقولٌ المستدلٌ للمعترض بالنقض في هذه الصورة المذكورة : 
هذا وارد عليك وعلىّ» فليس بطلانٌ مذهبي به أولى مِنْ بطلانٍ 
مذهبك. 

ومثلٌ هذا لا حلاف بين العلماء في أله تخصيصٌ لحكم العلة لا 
نقضنٌ لهاء فهو تخصيص العامٌ بقصره على بعض الأفراد بدليل خاصٌ . 

الخامس من أجوبة النقض : هو أنْ تكونَ المصلحة المشتملة عليها 
العلةٌ معارضة بمفسدة أرجح منهاء أو مساوية لهاء كأن يقال في أكل 
المضطرٌ الميتة : قذارة الميتة عله لحرمة أكلهاء والعلة التي هي قذارتها 
موجودةٌ في هذه الصورة؛ مع أنَّ الحكم الذي هو منع الأكل متخلفٌ 
عنها. 

فيُجابُ عن هذا بأنّ مصلحة تجنب المستقذراتٍ معارضة في هذه 
الصورة بمفسدة ة أرجح منها هي هلاكٌ المضطر إن لم يأكل الميتةء 
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فالقذارة علةٌ لمنع الأكل» ولكنّها عررضث بما هو أقوى منها . 

تنبيهات : 

التنبيه الأول: قول المؤلفي'؟ ‏ رحمه الله في هذا المبحث: 
(وأمًا الكسر : وهو إبداء الحكمة بدون الحكم» فغيرُ لازم. . .) الخ . 

فيه نظرٌ من جهتين : 

الأولى : أنه عرّف الكسر بأنّه إبداء الحكمة بدون الحكم. والكسرُ 
يشملٌ اعم مما ذكره. 

الثانية: أنه قال: لا يلزمٌ به قدحّ. وبه قال بعض الأصوليينء 
واختاره ابن الحاجب في بعض المواضع من مختصره. . مع أنَّ جماعة 

من آهل الأصولٍ صححوا أنّه قادح . 

٠‏ قال ابن اللعاجب في متختصره الا ضولي في هده للتراوج : «الرابع 

فشر الكسر وغو تقض المعتق + والكلامٌ فيه كالنقض». 


وقال صاحبٌ «(جمع الجوايع ؟ في مبحث القوادخ: لوي 
الكسرٌ» > قادح على العم لله زة نقض المعنى » وهو إسقاطً وصف 
من العلة. . »الخ. 

فالظاهرُ أنَّ الكسر كالنقض» فعلى أنَّ النقضّ قادح فالكسرُ 
كذلك» والجواب عنه كالجواب عنه 
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وقال صاحبٌ «الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع »: «واتفق أهل 
العلم على صحته وإفساد العلة به . انتهى محل الغرض منه . 


واعلح أنَّ مِنْ أنواع الكسر ما ذكره المؤلفٌ» وهو إبداء الحكمة 
بدون الحكم» وجزم م بأنّه غير قادح » واختاره ابن الحاجب في بعضٍ 
المواضع من مختصره » ومثّل له بقول الحنفي في المسافر العاصي 
بسفره: مسافرٌ» فيترخحص في سفره» كغير العاصي . 

فإذا قيلَ له: ولم قلت : إِنَّ السفرَ علةٌ للتر خص؟ قال: بالمناسبة ؛ 
لما فيه من المشقة المقتضية للترخص؛ لأنّه تخفيفٌ» وهو نفع 

فيعترض عليه بصنعة شاقةٍ في الحضرء > كحمل الأثقالٍ وضرب 
المعاولٍ وما يوجبُ قرب النار في ظهيرة القيظ في الفط الحارٌ» فهنا 
قد وجدت الحكمة وهي المشقة» ولم يوجد الحكم الذي هو قصرٌ 
الغبلاة وإباحة الفطردمثلاب: 

والجواب عن هذا: أنَّ الشرع إِنّما اعتبرٌ مشقةً السفرء فالعلةً في 
الترخيص السفرٌء وحكمتها رفع المشقة. 

فأصل العلةٍ لم يوجذ في الصنعة الشاقة في الحضرء فلم يقع کسر 
في العلة» وسفْرٌ العاصي بسفره ه علةٌ للترخص» رالا عن را 
عند هن يول به إن ال حف ت والتخفيف على العاصي إعانة 
له على معصيته» والله يقول : « ولا تَمَاوَوأ َل الامو وَالْمُدُونِ © [المائدة/ 
"]. 


لف 


ومن أنواع الكسر: تخلفٌ الحكمة”'' مع وجود الحكم. اختلف 
فيه : هل ينتفي فيه الحكمٌُ لانتفاء حكمته» أو لا ينتفي بناءً على أنَّ 
المعلل بالمظانٌ لن يتخلف فيه الحكمٌ بتخلف الحكمة نظرًا إلى إناطة 
الحكم بالمظنة؟ 

وإلى هذا الخلاف أشار في «مراقي السعود» بقوله: 
وفي ثبوتٍ الحكم عند الانتفا للظنٌ والنفي خلافٌ عرفا 

وقال في شرحه لمراقي السعود المسمى بنشر البنود: «لكنّ 
الفروع المبنية على هذه القاعدة» بها عا ae‏ الحكم» 
کاستبراء الصغيرة» فإنّ حكمة الاستبراء ف براءة الرحم» وهی 
متحققةٌ بدون الاستبراء . وكمن مسكنه على البحر ونزل منه في سفينة 
قطعث به مسافة القصر في لحظةء فإنّهِ يجورٌ له القصرٌ في سفره هذا . 

ومنها ما يرجح فيه انتفاء الحكم لانتفاء حكمته قطعّاء إلغاءً 
للمظنة منْ أصلها » أو بدليل مخصوص اقتضى إلغاء المظتّةِ فيها . 


وعلى هذا يتخرج كثيرٌ من المسائلء كشرع الاستنجاء من حصاة 
ابال مي والغسلٍ من وضع الولدٍ جافاء وعدم نقض الوضوء إذا لم 
توجد اللذة : في اللمس بباطن الكففٌ أو الأصابع» والنقض بالقبلةٍ على 
الفم إذا لم توجد اللذةٌ» أه. منه. 


)١(‏ المراد بالحكمة هنا: العلة» أي علة الحكم؛ لأن العلة تقدم أنها تطلق على 
سبب الحكم» كما تطلق على حكمة الحكمء فالعلة هنا المشقةء والحكمة 
التخفيف. ١عطية».‏ 


a 


ومن المسائلٍ التي تتخر ج على القاعدة المذكورة: ما لو قال 
لامرأته : «أنتِ طالقٌ» 0 جرءٍ م منْ الحيض . فهذا طلاقٌ صادف 
ا يستعقبٌ العدة» فلا تطويلَ 
فيه. فالحكمة الموجبةٌ للمنع التي هي التطويل منتفيةٌ هناء فمنهم مَنْ 
نظر إلى المعنى وقال: هو سنن ومنهم مَنْ نظرَ إلى مظْنَّةٍ التطويلٍ وهو 
الحيض» فقال: هو بدعيٌ. 

وكذلك لو قال لها: «أنتٍ طالقٌ» مع آخر جزءٍ من الطهر. 

فعلى أنَّ هذه المسائل المذكورة وأمثالها الكثيرة ينتفي فيها الحكمٌ 
لانتفاء حكمته» فتخلفٌ الحكمة عن الحكم كسرٌ قادح في العلةء ولذا 
انتفى حكمها بانتفاء الحكمة . 

وعلى أنَّ الحكم فيها باق مع انتفاء حكمته» فعلى قول من يقول: 
إل هذا النوع من الكسرٍ غيرٌ قادح» فلا إشكال . 

وعلى قول من يقولٌ: ِنَّه قادح فالجواب عنده أنّ هذه المسائل 
ع ا 
وار عض أهل العلم إلى هذا يقؤلة: 
إن غلل الحكم بعلة غلب وجوذها اكتفى بذا عن الطلب 


عد ا لا ی ا EE‏ 


1۲ 


يمكنْ انضباطهاء فلو علقنا حكم قصر الصلاة وإباحة الفطر في 
رمان د ناد - بحصولٍ المشقة لم تنضبط هذه الحكمة؛ لاختلافها 
باختلافٍ الأشخاص والأحوال» فأنيط بسفر أربعة برد مثلاً - لأنّه 
مظنَّةٌ المشقة . ومن هنا لم يُنْظَرْ إلا للمظدّة عند مَنْ يقولٌ بذلك . 


ومن أنواع الكسر : إبطالٌ المعترض جزءً! من المعنى المعلّلٍ به 
ونقضه ما بقيّ من أجزاء ذلك المعنى المعلّل به. 

فعلم أنه إِنّما يكونُ في العلة المركبة من وصفين فأكثر . 

والقدح به د مد بان شج المنعدل عن الإتيان بېد من الوصف 


اى الله المعترسن ا فإن ذكر يزلا ا أن عون عله للك اش 
الكسر واستقامً الدليل . 

وإبطالٌ الجزء بأنْ يبينَ المعترضٌ أله ملغييٌ بوجود الحكم عند 
انتفائه . 

والمراد بنقض الباقي عدم تأ ثيره في في الحكم» وله صورتان: 

الصورةٌ الأولى: أن يأتي السيقدل ببدل الوصف المسقط عن 
الاعتبار» كما يقال في وجوب أداء صلاة الخوفٍ: هي صلاةً يجبُ 
قضاؤها لو لم تفعل» فيجبٌ أداؤهاء قياسًا على صلاة الأمن» فَإنّها كما 


يجبٌ قضاؤها لو لم تفعل يجب أداؤها. 
فوجوب القضاء هو العلة» ووجوب الأداء هو الحكمٌ المعلّلٌ 
بتلك العلة . 


الأداء كالقضاء . 

فيبدلٌ المستدلٌ خصوص الصلاة بوصفب عام هو العبادة» بأنْ 
يقول: عبادة يجبُ قضاؤها لو لم تُفْعَلُ. . . الخ . 

فينقض عليه المعترضٌ - أيضًا ‏ هذا البدل بصوم الحائض» فإنّه 
عبادة يجبُ قضاؤهاء ولا يجب أداؤهاء بل يحرم . 

والصورةٌ الثانية: أن لا يبدل المستدكٌ الوصف الذي اع 
المعترضٌ» فلا يبقى للمستدلٌ علةٌ في المثالٍ المذكور إلا قوله: ٠‏ 
قضاؤها») فينقضه المعترض بان يقول 0 
أداؤى» YS‏ فإنّها يجب عليها قضاؤه. ولا 
يجب عليها أداؤه» بل يحرم . 

فعُلم مما ذكرنا أذ الكسر يصدق بأنواع» منها ما لا ينبغي أنْ 
يختلفَ في أنه قادحٌ» ومنها ما اختلفَ فيه» والأظهرٌ في بعض صوره 

وقد أشار صاحبٌ «مراقي السعود» إلى أله قادح > مع ذكر بعضٍ 
صوره بقوله في مبحث القوادح : 
والكسرٌ قادح ومنه ذكرا تخلفٌ الحكمة عنه مَّنْ درى 
ومنه إبطالٌ لجزءٍ والحيل ا بالبدل 


0 


وضابط الكسر المنطبتي على جميع جزئياته : أله إظهارٌ خللٍ في 
٤‏ 


بعض الات فيصدفقٌ بوجود حكمتها بدونهاء وبوجودها دون 
حكمتهاء وبإبطال بعض أجزائها مع العجز عن بدلٍ منه صالح . 

وقد تقدّم إيضاحٌ ذلك كلّه بأمثلته . 

وبما ذكرنا تعرفٌ ما في كلام المؤلفٍ ‏ رحمه الله كما أشرنا 
إليه . 


التنبيه الثاني : أظهرٌ قوليْ أهل الأصولٍ ‏ عندي ‏ وجوب الاحتراز 
في الدليل عن صورة النقضء بأنْ يذكرٌ في دليله ما تخرجٌ به الصورة 
التي يرد عليها النقضء كأنْ يقول في علة القصاص: قتلّ عمد عدوانٌ 
واقع مِنْ غير وال لولده» فيجبٌ فيه القصاص . 

فقوله : «واقع مِنْ غير والدٍ لولده» احترز به عن صورة النقض» فلو 
لم يحترز بذلك عنها لقال المعترضٌ: هذه العلةٌ منتقضة بقتل الوالدٍ 
ولده» فهو قتلّ عمد عدوانٌ ولا قصاص فيه. 

وهكذا فى الأمثلة السابقة» خلافا لمن قال من الأصوليين: لا 
يجب الاحترازٌ المذكورٌ» بل يستحبٌ . 

وقال المؤلفُ'١؟ ‏ رحمه الله في هذا المبحثٍ : 

(والألِيقُ وجوبُ الاحتراز؛ فإنّه أقربُ إلى الضبطء وأجمع لنشر 
الكلام» وهو هين) . 


.(\TA/T) )1١( 
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وإن اختار وجوبَّه غيرُ واحدٍء واختار ابن الحاجب في مختصره 
الأصوليٌ أن الاحترازٌ المذكورَ ليس بلازم . 0 

وفيه أقوالٌ وتفصيلٌ معروفٌ عند الأصوليين أشار إليه ابن 
الحاجب. 

وقال صاحبٌ «جمع الجوامع»: ا الاحترازٌ منه على 
المناظر مطلقًاء وعلى الناظر إلا فيما اشتهر من المستثنيات» فصار 
كالمذكورء وقيل: يجب مطلقًا. وقيل: اي مسحت OE‏ 
انتهى محل الغرض منه . 

ومرادهٌ بالمستثنيات العرايا ونحوها. 


والذين لم يوجبوا الاحتراز المذكور وجهوا ذلك بأنَّ النقض سؤالٌ 
خارج عن القياس» فلا يجبٌ إدخاله في صلب القياس » بل إذا أورده 


المعترض لزم حرا بما يدفعه» كسار الأسعلة: ولان فيه تنبيها 
للمعترض على موضع النقض»› وقد يدعي أن الوصفٌ الذي به 
الاحترادٌ طرديٌ. وذلك يؤدي إلى انتشار الكلام» وهو خلاف 
المطلوب من المناظرة . 

وأمّا الذين أوجبوا الاحتراز المذكور فقد وجهوا ذلك بأنَّ فيه 
حسم مادة الشغب وانتشار الكلام وسدًا لبابه» فكان واجبّاء لما فيه من 
صيانة الكلام عن الانتشار. ٠‏ 

وهذا الأخيد أظهرُ عندناء وقد أجاب القائلونَ به بأنَّ سؤال النقض 
وإِنْ كان خارجًا عن القياس فهو مصحح له. ومانع م من إظهار خللٍ 


a 


النقض فيه . 

وأجابوا عن كونه فيه تنبيه للمعترض على موضع النقض بأنَّ ذلك 
لا يمنعُ وجوب الاحتراز؛ لأنَّ المناظرة المشروعة مبنيةٌ على العدل 
والإنصاف» وقصد ظهور الحقٌّ. لا على المشاغبة وقصد غلبة 
الخصم. 

التنبيه الثالث: قد قدّمنا أن من أجوبة المستدلٌ عن النقض منعه 
وجود الوصف الذي هو العلهُ في صورة النقض ٠»‏ فلو أراد المعترضٌ 
إثبات وجوده بالدليل فقد اختلف أهلُ الأصولٍ هل يُمَكّنُ مِنْ ذلك؟ 
إلى أربعة مذاهب : 

الأول وبه قال الأكثرُ -: إِلّه ليس له ذلك؛ لأنَّ فيه نقل الكلام 
إلى اة اجر يذلاك“ رصية: المعترضن مد المد 
معترضاء وكلٌ ذلك على خلاف ما تقتضيه طريقةٌ الجدل . 

الثاني : أنَّ له ذلك؛ لأنّه متمم للنقض . 

الثالث - وبه قال الآمديٌ - : إن تعينَ ذلك طريقًا للمعترض في دفع 
كلام المستدلٌ وجب قبوله؛ وإنْ أمكنَ القدح بطريتي أخرى هي أقرب 
للمقصود فلا يقبلٌ منه ذلك . 

الرابع ‏ وحكاه ابن الحاجب» واختاره بعضهم -: هو أنَّ العلةَ إن 
كانت حكمًا شرعيًا لم يقل منه ذلك؛ لما فيه من الانتشار» وإِنْ كانت 
حكمًا عرفيًا أو عقليًا فله ذلك ؛ لقرب المأخذ فى العقلياتِ والعرفيات 
دون الشرعيات. 
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ولم يذكر صاحبٌ ١جمع‏ الجوا مع» هذا القول الأخير؛ لأنّه لم يره 
لغير ابن الحاجب» كما ذكره عنه المحلي . 

التنبيه الرابع : قد قدمنا أنَّ من أجوبة النقض منع المستدل تخلفَ 
الحكم» فإن منعه وقال: بل الحكمٌ موجودٌ فلا نقض» فأراد المعترض 
إقامة الدليل على عدم الحكم؛ فقال بعضهم: له ذلك؛ إذ به يحصل 
مطلوبه» وهو النقض بتخلف الحكم عن الوصف . 

وقال بعضهم: ليس له ذلك؛ لأنّه انتقالٌ من الاعتراض إلى 
الاستدلال. 

وقال بعضهم : له ذلك إن لم يكن طريقٌ آخر أولى بالقدح نظير ما 
الجوامع» 

وقال صاحبُ «الضياء اللامع»: وعزاه ولي الدين لأكثر النُظار. 

التنبيه الخامس : لو أقام المستدلٌ الدليل على وجود العلة في محل 
التعليلٍ» وذلك الدليل توجود في جل النقضن» فَنَقَضَ المعترض 
العلة فقال المستدل: لا للم وجوده في محل النقض » فقال 
المعترض : ينتقض دليلك ؛ ؛ لوجوده في محل النقض دون مدلوله وهو 
وجود العلة = فاختلف : هل يسمع منه ذلك أو لا؟ 

فقال الجدليون: لا يسمع. واختاره صاحب (ج جمع الجوامع 
وغير واحد؛ لاله انتقال. 


A 


الزوال» للامساك والنية. 

فينقضه الشافعى بالنية بعد الزوال» فإنها لا تكفى . 

فيمنع الحنفي وجود العلة في هذه الصورة. 

فيقول الشافعي : ما أقمته دليلاً على وجود العلة في محل التعليل 
دالٌ على وجودها في صورة النقض أيضًا. 

أما لو قال المعترض: يلزمك أحد الأمرين» إما نقض العلة أو 
نقض دليلهاء وأبًا ما كان فلا تثبت العلية» كان مسموعا يفتقر إلى 
الجواب» ولا نزاع في ذلك . 

السؤال الثامن : القلب: 

وضابطه: أن يثبت المعترضٌ نقيضَ حكم المستدلٌ بعين دليل 
المستدل» فيقلب دليله حجةً عليه لاله. 

وهو قسمان: 

أحدهما: ما صح فيه المعترض مذهبّه» وذلك التصحيح فيه 
إبطالٌ مذهب خصمه» سواء كان مذهب الخصم المستدلٌ مصرحًا به 
فى دليله أو لا. 

ومثال ما كان مصرحًا به فيه: قول الشافعي في بيع الفضولي: عقدٌ 
في حقٌّ لغير بلا ولاية عليه فلا يصح؛ قياسًا على شراء الفضولي فإنه 

۹ 


لا يصح لمن سمّاه. 

فيقول المعترض» كالمالكي والحنفي: عقدٌ. فيصحٌ. كشراء 
الفضولي» فإنه يصح لمن سماه إذا رضي المسمّى لهء وإلا لزم 
الفضولي . 

ومثال غير المصرح فيه: قول من يشترط الصوم في الاعتكاف 
كالمالكي: لبت فلا يكون بنفسه قربة» كوقوف عرفة. أي فإنه قربة 
بضميمة الإحرام إليه» فكذلك الاعتكاف إنما يكون قربة بضميمة عبادة 
إليه» وهي الصوم. في الاعتكاف المتنازع فيه» ومذهبه ‏ وهو اشتراط 
الصوم في الاعتكاف ‏ غير مصرح به في دليله . 

فيقول المعترضء كالشافعي: الاعتكاف لبث» فلا يشترط فيه 
الصوم» كوقوف عرفة» أي فإنه لا يشترط فيه الصوم . 

القسم الثاني من قسمي القلب: هو ما كان لإبطال مذهب 
الخصم» من غير تعرض لتصحيح مذهب المعترض» سواء كان 
الإبطال المذكور مدلولاً عليه بالمطابقة أو الالتزام . 

مثال الأول: قول الحنفي في مسح الرأس: عضو وضوءء فلا 
يكفي في مسحه أقل ما يطلق عليه اسم المسح» قياسًا على الوجهء 


فإذن لا يكفي في غسله ذلك . 
يتقدر بالربع . 


ومثال الثاني» وهو ما أبطل فيه مذهب المستدل بالالتزام: قول 
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الحنفي في جواز بيع الغائب : عقد معاوضة يصح مع الجهل بالعوض» 
كالنكاح يصح مع الجهل بالزوجة» أي عدم رؤيتها. 


فيقول المعترض» كالمالكي : فلا يثبت خيار الرؤية» كالنكاح . 
فقد أبطلّ مذهب الحنفي بالالتزام؛ لأن ثبوت خيار الرؤية لازم 
عنده شرطا للصحة» وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم . 
وعرّف في «المراقي» القلب بنوعيه بقوله: 
والقلب إثبات الذي الحكم نقض بالوصف والقدح به لا يعترض 
فمنه ما صحح رأي المعترض مع أن رأي الخصم فيه منتقض 
ومنه مايبطل بالتزام أو الطباق رأي ذي الخصام 
ولم يذكر المؤلف قلب المساواة» ولذا تركناه. 


واعلم أن القلب نوع من المعارضة. إلا أنه نوعٌ خاص؛ لأن 
المعترض فيه يعارض المستدل بنفس دليله - كما تقدمت أمثلته -» 
والجواب عنه كالجواب عن المعارضة» إلا أن يستثنى من ذلك منع 
وجود الوصف فلا يصح في القلب لاتفاق الخصمين عليه؛ كما يتضح 
من الأمثلة السابقة. 


السؤال التاسع : المعارضة : 
وهي قسمان: 
١‏ -معارضة في الأصل . 


۷١ 


” - ومعارضة في الفرع . 

وأحسنهما المعارضة في الأصل؛ لألّه لا يحتاج إلى ذكر غير 
صلاحية ما يذكره للعلة. 

واعلم أن ضابط المعارضة هو إقامة الدليل على خلاف ما أقام 
الخصم عليه دليلهء وترد على جميع الأدلة قياسًا أو غيره. 

وهذا الذي ذكره المؤلف : المعارضة في القياس . 

وضابط المعارضة في الأصل: أن يبدي المعترض وصمًا آخر 
صالحًا للتعليل» كأن يقول الشافعي : علةٌ تحريم الربا في البرٌ الطعم. 
فيعارض الحنبلي بإبداء وصف آخر صالح للتعليل وهو الكيل . 

ولا يخفى أن هذا النوع من المعارضة مبنيٌ على القول بمنع تعدد 
العلل المستنبطة ؛ لأنه على القول بجواز تعددهاء فلا مانع من أن تكون 
كلتا العلتين صحيحة . 

أما العلل المنصوصة فلا خلاف في جواز تعددهاء كالبول والنوم 
لنقض الوضوء. ولا يرد عليها هذا النوع من المعارضة . 

وأشار إلى هذا في «المراقي» بقوله : 
وف م نة فد “كن ات لاط حاف سهد 

وهذا النوع المذكور من المعارضة في الفرع : إبداء وصفب مانع 
من الحكم في الفرع منتف عن الأصل» كقياس الهبة على البيع في منع 
الغرر. 


۷Y 


فيقول المعترض : البيع عقد معاوضة» والمعاوضة مكايسة يحل 
بها الغرر» والهبة محض إحسان لا يخلٌّ بها الغررء فإن لم يحصل 
الفرع ليست موجودة في الأصل مانعة من إلحاقه به. 

فيقول المعترض : الإسلام في الفرع مانع من القود . 

وذكر المؤلفٌ أن من المعارضة في الفرع فساد الاعتبار المتقدم»› 
وهو واضح؛ لأنك لو قلت كالحنفي: يمنع السلف في الحيوانات؛ 
لعدم انضباطهاء كسائر المختلطات» فللمعترض أن يقول: إن في هذا 
الفرع وصمًا مانعا من إلحاقه بالأصل» وهو أن النبي ية استلف بكرًا 
ورد رباعيّاء وهذا النص الموجود في الفرع منت عن الأصل الذي هو 
سائر المختلطات . 

وذكر المؤلف''' في جواب المعارضة في الأصل أربع طرق : 

الأولى : أن يبين المستدل أن مثل الحكم المتنازع فيه ثبت بدون ما 
ذكره المعترض» فيستقلٌ به ما ذكره المستدل . 

فيعارضه الحنفئٌ ‏ مثلاً ‏ بوصف الكيل . 


.)65- ۹A /۳( )١( 


3A3 


فيقول الشافعي : إن ملء الكف من البر ينتفي عنه الكيل؛ لقلتهء 
ومنع الربا موجود فيه» فيستقل الطعم بالعلية . 

والقصدٌ المثال لا مناقشة أدلة الأقوال. 

الثانية : أن يبين المستدل إلغاء ما ذكره المعترض في جنس الحكم 
المختلف فيه» كالذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق» فإن فى الحديث : 
«من أعتق رکا له فى عبد. . .» الحديث» فيقول المستدل: الأمة 
كالعبد في سراية العتق الواردة في الحديث بجامع الرق. 

فيقول المعترض : إن في الأصل وصمًا مانعًا من إلحاق الفرع به» 
وهو الذكورة؛ لأن عتق الذكر تلزمه مصالح» كالشهادة والجهادء 
وجميع المناصب المختصة بالرجال لا توجد في الفرع الذي هو الأمة. 

فيجيب المستدل عن هذا الاعتراض بأن الذكورة والأنوثة بالنسبة 
إلى العتو“ وصفان طرديّان لا يترتب عليهما شيءٌ من أحكام العتق» 

ومثاله في الإيماء والتنبيه: قول الشافعي: العلة في تحريم الربا 
في البرٌ الطعم . 


فيعارضه المالكي بالاقتيات والادخار . 


)١(‏ في الأصل المطبوع: بأن الذكورة لا توجد بالنسبة إلى العتق. ولعل المثبت 
هو الصواب. 


و 


فيقول الشافعي: إن كون الطعم هو العلة تثبت بمسلك الإيماء 
والتنبيه في حديث معمر بن عبد الله في «صحيح مسلم»: «كنت أسمع 
رسول الله ا يقول: الطعام بالطعام مثلاً بمثل» الحديث. فترتيب 
اشتراط المثلية على وصف الطعم يدل بمسلك الإيماء والتنبيه على أن 
العلة الطعم. 

والقصدٌ المثال لا مناقشة الأقوال. 

ومغاله فى الع أن يقول الحتبلة: غلة الربا في الب الكيل : 

فيعارضه المالكيئٌ بوصف الاقتيات والادخار. 

فيقول الحنبلييٌ: إل كون العلة الكيل ثبت بالنصٌ» ففي حديث 
حيان بن عبيد الله عند الحاكم عن أبي سعيد بعد أن ذكر الستة 
المنصوص على تحريم الرّبا فيها أن النبيّ َة قال: «وكذلك كل ما 
يكال أو يوزن». 

وفى الصحيحين بعد ذكر الرّبوبات أنَّ النب َة قال : «وكذلك ما 
يوزنْ» بعد ذكر الكيل فى الحديث . 

الرابعة : أن يبين رجحان ما ذكره على ما أبداه المعترض . 

ومثالّه: قول المالكيٌ والحنفيّ: إن علة كفارة الجماع في نهار 
رمضان انتهاكٌ حرمة رمضانء فتجب في الأكل والشرب» كالجماع . 

فيعارضه الحنبليٌ والشافعيٌ بخصوص وصف الجماع الذي رتّب 
النبئئٌ ية عليه حكم الكفارة . 


Vo 


فيجيبٌُ المالكينٌ والحنفينٌ بأن الوصف المتعدّي إلى غيره أرجح 
من الوصف الذي لم يتعدٌ إلى غيره؛ لأنَّ التعدية من المرجحات» 
وكون العلة هي انتهاك حرمة رمضان يتعدى بها الحكم من الجماع إلى 
الأكل والشرب» فتجبٌ الكفارة في الجميع» وكون العلة خصوص 
الجماع تكون به قاصرة على محلهاء فلا يتعدى حكمها إلى شيء. 


والقصدٌ المثال لا مناقشة أدلة الأقوال. 

ورد قوم القدج بالمعارضة بدعوى أن القدح هدمٌء والمعارضة 
بناءٌ» والتحقيقٌ خلافه؛ لأنّها هدمٌ للدليل. 

السؤال العاشر : عدم التأثير : 

أي عدم تأثير الوصف في الحكم . 

وضابطه : أن يذكر في الدليل ما يستغنى عنه . 

الأول: وهو المسمى بعدم التأثير في الوصف . 

وقنابطة: أن رن ال ف رد لا اة فة اد 

كقول الحنفيّ في صلاة الصبح - مثلاً -: صلاة لا تقصرء فلا يقدم 
أذانها على الوقت» كالمغرب. 

فعدم القصر طرديٌ في تقديم الأذان. 

وحاصل هذا القسم : إنكار علة الوصف بكونه طرديًا . 


۷٦ 


الثاني : وهو المسمى بعدم التأثير في الأصل . 


وضابطه: إبداء المعترض علة لحكم الأصل غير علة المستدل» 
بشرط كون المعترض يرى منع تعدد العلة لحكم واحدء آنا إذا كان 


يرى جواز التعدد فلا يقدح في هذا القسم . 
مثاله: أن يقال في بيع الغائب: بيع غير مرئيٌ» فلا يصح بيعه» 
كالطير فى الهواء . 


فيقول المعترض : لا أثر لكونه غير مرئئّ في الأصل» فإن العجز 

وهذا النوع من هذا القادح الذي هو عدم التأثير يتداخل مع 
المعارضة في الأصل - كما تقدّم -. 

الثالث : وهو المسمى بعدم التأثير في الحكم . 

وأضربه ثلاثة : 

١‏ أن لا يكون لذكره فائدة أصلاً. كقول الحنفيٌ في المرتدين: 

مشركون أتلفوا مالا بدار الحرب» فلا ضمان عليهم كالتحريق ‏ 

ودار الحرب عندهم لا أثر لذكرها في الأصل ولا في الفرع؛ لأنَّ 
م أوجب الضمان ومن نفاه لم يفرق أحد منهم بين دار الحرب 
وغيرها. 


وهذا راجع إلى القسم الأول» وهو كون الوصف طرديًا . 
فالمعترضٌ يطالب المستدلٌ بتأثير كون الإتلافٍ في دار حرب . 


VV 


والذي عليه المحققون فساد العلة بذلك. 

وذهب بعضهم إلى صحة التمسك به. ولا يخفى ضعفه. 

ان أن يكون لذكرها فائدة ضرورية: كقول مكبر العدد ف 
الاستجمار بالأحجار: عبادة متعلقة بالأحجار لم تتقدمها معصيةٌ 

فقوله : «لم تتقدمها معصية» عديم التأثير في الأصل والفرع» لكنه 
مضطرٌ إلى ذكره ليحترز به عن الرجم؛ لأنه عبادةٌ متعلقة بالأحجار ولم 
يُعتبر فيها العدد. 

أن يكون. لذكرها فائدة غير ضرورية» كان يقول؟ الجمعة 
صلاة مفروضة» فلا تفتقر في إقامتها إلى إذن الإمام الأعظم كالظهر . 

فقوله: «مفروضة» لو حذف لما ضرًء لكنه ذكر لفائدة تقريب 
الفرع من الأصل» بتقوية الشبه بينهماء إذ الفرض بالفرض أشبه منه 
بغيره» ومنع قوم رد ما ذكر لفائدة» وله اتجاه. 

تنبيهان : 

١‏ اعلم أن التأثير في هذا المبحث يراد به معئّى أعم من معناه 
المقابل للملائم والغريب. 

١‏ اعلم أنه يُشترطٌ في القدح بعدم التأثير أن يكون القياس قياس 
علة» فلا يقدح في قياس الشبه» ولا في الطردء على القول باعتباره. 

ترط فيه أيضًا ‏ أن تكون العلة مستنبطةً مختلفًا فيهاء فلا 


E۷۸ 


وأشار في «المراقي» إلى تعريف هذا القادح وشروطه وأقسامه 


بقوله: 

والوصفٌ إن يعدم له تأثير 
خصّ بذي العلة بائتلافٍ 
يجيء في الطرديٌ حيثٌ عللا 
وذا بإبداعلة للحكم 
وقد يجي في الحكم وهو أضرب 
وما لفيإ عن ضرورة ذكر 


السؤال الحادي عشر : التركيب : 


فذاك لانتقاضه يصير 
وذاتِ الاستنباط والخلاف 
ممن يرى تعددا ذا سقم 
لمعا ند يكت 


أو لا وفي العفو خلافٌ قد سُطر 


قال المؤلف''' ‏ رحمه الله تعالى -: 


(وهو القياسُ المركبٌ. . .)الخ . 


اعلم أنَّ القياسَ المركب هو مركب الأصلٍ ومركبُ الوصف»› 
وهما داخلان في المنع ‏ كما قدمناه واضحًا ؛ لأنَّ مركب الأصل 


يمنع المعترض فيه كون الوصف علة» ومركب الوصف يمنع فيه وجود 


الوصف كما تقدّم -. 


)١‏ «#/ 67ة). 
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السؤال الثاني عشر : القول بالموجب: 

وضابطه : تسليم المعترض دليل الخصم مع بقاء النزاع في 
الحكم . أي وذلك بجعل الدليل الذي سلَّمهِ ليس هو محل النزاع . 

كقوله تعالى  :‏ ولون إن يجَمَْ إل الد خر لت ار منها 
ادل € الآية [المنافقون/ ۸]ء فان أ في هذه الآية استدلٌ على أله 
يخرج الرسول كَل وأصحابه من المدينة بأنَّ الأعنّ قاد على إخراج 
الأذلٌء والله سم له هذا الدليل ميا مبينًا أنّه لا يجديه؛ لأنّه هو الأذلء 
حيث قال تعالى: 9 ويله الْصِرَّهُ وول لَمُوّمزيت )€ الآية [المنافقون/ 
]. 

واعلم أنَّ القول بالموجب عند الأصوليين يقع على أربعة أوجه: 

الوجه الأول : أن يَرِدَ لخلل في طرف النفي . 

وذلك أن يستنتج المستدلٌ من الدليل إبطال أمر يتوهم منه أله مبنى 
مذهب الخصم في المسألة» والخصم يمنع كونه مبنى مذهبه» فلا يلزم 
من إبطاله إبطال مذهبه . 

وأكثر القول بالموجب من هذا النوع . 

كأن يقال في وجوب القصاص بالقتل بالمثقّل: التفاوت في 
الوسيلة من آلات القتل وغيره لا يمنع القصاص» كالمتوسل إليه من 


الك 


فتفاوت الآلات ككونه بسيفف أو برمح أو غيرهما. 

وتفاوت القتل ككونه بحر عنق أو قطع عضو. 

وتفاوت القطع ككونه بحر المفصل من جهة واحدة» أو من 
جهتين» أو بغير ذلك . 

فيقول المعترض» كالحنفي: سلمنا أن التفاوت فى الوسيلة لا 
ووجود جميع الشروط بعد قيام المقتضي . وثبوت القصاص متوقف 
على جميع ذلك . 

فقول المستدل : «لا يمنع القصاص» نفيٌ» ولأجل ما وقع فيه من 
الخلل ورد القول بالموجب» فكأنَّ الحنفىّ يقول للمستدلٌ: ما توهمت 
أنه مبنى مذهبي في عدم القصاص في المثقّل ليس مبناه» فلا يلزم من 
إبطاله إبطال مذهبي» بل مبنى مذهبي شيء اخر لم تتعرض له في 
اعتراضك . 

ومعلوم أنَّ موجب منع الحنفيٌ القصاص في القتل بالمثقّل عدمٌ 
تحقق العلة التى هى قصد القتل» فهو عنده من الخطإ شبه العمد» إذ لا 
يلزم من قصده ضربه بالمثقّل قصده إزهاق روحه عنده. 


الوجه الثاني : أن يقع على ثبوت . 


وضابطه: أن يستنتج المستدلٌ من الدليل ما يتوهم منه أنّه محل 
النزاع أو ملازمهء ولا يكونٌ كذلك. 


م 


كأن يقال في القصاص بالقتل بالمثقّل: قتلّ بما يقتل ‏ غالبًا -. لا 
ينافي القصاص ؛ فيجب فيه القصاص قياسًا على الإحراق بالنار. 

فيقول المعترض» كالحنفي : سلّمنا عدم المنافاة بين القتل بمثقّل 
وبين ثبوت القصاص» ولكنْ لم قلت: إن القتل بمثقّل يستلزم 
القصاص» وذلك هو محل النزاع» ولم يستلزمه دليلك وهو العلة التي 
هي قوله : «قتل بما يقتل غالبًا لا ينافي القصاص» . 

فقوله : «يجب فيه القصاص» ثبوثٌ» ولأجل ما ورد فيه من الخلل 
عنده وقع عليه القول بالموجب المذكور. 

الوجه الثالث: أن يقع لشمول لفظ المستدلٌ صورة متفقًا عليهاء 
فيحمله المعترض على تلك الصورة» ويبقى النزاع فيما عداها. 

كقول الحنفي في وجوب زكاة الخيل : حيوانٌ يسابق عليه» فتجب 
فيه الزكاة» كالإبل . 

فيقول المعترض : أقول به إذا كانت الخيل للتجارة . 

وهذا أضعف أنواعه؛ لأنَّ المستدلٌ يقول: عنيت وجوب الزكاة 
في رقابها. 

الوجه الرابع: أن يقع لأجل سكوت المستدلٌ عن مقدمة غير 
مشهورة مخافة منع الخصم لها لو صرّح بها . 

كقول مشترط النية في الوضوء والغسل : كل ما هو قربة تشترط فيه 
النية» كالصلاة» وسكت عن الصغرى وهي : الوضوء والغسل قربة. 


AY 


فيقول المعترض» كالحنفئٌ - مثلاً -: نسلّم أذ كلّ ما هو قربة 
صرح المستدكٌ بالصغرى لَمَتعها”'' المعترض» وخرج عن القول 
بالموجب . 

وبعضهم يقول في هذا المثال: السكوت عن مقدمةٍ مشهورة. وما 
تقدم أظهر ؛ لأ المشهورة كالمذكورة» فكأئها غير مسكوت عنها 
لشهرتها. 

وهذا النوع من القول بالموجب إنّما ورد على السكوتٍ عنهاء 
ووجه كون الأول أظهر أنَّ غير المشهورة مسكوت عنها. 

ووجه من قال: السكوت عن مقدمة مشهورة: أنَّ الشهرة هي التي 
تبيخ الحذف؛ لأنَّ حذف غير المشهور يؤدي إلى عدم فهم الكلام . 

تنبيهان : 

الأول: منشأ الخلاف في اشتراط النية في الوضوء والغسل هو 
ألّهما وسيلة إلى صحة الصلاة» فمَنْ أعطى الوسيلة حكم ما يقصد بها 
جَعَلها قربة فأوجب النية فيهماء وهذا هو الأظهر. 

ومن لم يعط الوسيلة حكم مقصدها لم يجعلها قربة» فلم يُوجبٌ 
فيهما النية . 
)١(‏ لأن أبا حنيفة رحمه الله يقول: الوضوء والغسل طهارة معقولة المعنى» 

وليست قربة. «عطية» 


AY 


الثانى: قال بعض أهل الأصول: القولٌ بالموجب والقلب 
مخَارضة في الحكم لا قدح في العلة. وجعلهما الفخر الرازي من 
القوادح في العلة. 

وأشار في «المراقي» إلى تعريف القول بالموجب وأقسامه» فقال: 
والقولٌ بالموجب قدحه جلا وهو تسليم الدليل مُسْجَلا 
مِنْ مانع أنَّ الدليلَ استلزما لمامِنَ الصور فيه اختصما 
يجيء في النفي وفي الثبوٍب ولشمول اللفظ والسكوتٍ 
عمًّا من المقدّماتٍ قد خلا مِنْ شهرة لخوفه أن تحظلا 

واعلم أن الذي بيناه هنا هو القول بالموجب في اصطلاح أهل 


الأصول. أما القول بالموجب الذي هو نوع من أنواع البديع المعنوي 
عند البلاغيين فقد تركنا إيضاحه هناء لأن محله في فنّ البلاغة . 


2 


قال المؤلف”'؟ ‏ رحمه الله تعالى -: 
(فصل 
اعلم أن الاجتهاد في اللغة: بذل المجهود في استفراغ الوسع في 
فعل . ولا يستعمل إلا فيما فيه جهدٌ أي مشقة» يقال: اجتهد في حمل 
الدحئْ» ولا يقال : اجتهد في حمل النواة) . 


والجهد ee‏ المشقة» وبالضم: : الطاقة» ومنه قوله تعالى : 
« وات لا جدود إلا جهدهر4 [التوبة/ ۷۹] قاله القرافي . 

والاجتهادُ في اصطلاح أهل الأصول : بذلٌ الفقيه وُسْعَهُ بالنظر في 
الأدلة» لأجل أن يحصل له الظنٌ أو القطع بأنَّ حكم الله في المسألة 


كذا. 

والأصل في الاجتهاد قوله تعالى: کم بهد ڏوا عدّلٍ ل يدك » 
[المائدة/ 40]» وقوله تعالى: # وداود وسَليمئن إذ م د ڪان في ال 4 
[الأنبياء/ ۷۸] . 


وقوله ية : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب» الحديث» وقوله ييار 
لمعاذ: «الحمدٌ لله الذي وفقَ رسول رسول الله» . 


وشروط المجتهد: 
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١‏ إحاطته بمدارك الأحكام المثمرة لها من كتاب» وسنةء 
وإجماع. واستصحاب» وقياس» ومعرفة الراجح منها عند ظهور 
التعارض » وتقديم ما يجب تقديمه منها كتقديم النصّ على القياس . 

والعدالة ليست شرطًا في أصل الاجتهاد, وإنّما هي شرط في قبول 
فتوى المجتهد. 

ولا يشترطٌ حفظ آياتٍ الأحكام» وأحاديثهاء بل يكفي علم 

- ريا علمه بالاميج ب ومواضع ادجم 
00 ويكفيه أن يعلم أن ما ادل به لمن سوا وأنَّ 
المسألة لم ينعقد فيها إجماعٌ من قبل» ولا بد من معرفته للعامٌ 
والخاصٌّ» والمطلق والمقيد» والنصٌّ والظاهر والمؤولٍ» والمجمل 
والمبين» والمنطوق والمفهوم. والمحكم والمتشابه. 

۳- ولا بدّ من معرفة ما يصلح للاحتجاج به من الأحاديثِ» من 
أنواع ايح والحسن. والتمييز بين ذلك» وبين الضعيف الذي لا 
ك به» لمعرفته بأسباب الضعف المعروفة في علم الحديث 

> - وكذلك القدرٌ اللازم لفهم الكلام من النحو واللغة. 

تجرٌؤ الاجتهاد: والصحيح جوا تجرؤ الاجتهاد . 
فمنعه قومٌ لإمكان الحكم بالوحي» وأجازه قومٌ لقصة معاذ. 
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اجتهاده - عل : واختلف في اجتهاده علي فمنعه قوم لقوله 
تعالى : 9 إن هو إلا وى يون €6 [النجم/ 4]» وأجازه قومٌ لقوله تعالى : 
4 کات ِي أن کون لہ أسرئ حي بخ فی الْأْرْض € [الأنفال/ ]٦۷‏ 
ونحوهاء وأجازه قومٌ في الأمور الدنيوية دون الدينية . 

واختلف: هل المصيبٌُ واحدٌ من المجتهدين المختلفين» أو كلّ 


مصس؟ 


والأول هو اختيار المؤلف› وهو الصحيح› كما يدل عليه 
حديث: «إذا اجتهد الحاكم فأخطأ. . .» الحديث» فهو نص صحيحٌ 

ومعلوم أن المخطىء في الفروع مع استكماله الشروط معذورٌ في 
خطئه. مأجور باجتهاده» كما فى الحديث . 

وقصة بني قريظة تدلٌ على أله قد يكون الكل مصيبًا في الجملة؛ 
لأنّه َة لم يخطىء مَنْ صلى العصر قبل بني قريظة» ولا من لم يصلها 
إلا في بني قريظة» وهو لا يُقَرٌ على باطلٍ . 

وإذا لم يترجح عند المجتهد أحد الدليلين المتعارضين وجب عليه 
التوقفٌ. وقيل: يخير . وقيل: يأخذ الأحوط منهماء وهو أظهرها؛ 
لحديث : «دَغْ ما يريبك إلى ما لا يريبك» . 

وليس للمجتهد أن يقول قولين في المسألة في حالةٍ واحدة» في 
قول عامة الفقهاء . 

واتفقوا على أنَّ المجتهد إذا اجتهد فغلب على ظنّه الحكم لم يَجْرْ 


لام 


له تقليدٌ غيره. أمّا القاصر في فنٌ فهو كالعامّيٌ فيه . 


واعلم أله إذا نص المجتهد على حكم في مسألةٍ لعلةٍ بيّنهاء فكل 
وصف توجد فيه تلك العلة فحكمه حكم ما نص عليه» فلأصحابه 
العارفين بمذهبه أن يحكموا عليها أنّها كمذهبهء نظرًا للعلة الجامعة 
التي بيّنها المجتهدٌ. 

اليد الد فل ما كت عه إناقه جنا تف عليه للعلة 
الجامعة» كما يفعله المجتهد المطلق بالنسبة إلى نصوص الشرع 
الا 


ولأجل هذه القاعدة أوجب بعض المالكية الزكاة في الثَيْن مع أنَّ 
مالكًا لم يذكر في التين زكاة» ومعلومٌ أنَّ علة الزكاة في الثمار عنده إِنّما 
هى الاقتياثٌ والادخارٌ» فلمًا كان الاقتيات والادخار موجودًا في التين 
جعل بعض أصحابة الزكاة فيه كالزبيت بمقعضى علته المذكوزة: ولا 
قال ابن عبد البدٌ: أظنٌ مالكًا ما كان يعلم أنَّ التين ييبس ويقتات 
ويُدَّحَرء ولو كان يعلم ذلك لجعله كالزبيب» ولْمَا عدَّه مع الفواكه التي 
لا تيبس ولا تَدّحَر كالرمّان والفرسك . 

فإن لم يبيّن المجتهدٌ العلة لم يُجْعَلَُ ذلك الحكمٌ مذهبًا له في 
مسألة أخرى» وإن أشبهتها شبهًا يجوز خفاء مثله على بعض 
المجتهدين» إذ لا يدرى أنَّها لو خطرث بباله صار فيها إلى ذلك 
الحكم» بل قد يظهرٌ له فرق بينهما مع المشابهة . 

إن نصّ المجتهدٌ في مسألة واحدة على حكمين مختلفين» فإن 
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عرف الأخيرُ منهما فهو مذهبه على الصحيح» وإن لم يعلم الأخير 
اجِتْهِدَ في أشبههما بأصوله وأقواها دليلاً فتَجْعَل مذهبًا له» وتكون 
الأخرى كالمشكوك فيها. 

وم لذلك مُحَشّي «الروضة» بمثالين : 

-١‏ ما لو اختلف نصنٌ أحمد في أنَّ الكفار يملكون أموال 
المسلمين بالقهرء لكان الأشبه بأصله أنهم لا يملكونهاء بناءً على 
تكليفهم بالفروع» وهو أشبه بقاعدته؛ لأنَّ الأسباب المحرمة لا تفيدٌ 
الملك» ولذلك رجحه أبو الخطاب ونصره في تعليقه» وإن كان مخالمًا 
لنصوص أحمد على آم يملكونها . 

۲ هو أنه لما اختلف نصّه في بيع النجش» وتلقي الركبان » 
ونحو ذلك: هل هو باطلّ أو لا؟ كان الأشبه بنصّه البطلان» بناءً على 
اقتضاء النهي الفساد مطلقًا . اه. منه. 


۸۹ 


قال الف رمات تال : 
(فصل 
في التقليد) 
التقليد في اللغة: وضع القلادة في العنق» ويستعمل في تفويض 


الأمر إلى الشخصء كأنَّ الأمر مجعولٌ في عنقه كالقلادة» ومنه قول 
لقيط الأيادي : 


وقلدوا أمركملله دركمٌ رَحْبَ الذراع بأمر الحرب مطّلعا 

وهو في اصطلاح الفقهاء : قبولٌ قول الغير من غير معرفة دليله . 

واعلم أنَّ قول الغير لا يطلق إلا على اجتهاده» أمّا ما فيه النصوص 
فلا مذهب فيه لأحدء ولا قول فيه لأحد؛ لوجوب اتباعها على 
الجميع» فهو اتباعٌ لا قول حتى يكون فيه التقليد. 

والاجتهاةٌ إنّما يكونُ في شيئين : 

أحدهما : ما لا نصّ فيه أصلاً . 

والثانى: ما فيه نصوصٌ ظاهرها التعارض» فيجب الاجتهاد في 
الجمع بينهاء أو الترجيح . 

فالأخذ بقول الب ية أو بالإجماع» لا يُسمى تقليدًا؛ لأنَّ ذلك 
هو الدليلٌ نفسه. 
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ولم يخالف في جواز التقليد للعاميٌ إلا بعض القدريّة . 
والأصل في التقليد قوله تعالى : «وَلِسزروا ومهم دا رَجَعُوا لتم » 
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[التوبة/ »]1۲١‏ وقوله: شلوا آهل الو إن كر لا سامون © » 
[النحل/ ١٤ء‏ الأنبياء/ ۷]» وإجماع الصحابة عليه . 
مراجعة الأعلم ؛ لجواز سؤال المفضول. وقيل: يلزمه سؤال الأفضل . 

قال المؤلف” 2‏ رحمه الله تعالى -: 

(فصل 
في ترتيب الأدلة ومعرفة الترجيح) 

أما ترتيبٌ الأدلة : فقد ذكر أنَّ المقدّم منها الإجماع» ثم المتواتر 
من الكتاب أو السنة» فمتواترٌ السّنَّة في مرتبة القرآن» ثم أخبار الآحاد. 

واعلم أنَّ الإجماع الذي يذكر الأصوليون تقديمه على النصّ هو 
الإجماع القطعيئٌ خاصّة» وهو الإجماع القوليٌ المُشامّدٌء أو المنقول 
بعدد التواتر» أمّا غير القطعيٌ من الإجماعات كالسكوتيٌ والمنقولٍ 
بالآحاد فلا يقدَّم على النصٌ . 


واعلم أنَّ تقديم الإجماع على النصصّ إِلّما هو في الحقيقة تقديم 
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النصٌّ المستند إليه الإجماع على النصٌّ الآخر المخالف للإجماع . وتارة 
يكون النصنٌّ معروفاء وتارة يكون غير معروف إلا أا نجزم أنَّ الصحابة لم 
يجمعوا على ترك ذلك النصٌّ إلا لنصٌ آخر هو مستند الإجماع . 

فمثال الأول: ما لو تنازع خصمان في الأخت من الرضاع: هل 
يحل وطؤها بملك اليمين؟ 

فقال أحدهما: لا يحل ذلك؛ لقوله تعالى : «وَأَحَوَنُكُم يرت 
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الرَضعَةَ# [النساء/ ۲۳[ وظاهره يشمل النكاح وملك اليمين . 


فقال خصمه: يحل وطؤها بملك اليمين؛ لعموم قوله تعالى : 

نين ه هم رجهم حون © إلا عل نجهم او مَا مَلَكتْ 
2 2 الآية في (قد أفلح» وسأل سائل)ء وظاهرها الإطلاق 
في الأخت من الرضاع وغيرها. 

فقول خصمه : أجمع ج جميع المسلمين على منع وطء الأخت ‏ من 
الرضاع بملك اليمين» وهذا الإجماع مقدَّم على قوله تعالى : أرما 
ملكت ان يمم 4. والمقدّم في الحقيقة النصٌ المستند إليه الإجماع» 
ا ا اسار 43. 
بالقراض› فإنَّ ظاهر النصوص العامة منعها؛ لأنّ الربح المجعول 
شيء» وهذا داخل في عموم الغرر. 

ولم يثبت نص صحيح يجب الرجوع إليه من كتاب ولا سنة بجواز 
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المضاربة» والحديث الوارد فيها ضعيف لا يحت به» إلا أنَّ الصحابة 
أجمعوا على جواز المضاربة» وكذلك من بعدهم » فقدَّم هذا الإجماع 
على ظاهر تلك النصوص الدالة على منع الغرر؛ لعلمنا بأنّهم استندوا 
في إجماعهم إلى شيء علموه منه ية يدل على إباحة ذلك . والله 
أعلم . 

واعلم أنَّ التعارض لا يكون بين قطعيّين» ولا بين قطعيٌ وظنىّ » 
وإنّما يكون بين ظنيّين فقط . 
اتفاقًاء أمّا تعادلهما في نفس الأمر فاختلف فيه» فنقل عن الإمام أحمد 
والكرخيٌ أله لا يمكن تعادلهما في نفس الأمرء وصححه صاحب 
«(جمع الجوامع». والأكثرون على جوازه. ومنهم من قال: هو جائز 
غير واقع . 
الترجيح 

والترجيح في الاصطلاح : تقوية أحد الدليلين المتعارضين . 

واعلم آله إن حصل التعارض وجب الجمع أوَّلاً إن أمكنء 
كتنزيلهما على حالين» كما أكثرنا من أمثلته القرآنية في كتابنا «دفع 
إيهام الإضطراب عن آيات الكتاب» . 

ومن أمثلته في الحديث: الحديث الوارد بذمٌ الشاهد قبل أن 
تطلب منه الشهادة. مع الحديث الوارد بمدحه. 

فيجمع بينهما بأن ينرّل کل منهما على حال : 
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فيحملٌ حديثُ المدح على مَنْ شهد في حى اللو ومَنْ يعلمُ أنَّ 
المشهود له لا يعلم أنه شاهدٌ له. 

ويحمل حديث الذمٌ على الشاهد في حقٌّ الآدميٌ العالم بأنَّ 
الشاهد يعلم ما يشهد به ولم يطلبه . 

فإن لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسح للمتقدم» فإن لم يعرف 
المتأخر فالترجيح . 

والترجيحٌ في الأخبار من ثلاثة أوجه : 

الأول : يتعلقٌ بالسند. وهو خمسة : 

أولاً: كثرة الرواية . 

ثانيًا : ثقة الراوي» وضبطه» وقلة غلطه. 

ثالثًا: ورع الراوي وتقواه؛ لشدة تحرزه من رواية من يشك فيه . 

رابعًا: أن يكون صاحب القصة» كحديث ميمونة أله ية تزوجها 
وهو حلالٌ. 

خامسًا: أن يكون مباشرًا للقصة. كحديث أبي رافع بذلك» لأ 
هو السفير بينه وبين ميمونة. فكلاهما يرجح على حديث ابن عباس 
تزوجها وهو محرم. 


وللأصوليين في الترجيح باعتبار السند أمور كثيرةٌ زائدة على ما 
ذكره المصنف : 
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منها: علو السند» فالسند الذي هو أعلى يقدّم على غيره؛ لأنَّ قلة 
الوسائط بين المجتهدٍ وبين الرسول بي أرجح من كثرتها؛ لأنَّ قلة 
الوسائط يقل معها احتمال النسيانِ والاشتباه والزيادة والنقص . 

ومنها: السلامةٌ من البدع» فالراوي غير البدعيٌ أرجح من الرواي 
البدعيٌ . 


ومنها: فقهه في الباب المتعلق به المروي» فالفقيهٌ في البيوع مثلاً 
يُقَدّمِ خبره على غير الفقيه فيها . 

وكذا يْقَدَمُ زائد الفقه على غيره» ولذا قالت المالكية: يُقَدَّمُ حبر 
رواه ابن وهب في الحجّ على ما رواه ابن القاسم فيه ؛ لأنّه أفقه منه فيه» 
وإن كان ابن القاسم أفقه منه في غيره . 

ويْمَدَمٌ عندهم العالم باللغة على غير العالم بهاء والعالمٌ بالنحو 
على غير العالم به لأنَّ الخطأ منهما في فهم مقاصدِ الكلام أقل . 

ويْقَدّمُ الفطنْ على من دونه . 

ويُقَدَمُ المشهور بالعدالة على المعدّل بالتزكية . 

ويْمَدَمٌ الراوي الذي زكّاه المجتهد باختباره إيَاه على المزكئ 
بالإخبارء إذ ليس الخبر كالعيان. 

ويُقَدَمُ من زكيّ تزكية صريحة على من زكيَ تزكية ضمنية» 
كالحكم بشهادته والعمل بروايته. 

ويْقَدَمُ من زكاه جماعة كثيرون على من زكاه واحد مثلا . 
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وم غير الندس على المدلسن. 


ويُقَدَمُ الح على العبدٍ؛ لأنَّ الح لشرف منصبه يتحرزٌ عن ما لا 
يتحر زر عنه العبد. وضعّف بعضهم الترجيح بالحرية. 


ويُقَدَمُ حافظ الخبر الذي يسرده متتابعًا على من ليس كذلك» وهو 
من يتخيلٌ اللفظ ثم يتذكره ويؤديه بعد تفكر وتكلف» ومن لا يقدر على 
التأدية أصلاً لكنْ إذا سمع اللفظ علم أله مرويه عن فلان. 

ويْقَدَمُ الراوي الذي يُعْرَفٌ نسبّه على الراوي الذي لم يُعْرَفْ نسبه؛ 
أن الوفوق: الأول أشد: 

ويُقَدَمُ عندهم الذكرٌ على الأنثى» إلا إذا علِمَ أنّها أضبط من الذكر 
فتقدمٌ عليه » وكذلك إن كانت صاحبة القصة قُدمت على الذكر . 


قال بعضهم : الأنثى والذكر على السواء» ولا يرجح عليها إلا بما 
يرجح به الرجل على الرجل . 


وفصّل بعض العلماء فقال: يرجح الذكر في غير أحكام النساءء 
بخلاف أحكامهنٌ كالحيض والعدة» في رجحن فيها على الذكور؛ لأنهِنَّ 

ويُقَدَّمْ الذي كانت روايته أوضح في إفادة المروي على الذي في 
روايته خفاءٌ كالإجمال» ولأجل ذلك يُقَدَمُ الراوي بالسماع على الراوي 
بالإجازة؛ لأنَّ السماع طريقٌ واضحٌ في إفادة المروي ببيان تفاصيله» 
بخلاف الإجازة لما فيها من الإجمال. 


۹٦ 


وَيْقَدَمُ من عَلِمَتْ جهة تحمله من سماع لفظ الشيخ أو القراءة عليه 

وتقّدَمُ رواية المكلف وقت التحمل على رواية من هو صب وقت 
التحمل» والحال أنه أدّى بعد البلوغ؛ للاختلاف في المتحمل قبل 
البلوغ» وعدم الاختلاف في المتحمل بعد البلوغ؛ لأنَّ ما لا خلاف فيه 
يقدم على ما فيه خلافٌ» وإن كان المشهور المعروفٌ قبول رواية من 
تحمّل قبل البلوغ إذا كانت التأدية بعد البلوغ . 

ويْقَدَمُ راوي الحديث بلفظه على الراوي بالمعنى؛ لسلامة المرويٌ 
باللفظ عن احتمال وقوع الخلل في المرويٌّ بالمعنى . 

ويُقَدَمُ خبر الراوي الذي لم ینکر شيحُه أنه حدّئه على خبر من أنكر 
شيحُه الذي روى عنه روايته له عنه» وإن قلنا بأنَّ إنكاره لا يضر . 

ويُقَدَمُ ما في الصحيحين أو أحدهما على ما ليس فيهما. 

إلى غير ذلك . 

وكثيرٌ مما ذكرنا من المرجّحات باعتبار السند لا يخلو من خلافٍ» 
ولكن له كله وجه من النظر. 

الوجه الثاني من الترجيح: بأمر يعود إلى المتن» كاعتضاد أحد 
الدليلين المتعارضين بكتاب أو سنة أو غير ذلك من الأدلة» كأحاديث 
صلاة الصبح فإِنّ في بعضها التغليس بهاء أي فعلها في بقية الظلام» 
وفي بعضها الإسفار بهاء فتعتضدٌ أحاديث التغليس بعموم قوله تعالى : 
# وَسَارعوا إل مَعْفْرَوَ من رَيَحكُمْ4 [آل عمران/ 177]. 


۹۷ 


وكأن يختلف في وقف أحد الخبرين على الراوي» والآخر يتفق 
على رفعه . 

وكأن يكون راوي أحدهما قد تقل عنه خلافه» فتتعارض روايتاه» 
ويبقى الآخر سليمًا عن التعارض» فيكون أولى . 

وكأن يكون أحدهما مرسلاًء والآخر متصلاً» فالمتصلٌ أولى؛ 
لأنّه متفقٌ على الاحتجاج به» وذلك مختلفٌ فيه. 


هذا حاصل ما ذكره المؤلف» وللأصوليين باعتبار حال المتن 
مرجحاتٌ كثيرة غير ما ذكرها المؤلف : 

منها : كثرة الأدلة» فالخبر الذي اعتضد بأدلة كثيرة مقدمٌ على ما 
اعتضد بأقل من ذلك من الأدلة . 


ومنها: أن يكون المتنُ قولاً فهو مقدمٌ على الفعل» كما أنَّ الفعل 
مقدَّمٌ على التقرير. وإنّما كان القولٌ أقوى من الفعل لاحتمال الفعل 
الاختصاص به كلا . 


ويْفْهَمُ منه أن ليس كل قول أقوى» بل إذا احتمل القول 
الاختصاص فلا يكون أقوى من الفعل» فلا يَرِدُ قولهم: إِنَّ الإحرام 
بالعمرة من الجعرانة أفضل منه من التنعيم» تقديمًا لفعله ية على أمره 
لعائشة بالإحرام من التنعيم؛ لأنَّ أمره وإن كان قولاً يحتمل 
الخصوصية لعائشة» فليس أقوى من فعله» بل هو دونه كما قالوا؛ 
لاحتمال أله إِنّما أمرها بذلك لضيق الوقت» لا لأنّه أفضل» ويمكن 
على هذا أن يقاس على عائشة كل من كان له عذر”. 


۹۸ 


وإنّما كان الفعل مُقَدّمَا على التقرير لأنَّ التقرير كالفعل الضمني» 
والفعل الصريح مقدَّمٌ على الضمني . 


قال بعضهم : ويقدم تقريره ما وقع بحضرته على ما بلغه فأقرّه 


ومنها: الفصاحة . فالخبر الفصيح يقدم على غير الفصيح ؛ للقطع 

ولا عبرة بزيادة الفصاحة» فلا يقدم الخبر الأفصح على الفصيح . 
فيكون مروبًا بالمعنى» فيتطرق إليه الخلل . 

وأجيب بأنّه لا يعدُ في نطقه بغير الأفصح؛ لأنّه كان يخاطبُ 
العرب بلغاتهم . 


ومنها: الزيادة» فالخبرٌ المشتملٌ على الزيادة يقدم على غيره؛ لما 
فيه من زيادة العلم» كخبر التكبير فى العيد سبعاء مع خبر التكبير فيه 
أربعًاء خلافًا لمن قدَّم الأقلَّ كالحنفية. 
ومنها: ورود أحد الخبرين بلغة قريش» مع أنَّ الثاني وارد بغيرها؛ 
لاحتمال الوارد بغيرها الرواية بالمعنى» فيتطرّق إليه الخلل . 
ومنها: دلالة أحد الخبرين على علرٌ شأن الرسول بيه وقوته» 
ودلالة الا غب الت وعدم القوة؛ لأنَّ قوته يك وعلوت شأنه كان 
يتجدّد شيئًا فشيئًاء فما أشعر بعلو شأنه مقدَّمٌ على غيره» أن المشعر 
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ومنها: أن يتضمن الخبر قصة مشهورة» فإنه يقدَّم على المتضمن 
قصة خفية ؛ لأنَّ القصة المشهورة يبعد الكذب فيها . قاله القرافى . 
كذلك؛ لاهتمام راوي الأول به» واهتمامُه دليلٌ على كمال ضبطه 
للمرويّ ؛ لأنّه يترتبٌ عليه عادة . 


وأيضاء فإنَّ علم السبب يعين على فهم المراد» ولأجل ذلك 
اعتنى المفسرون بذكر أسباب نزول الآيات . 

ومنها: أن يكون أحد الخبرين رواه راويه عن شيخه بدون 
حجاب» مع أنَّ الثاني رواه من وراء حجاب» كرواية القاسم بن محمد 
عن عائشة رضي الله عنها أنَّ بريرة عتقت في حال كون زوجها عبدًاء 
على رواية الأسود بن يزيد عنها أنه كان حرًا؛ لأنَّ القاسم كان محرمّها 
لكونها عمّته» وكان يسمع منها بدون حجاب» بخلاف الأسود. 

ومنها: الخبر المدنئٌ» فإنَّه مقدمٌ على الخبر المكيٌ ؛ لتأخره عنه . 

ومعلومٌ أنَّ المدنيّ ما رُويَ بعد الشروع في الهجرة» والمكيّ ما 
روي قبل الشروع فيها. 

فيشملٌ المدنئٌ ما ورد بعد الخروج من مكة» وقبل الوصول إلى 
المدينة فى سفر الهجرة . 

هذا هو الاصطلاح المشهور في لمدنيٌ والمكي . 


ولذا كان المشهور عندهم في آية 0 لی فرض عَليلك ألْصٌات 


سه 


لراك إل معاد 4 [القصص/ [Ao‏ | أنها مدنية» مع أنها نزلت بالجحفة فى 
سفر الهجرة» كما قاله غير واحد. 


ومنها: كون أحد الخبرين جامعًا بين الحكم وعلته» مع أنَّ الآخر 
ليس كذلك؛ لأنَّ الجامع بين الحكم والعلة أقوى في الاهتمام بالحكم 
من الخبر الذي فيه الحكم دون علته. 

كحديثِ البخاري: ١مَنْ‏ بدل دين فاقتلوه»» فهذا الحديث يدل 
بمسلك الإيماء والتنبيه على أنَّ علة القتل هنا هي تبديل الدين» فيشمل 
الذكر والأنثى» مع الحديث الصحيح الآخر أله ية «نهى عن قتل النساء 
والصبيان». ففيه الحكم دون ذكر العلة» فيقدم عليه الأول لذكر العلة 
مع الحكم» فيكون الأرجح قتل المرتدة» خلافا لمن منع قتل النساء 
مطلقًا بالكفر» مرتداتٍ كنّ أو حربياتٍ» كالحنفية . 

ومعلوم أنَّ النضّين المذكورين بينهما عمومٌ وخصوصٌ من وجهء 
والأعمّان من وجه يظهر تعارضهما في الصورة التي يجتمعان فيهاء 
فيجب الترجيح › وهي هنا في المثالين : الساء المرتدات؛ فَإِنّهنَّ 
يدخلن في عموم «مَنْ بدَلَ ديته فاقتلوه» بناء على ما هو الح من شمول 
لفظة«مَنْ» للأنثى» كقوله تعالى: (# وس يفنت منك ¢ الآية 
[الأحزاب/ 21١‏ # يلاء الي من يات نک #الآية [الأحزاب/ »]۳١‏ 
« وس َل م ألصَلِحَتٍ ون ڪر أو أن » الآية [النساء/ 174]» 
كما أنهنَّ يدخلن في عموم النهي عن قتل النساء الكافرات . 


بقوله : 


وإنْ يكُ العمومٌُ مِنْ وجه ظَهّر فالحكمٌُ بالترجيح حتمًا معتبر 
ومنها: تأكيد الخبر» فالخبرُ المشتملٌ على تأكيدٍ يقدم على الخبر 
الذي لم يشتمل عليه . 
مثال المشتمل على توكيد: حديثٌ: «أيّما امرأة نتكحث بغير إذن 
وليّها فنكاحُها باطلّ باطلٌ»؛ مع حديث: «الأيّمُ أحق بنفسها» على 
تسليم ما فسرته به الحنفية؛ لأنَّ القصد مطلقٌ المثالٍ لا مناقشة أدلة 
الأقوال» فتكرار البطلان في الخبر الأول توكيدٌ لحكمه» فيرجح حكمه 
على الخبر الذي لم يؤكد حكمه. 
ومنها: التهديدء فالخبر الذي فيه تهديدٌ وتخويفٌ مقدمٌ على ما 
ليس كذلك» ومثل له بعضهم بحديث عكار رضي الله عنه: «من صام 
لاد ار ذه 7 لان 1 
يوم الشك فقد عصى أبا القاسم ي . 
ففي الحديثِ تخويففٌ مِنْ صوم يوم الشكٌ بأنّه معصيةٌ للرسول 
يكل فيقدم هذا الحديثٌ على الأحاديث المرغبة في صوم النفل . 
فإِنْ قيل: التخويف المذكورٌ من كلام الراوي» فليس ترجيحًا 
فالجواب: أن حكمه الرفع» إذ لا يقال من جهة الرأي . نعم للناظر 
أن يقول: في التمثيل المذكور نظر؛ لألّه تقديم خاصٌ على عامٌ؛ فلا 
تعارضَ أصلاً . ويمكنٌ أن يجاب بأنّ الخاصّ إِنّما رجح على العام في 
ومنها: إطلاق العام عن ذكر سبب» فالعامٌ المطلق الذي لم يذكر 


0۰۲ 


له سببٌ يقدّم عمومُّه على العامٌ الذي ذكر سبيّه؛ لأنَّ هذا أضعفُء 
لاحتمال الخصوص بصورة السبب» والخلافٌ فى ذلك معروفٌ» أ 
صورة السبب فهي مقدمةٌ على العام المطلق؛ لأنّهها قطعية الدخول على 
الأصحٌ . 

اَم ضيغ الوم فيقدّم ما دل منها على الشرطء ك ١(مَنْ»‏ و «ما) 
الشرطيتين » على التكرة في سياق النفي» على ما صححه بعضهم 
محتجًا بأنّ الشرطيّ من العام يفيد التعليل غالباء نحو: «مَنْ جامع 
فعليه الكمارة»», «مَنْ بدَّل دينه فاقتلوه» . 

ويُفْهَمُ من هذا أنه إن لم يفد التعليل فلا يقدم على النكرة» كقوله: 
8 فَمَن تَمَجَلَ ف يَوْمَكَ إِهْمَ لو4 الآية [البقرة/ 70]. 

وقال بعضهم: إِنَّ النكرة في سياق النفي تقدم على أدوات الشرط 
العامة ك «من» و (ما». 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: 


الظاهر أن التكرة فى سياق النفى إذا كانت نضا صريحًا فى 
العموم» كالمبنية مع «لا» نحو : ١لا‏ إله إلا الله»» أو المزيدة قبلها ١مِنْ»‏ 
سس e‏ 30002 رر ر سرع بس 
نحو : # وما من إل إلا أل © [آل عمران/ 17]» ## وما أَرْسَلْنَا من للت من 
ِِ ا o‏ دلي متتو د هم 
رَسُولِ # [الأنبياء/ 25 الحج/ ۲] ## تدر فوما مآ أتلهم تن نَذيرٍ » 
[القصص/ 43 ] أنّها أقوى مرتبة في العموم مِنْ صيغ الشرط . والله أعلم . 


وباقي أدوات العموم تقدم عليه النكرة في سياق النفي إلا 
لفظة«كل» ونحوهاء فلا شك أنَّها مقدّمة على النكرة فى سياق النفى . 


0۴۳ 


والجمع المعرف بالألف واللام أو بالإضافة يقدمٌ عمومّه على 
امن و«ما» الاستفهاميتين» لأنّهما أقوى منهما في العموم ؛ لامتناع 
تخصيص الجمع إلى الواحد دونهماء على ما رجحه بعض أهل 
الأصول. 

والثلاثة و التي هي: الجمع 0 وَلامَنّ» و«ما»» 
المذكورتان مقدَّمةٌ على المفرد ا جنس المعرف بأل» 
نحو: لوَالمصَرٍ 9 إنَّ الإضن لي + 4 السرا 4-١‏ أي كل 
إنسانء لأنّه يحتمل فيه أن «أل» عهدية» بخلاف «مَنْ» و(ما»ء فلا 
يحتمل فيهما ذلك» والجمع المعرّف يبعد فيه . 

ومنها: عدم التخصيصء. فالعا الذي لم يدخله تخصيص مقدم 
على العامٌ الذي دخله تخصيصٌء وهذا رأيُ جمهور أهل الأصولء ولم 
أعلم أحدًا خالف فيه إلاً صفيّ الدين الهنديّ» والسبكي . 

وحجة الجمهور: أنَّ العام المخصّص اختُلفَ في كونه حجةً في 
الباقي بعد التخصيص» والذين قالوا: هو حجة في الباقي بعد 
التخصيصِ قال جماعة منهم : هو مجاد في الباقي» بخلاف الذي لم 
يدخله تخصيصٌ فهو سالم من ذلك» ومااتة تفق على أله حجة وألّه حقيقة 
أولى مما اختلف فى حجيته. وهل هو حقيقة أو مجازء وإن كان 
الصحيحٌ أله حجةٌ وحقيقةٌ في الباقي بعد التخصيص؛ لأنَّ مطلق 
الخلاف يكفي في ترجيح غيره عليه 

وحجة الصفيٌ الهنديٌ والسبكيٌ أنَّ الغالب في العام التخصيصٌ» 
والحملٌ على الغالب أولى» وأنَّ ما دخله التخصيصٌ يبعدُ تخصيصه 


0. 


مرة أخرى بخلاف الباقي على عمومه. 

ومثال. هذه المسألة: قوله تعالى: #وآن كَيَمَعُوا بترت 
لكين الآية [النساء/ ۲۳]ء فإنّه عام في كلّ أختين سواء كان الجمع 
بينهما بنکاح أو بملك يمين» وهذا العامٌ لم يدخله تخصيص» فهو 
مقدّم على عموم قوله تعالى : 9 وَين هم روجهم حَلفِظون 9© إلا علج 
روجهم وما مَلَكتْ ي 4 الآية [المؤمنون/ ٠٠-١‏ المعارج/ 14 0]» 
فاد قوله تعالى : ل أَوْمَامَكَكتَ أَيَمَُْهم4 شاملٌ بعمومه للأختينء إلا أنَّ 
عموم ارما ملكت يم » دخله التخصيص؛ للوجماع على أن 
عموم أو ما مَلَكتْ اسم 4 يخصّه عموم «وَكمَوتْصكُم يرت 
ألرَصَعَةٍ € [الساء/ ۲۳]» فلا تح الأخت من الرضاعة بملك اليمين 
إجماعا . 


ما 


يخصصه - أيضًا - عموم « وَل کو ما نکی بآ ڑم يرت 
اسسا © الآية [النساء/ ۲۲]ء فلا تحل موطوءة الأب بملك اليمين 
جما 


1 


6 


فان قبل : عموم ون تَجْسَعُوابَي الافكين4 مخصّصٌ بعموم 
لما ملكت نسب . 
فالجواب: أن ذلك التخصيص هو محل النزاع» والاستدلال 
بصورة النزاع ممنوعٌ بإطباق النظار» كما هو معلوم في محله . 
فإن كان كل واحد من العائّين دخله تخصيصٌ, فالأقلٌّ تخصيصًا 
مقدمٌ على الأكثر تخصيصًا. 


0.6 


ومثال هذا: ما لو ذبح الكتابيئُ ذبيحة» ولم يسم عليها اللهء ولا 
غيره» فعموم قوله تعالى : # وَطعَام أ ونوا الكتب جل ل [المائدة/ ه] 
يقتضي إباحتهاء وعموم ظ ولا ت ڪلوا يا لبدو اسم َو لَه [الأنعام/ 
]١‏ يقتضي تحريمهاء وکل من العمومَيْن دخله تخصيصصٌء إلا أنَّ 
الأول خصّصَ مرة واحدةء والثاني خصّصَ مرتين» فالأول أقوى؛ لأنّه 

لأ قوله تعالى : « دعام ابأو الوب جل لک لم يخصّص إلا 
تخصيصة واحدة» وهي تخصيصه بما إذا لم يُسمٌ الكتابيئُ على ذبيحته 
غير الى كالصليب أو عیسی» فإن سمّى على ذبيحته غير الله» دخلت 
في عموم #وَمَآ آهل َير أ بر © [المائدة/ ؟/ النحل/ ]١١١‏ على الأصحٌ 
الذي لا ينبغي العدول عنه . 


4 


أنَا آبة « ولا تآ ڪاو يا لر يأو اسم آي َه 4 فقد حُصّصَّتْ 
تخصيصتين » خصّصها الجمهور بغير الناسى» فتارك التسمية ناسيًا 
تؤكل ذبيحته عند الجمهور» وحكى عليه ابن جرير الإجماع مع أنه 
خالف فيه اثنان» وخصصه الشافعيٌ وأصحابه بما ذبح لغير الله . 

ويقدّم الدالٌ بدلالة الاقتضاء على الدالٌ بدلالة الإيماء» والدالٌ 
بدلالة الإشارة» والظاهرٌ تقديم الدالٌ بالإيماء على الدّال بالإشارة. 

ووجهٌ تقديم الدَّالُ بالاقتضاء: أله مقصودٌ للمتكلم» يتوقف عليه 
صدق الكلام أو صحته عقلاً أو شرعًا ‏ كما تقدم إيضاحه -. 

ووجة تقديم الدالٌ بالإيماء على الدالٌ بالإشارة: أنَّ دلالة الإيماء 
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مقصودة للمتكلم» وإن لم يتوقف عليها الصدق أو الصحة» والمدلول 
عله الاشارة لسع بمفصور ولكنه لازم للمقصود ‏ كما تقدم إيضاح 
ذلك كله بأمثلته -. 

وقال صاحب «الضياء اللامع» : ويقدم ما كان في دلالة الاقتضاء ؟ 
لضرورة صدق المتكلم على ما كان» لضرورة صحة الملفوظ به عقلاً 
أوإشرعًا: 

ويقدّم الدالٌ بالإشارة والإيماء على المفهوم بنوعيه؛ لما تقدم من 
أنَّ دلالة الإيماء والإشارة كدلالة الاقتضاء في كون الجميع من 
المنطوق غير الصريح› على ما صححه بعضهم» والمنطوق ولو غير 

ويقدَّم مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة» على الصحيح؛ 
وبعدّه عن الصواب . 

الوجه الثالث : الترجيحٌ بأمر خارجيّ» ككونٍ أحدٍ الخبرين ناقلاً 
عن حكم الاصل . 

ومثاله : حديث : «من مسنّ ذكره فليتوضا», مع حدیث : «وهل هو 
إلا بضعة منك»». فإنَّ هذا الأخير ناف لوجوب الوضوء موافقٌ للبراءة 
الأصلية» والخبر الموجب له ناقلٌ عن حكم الأصل . 

وعكس بعضهم فرجّح المبقي على الأصل بالبراءة الأصلية . 
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والمشهور عند الأصوليين الأول. 

وكذلك رواية الإثبات» فإنّها مقدمةٌ على رواية النفي. 

ومثاله: حديث أنه ية صلى في الكعبة» مع حديث أنه لم يصل 

وحديث أنَّ المتمتعين مع النبيّ بيه سَعَوا لحجّهم وسَعَّو 
لعمرتهم» اماماي اللو م 

والظاهر أنَّ المثبت والنافي إذا كانت رواية كل منهما في شيء 
معرّن في وقت معيّن واحد أنّهما يتعارضان . 

ذاو قال احلا ات ال مع اي كذ :في ريت :كذا ولم 
آفارقه» ولم يغب عن عيني حتى خرج منهاء ولم صل فيها. وقال 
الآخر: رأيته في ذلك الوقت بعينه صلى فيها. فإنّهما يتعارضان» 
فيطلبٌ الترجيح من جهة أخرى . والله أعلم . 

وهذا أصوب من قول مَنْ قدَّم المثبت مطلقاء ومَنْ قدَّم النافي 

ووجه تقديم رواية المثبت أنَّ معه زيادة علم خفيث على صاحبه؛ 
وقد عرفت أنَّ ذلك لا يلزم في جميع الصور مما ذكرناه آنمًا . 

ويقدم -عنده ‏ الحاظرٌ على المبيح» وقيل: لا. 

والحظرٌ: المنع . 


ومثال تقديم الحاظر على المبيح: تقديم عموم قوله: #وآن 
تَجْمَعُوأبرب الْحُدْصيْن 4 [النساء/ 7] المقتضي بعمومه منع الأختين 
بملك اليمين على عموم 8 أَوْما مككت أيهم 4 [المؤمنون/ ١‏ المعارج/ 
فيقدم الحاظرٌ على المبيح . 

ومن فروع تعارض الحاظر والمبيح ‏ عند بعضهم -: المتولياقة 
بين المأكول وغيره» كولد الذئب من الضبع - عند من يمنع أكل 
الذئب» ويبيح أكل الضبع -» فعلى تقديم الحاظر على المبيح لا 
يؤكل» وعلى القول بالعكس يؤكل . 


وقيل: الحاظر والمبيح لا يرجح أحدهما على الآخرء فيطلت 


وزاد بعض الأصوليين: تقديم الخبر الدَّالٌ على الأمر على الدال 
على الإباحة . 


ووجه ذلك: هو الاحتياط في الخروج من عهدة الطلب» وأنَّ 
الخبر الدالَ على النهي مقدم على الدالٌ على الأمر. 

ووجهّه عندهم : أنَّ درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح . 

ومن أمثلته ‏ عند القائل به -: ترك تحية المسجد في وقت النهي . 
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اا الخو الط لل فد برع علن الخو لوجت لد عند 
المؤلف -. 

وكذلك ‏ عنده - الخبر الموجب للحرية لا يرجح على الخبر 
المقتضي للوّق» ل : (لأنّ ذلك لا يوجب تفاونًا في صدق الراوي 
فيما ينقله من لفظ الإيجاب والإسقاط). 

وذهب المالكية وغيرهم إلى أن الخبر النافي للحدٌ مقدّم على 
الخبر الموجب لهء قالوا : لما في الخبر النافي للح من اليسر الموافق 
لقوله تعالى : # وا ف الي ون ج [الحج/ ٨۸‏ وقوله: 
«# رید اله بحكم الْسْر ولا د بريد بكم لمن € [البقرة/ .]۱۸١‏ 

قالوا: ولأنَّ الحدَّ 5 بالشبهات» وتعارضٌ الأدلة فى وجوبه 

والتعزيرٌ -عندهم ‏ كالحدٌ فيما ذكر. 

وقال المتكلمون بتقديم الموجب للحدٌ أو التعزير على النافي 
لذلك؛ لأنّه ناقلٌ عن الأصلء لأنَّ النفي مستفادٌ من البراءة الأصلية» 
وإيجاب الحدٌ ناقل عنهاء فهو مقدمٌ. 

وأجاب بعضهم بأنَّ النفي الشرعيّ هنا مستفادٌ من الحكم 
الشرعىٌ » لا من البراءة الأصلية . 

وقال بعض أهل العلم: إل الخبر الموجب للحرية مقدّم على 
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الخبر المقتضي للرق؛ لرجحانه بشدة تشوٌف الشارع للحرية. 

ومثال تعارض الخبر الموجب للحد والنافي له: ما لو سرق سار 
مِجَنّا قيمته ثلاثة دراهم . 

فحديث ابن عمر المتفق عليه يوجبٌ قطعه . 


والأحاديث التي تمسكت بها الحنفية ومن وافقهم في أنه لا قطع 
في أقلَّ من عشرة دارهم» وأنَّ المجنّ على عهد رسول الله باه كانت 
قيمته عشرة دراهم» فسقط الحدٌ عنه» فرجّحوا الروايات بعشرة دراهم 
على الروايات الأخرى المتفق عليها بأن الحدَّ يدرأ بالشبهات» وأنَّ 
النافي للحدّ مقدَّم على الموجب له. 


وقصدّنا مطلق المثال لا مناقشة أدلة الأقول. 

وعلى ما ذهب إليه المصنف فلا ترجيح بإسقاط الحدّ» وحينئذ 

ومثال تعارض الخبر الموجب للحرية والموجب للرقٌ: حديث 
ابن عمر ا لمتفق عليه : «مَنْ أعتق شرکا له في عبدٍ وكان له مال يبلغ ثمن 
العبدٍ قوم العبد عليه قيمة عدلٍ» فأعطي شركاؤه حصصّهم » وعتق عليه 
العبدٌ» وإلآ فقد عتقّ عليه ما عتق» . 

فظاهر هذا الحديث الصحيح أنَّ الشريك المعتقّ نصيبه من العبد 
إن كان فقيرًا لا مال له بقى ما لشركائه من العبد رقيقًا» وظاهره أنَّ العبد 
لا يستسعي ليحصّل قيمة الباقي» فيخلص نفسه من الرقٌ . 

۵۱۱ 


فهذا الحديث موجبٌ لرق الباقي في حالة فقر معتقٍ نصيبه من 
العبد المشترك . 

مع الحديث الآخر*'' المتفق عليه عن أبي هريرة أنه اة قال: «مَنْ 
أعتقّ شقصًا له مِنْ مملوكه فعليه خلاضه من ماله» فان لم يكن له مال 
2 و 2 
فوم المملوك قيمة عدلٍ ثم استْسْهِيَّ في نصيب الذي لم يعتق غير 


مشقوق عليه) . 


فعلى ما ذهب إليه المؤلف لا يرجح أحد الخبرين على الآخر 
بإيجاب الحرية ولا بإسقاطها. 

وعلى قول من قال: يرجح موجب الحرية» يجب استسعاء العبد 
لتحصيل قيمة الباقي ليتخلص من الرقٌ . 

والحديثان صحيحان» ودعوى الإدراج فيهما لا يخفى سقوطهاء 
كما هو واضح من صنيع الشيخين . 

والقصد مطلق المثال لا مناقشة الأقوال. 


للتعارض» نظرًا لأنَّ الجمع المذكور لا يجب الرجوع إليه. والعلم عند 


حديث ابن عمر المتفق عليه. . . مع الحديث الآخر. ..». 
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الله تعالى . 

قال المؤلف” 2‏ رحمه الله تعالى -: 

(فصل 

يعنى بذلك الترجيح بين علل المعاني . 

ثم قال: (قال أصحابًا: إِنَّ العلة ترجح بما يرجح به الخبر مِنْ 
موافقتها لدليلٍ آخر من كتاب » أو سنة » أو قول صحابيٌ ' أو خبر 
مرسل). 

ومن أمثلة ذلك : قول المالكيٌ: علة تحريم الربا في البرٌ الاقتياث 
والادخار» مع قول الشافعيٌ: علةٌ الربا فيه الطعمٌ؛ لأنَّ علة الشافعيٌ 
كنت أسمع رسول الله ب يقول: «الطعام بالطعام مثلاً بمثل. . .» 
الحديث . 1 


وقصدنا مطلق المثال لا مناقشة الأقوال. 

والشأنُ لا يعترضٌ المفالكٌ إذ قد كفى الفرضٌ والاحتمال 
وترجح العلة أيضا بكونها ناقلةٌ عن الأصل» كالخبر. 
فقوله في حديث عدم نقض الوضوء بمس الذكر: «هل هو إلا 
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بضعة منك؟» علةٌ في عدم نقض الوضوء بذلك؛ إذ لا ينقض الوضوء 
بمسسنٌ عضو لعضو من إنسانٍ واحل. 

وحديث امَنْ مسن ذكرّه فليتوضأ» يدل بمسلك الإيماء والتنبيه على 
أنَّ علة الوضوء فيه مسن الذكر؛ فهذه العلة ناقلة عن الأصل» والعلة 
المقتضية البقاء على الأصل في عدم وجوب الوضوء التي هي «وهل هو 
إلا بضعة منك؟» موافقة للبراءة الأصلية» فتقدَّم عليها الناقلة عن 
الأصل» فيجب الوضوء من مسن الذكر. 

وهذان الحديثان صالحان لمثالٍ الحكم الناقل عن الأصل» والعلة 
الناقلة عن الأصل» معًاء ولذا مثّلنا لهما بهما. 

ثم ذكر المؤلفُ”١ 2‏ رحمه الله أنّهِ إذا تعارضت علتان إحداهما 
حاظرة والأخرى مبيحةً» أو علتان إحداهما مسقطة للحدٌ والأخرى 
موجبةٌ له» أو علتان إحداهما موجبةٌ للعتق والأخرى نافيةٌ له» فقد 
اختلف أهل العلم في ترجيح الحاظرة» والمسقطة للحد» والموجبة 

فرجّح بذلك قومٌء احتياطا للحظرء ونفي الحدٌّ» ولأنَّ الخطأ في 
نفي هذه الأحكام أسهلٌ من الخطإ في إثباتها . 

ومنع آخرون الترجيح بذلك» من حيث إِنّهما حكمان شرعیان 
فيستويان» ولأنَّ سائرٌ العلل لا ترجحٌ بأحكامهاء فكذا هنا. 
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هكذا قال المؤلف. 

ثم ذكر أنَّ كلَّ هذه الترجيحاتِ مع الاختلاف فيها ضعيفةٌ . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: 

الذي يظهر لي أنَّ العلة الحاظرة مع غير الحاظرة» كالنصصٌ الحاظر 
مع غيره» إلى آخره» فالأظهر إجراء العلل في الترجيح بما ذكر مجرى 
أحكامهاء لأنَّ الجميع أدلةٌ. 

والأظهر ‏ عندي ‏ تقديم الحاظر على المبيح؛ لأنَّ ترك مباح 
أهون من ارتكاب حرام . وتقديم المقتضية لنفي الحدٌ؛ لأنَّ الخلاف 
شبهة » 5 والحدوةٌ تدرأ بألشبهات» كما عليه جماعةٌ من الأصوليين؛ ما 
لم يقم مرجم آخر أقوى يترجحٌ به جانب الحدٌّ. وأنَّ الموجبة للحرية 
أرجح ؛ لشدة تشوف الشارع للحرية وترغيبه فيهاء ما لم يقم مرجح 
آخر أقوى يترجح به جانب الرقٌ. 

ثم ذكر المؤلف''' أنّه إن تعارضت علتان إحداهما أخف حكمًا؛ 
والأخرى أثقل حكمًا أنَّ قومًا رجحوا التي هي أخف حكماء لأنَّ 
الشريعة خفيفة مرفوع فيها الحرج» وأنّه قال آخرون بالعكس؛ لأنَّ 

قال مقيده ‏ عفا لله عنه -: 


لا يمكنٌ الحكم مطلقًا في هذه المسألة؛ لأنَّ التخفيف يكون 
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أرجح تارة» والتثقيل يكون أرجح أخرى . 

وممًا يوضح ذلك أنَّ الله تعالى قال: #8 ما تسخ من ءَايَةٍ ونه 

أت يمآ أو ه4 [البقرة/ ١٠٠]ء‏ ولا خلاف أله تارة ينسخ الأثقل 

بالأخف لأنَّ الأخف خير في ذلك المحلٌ» وتارة ينسخ الأخف بالأثقل 
لأنَّ الأثقل خير في ذلك المحلٌ؛ كما أوضحناه في النسخ . 

ثم ذكر المؤلف أنه إن كانت علتان إحداهما حكم شرعيٌ» والآخر 
وصف حسيٌ» ككونه مسكرًا أو قوتاء أنَّ القاضي اختار ترجيح 
الحسية» وأن أبا الخطاب مال إلى ترجيح الحكمية» وذكر ما رجح به 
كل منهما قوله» وقد تركنا ذكره لعدم اتجاه شيء منه عندنا . 

ثم قال المؤلف"'؟: (وقيل : هذا كله ترجيح ضعيف) . 

وقد صدق من قال ذلك . والله أعلم . 

والمالكية ومن وافقهم يرجحون العلة التي هي وصف حسيٌ على 
الي هي سكع ريي 

ووجه ترجيحهم لها أنَّها لزم للمحلّ منها. ولا يخفى عدم ظهوره 
كما ترى. 

ثم ذكر المؤلف عن أبي الخطاب أله ذكر ترجيح العلة التي هي أقلّ 
أوصافًا على التي هي أكثر أوصافاء ووجّه ذلك بمشابهتها العلة 
العقلية؛ وبال ذلك أجرى على الأضول . 
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ولا يخفى ضعف هذا التوجيه - أيضًا -. 


ا ا 0 
الت هي اکر أوصافا بأ تطرق البطلان أقل في التي هي أل أوصافا؛ 
لأنَّ المركب يسرى إليه البطلان ببطلان كل واحد من أوصافهء 
فاحتمال البطلان في كثيرة الأوصاف أكثر منه في قليلة الأوصاف . 


ويْفْهَمُ منه أنَّ غير المركبة ‏ أعني العلة التي هي وصف واحد - 
تقدم على المركبة من وصفين فأكثر ‏ على ما ذكرنا-؛ لأنَّ تطرق 
الخلل للمتعدد أقوى احتمالاً من تطرقه لغير المتعددء كما كان أقوى 
احتمالاً في الأكثر أوصافا من الأقلّ أوصافا. 


وقال بعضهم: إِنَّ العلة التي هي أكثر أوصافا مقدّمةٌ على العلة 
التي هي اقل أوصانًا؛ لأنَّ كثرة أوصاف العلة الجامعة بين الفرع 
والأصل تدلٌ على كثرة الشبه بينهما. 

وقد قدمنا الكلام في القياس على العلة المركبة وغيرها. 

م ذكر عن أبي الخطاب أنه ذكر نر جيح العلة بكثرة فروعها 
وعمومهاء قال : (ثم اختار التسوية وأنَّ هذين لا يرجح بهما؛ لأنَّ 
العلتين سواء في إفادتهما حكمهما وسلامتهما من الفساد» ومتى 
صت لم يلتفت إلى كثرة فروعهاء ولا كثرة أوصافها) . 

ومثال ترجيح التي هي أقل أوصافا على التي هي أكثر أوصافا: 
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ترجيحٌ علة الحنفي والحنبلي في تحريم الربا بالكيل؛ لأنَّ الكيل وصفٌ 
واحدٌ = على علة المالكية تحريم الربا في البرٌ المركبة من أكثر من 
وصف وهي: الاقتيات والادخار وغلبة العيش» على خلافٍ في 
الوصف الأخير. 

ومثال الترجيح بكثرة فروعها: الكيل - أيضا- مع الاقتيات 
والادخار؛ لأنَّ المكيلات أكثر من المقتات المدّخرء فالكيل تحته 
فروع كثيرة» كالُورة» والأشنان» ونحو ذلك» لم تدخل في الاقتيات 
والادخار» فهو أكثر فروعًا. 

واعلم أن اللرجيع رة التروع مث على ج العلة المتعاية 
على القاصرة» فالمتعدية التي هي أكثر فروعًا ترجح على المتعدية التي 
هي أقلّ فروعًاء وعلى العكس بالعكس . 

وقد مثّلنا ‏ سابقًا ‏ لتقديم المتعدية على القاصرة. 

ومن أمثلته : تعليل بعضهم منع الربا في النقدين بالوزن» فالوزن 
اوعدي إلى e E‏ مع تعليل بعضهم منع الربا 
فيهما بالثمنية أو النقدية» فهى قاصرة عليهما. 

واعلم أنَّ المؤلف ذكر عن أبي الخطاب أنَّ العلة المتعدية ترجح 
على القاصرة» وهو المعروف عند الأصوليين. 


ثم قال" : (ومنع ذلك قوم لأنَّ الفروع لا تنبىء عن قوة في ذات 
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العلة بل القاصرة أوفق للنص . والأول أولى» فإنَّ المتعدية متفق عليهاء 
والقاصرة مختلف فيها) . 

ولا يخفى أنَّ المؤلف قد قدّم في القياس أنَّ العلة القاصرة مردودة 
لا يصح التعليل بها أصلاًء واستدلٌ لذلك بأمور- كما أوضحناه 

وما ذكرنا عن المؤلف أله ذكر عن أبي الخطاب من ترجيح العلة 
بعمومهاء معناه: أن العلة العامة في جميع أفراد أصلهاء أعني الشاملة 
لجميعها بوجودها في جميعهاء مقدّمةٌ على ما ليست كذلك . 

ومثل له بعضهم بتعليل الشافعيٌ منع الرّبا في البرٌ بالطعم» مع 
تعليل الحنفيٌ بالكيل» فالطعمٌ موجود في جميع البرٌ على كل حال من 
أحواله قليلاً كان أو كثيرّاء بخلاف الكيل» فلا يوجد في ملء كففٌ من 
البررّء فعلة الطعم عامةٌ في جميع أفراد الأصل بخلاف علة الكيل . 

والقصدٌ مطلق المثال لا مناقشة أدلة الأقوال. 

ثم ذكر”'' عن أبي الخطاب ترجيح العلة المنتزعة من أصولٍ على 
المنتزعة من أصل واحد؛ لأ الأصول شواهد للصحة» وما كثرت 
شواهده كان أقوى في إثارة غلبة الظنٌ . 

ومثّل له بعضهم بقياس الوضوء في وجوب النية وعدم وجوبهاء 
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فإنَّ الذي يقول بعدم وجوب النية فيه يقيسه على وصف منتزع من أصل 
واحدء وهو أله تنظيفٌ لا تلزم فيه النيةٌ كطهارة الخبث. وطهارة 
الخبث التى قاس عليها الوضوء أصلّ واحد. 

أمّا القائل بوجوب النية فيه» فيقول: هو قربةٌء فتجب فيه النية» 
كالصلاة والصوم والحج ونحو ذلك من القرب». فهذه أصول كثيرة» 


وذلك أصلّ واحد. 
ومثّل له بعضهم بما ورد من تضمين الغاصب» وتضمين المستعير 
من الغاصب . 


ويستنبط من كل منهما أنَّ علة الضمان وضع اليد على مال الغير» 
وظاهره: ولو لغير تملك. 

فهما أصلان يشهدان بأن علة ضمان مال الغير وضع اليد عليه» 
ولو بغير تملك . 

قالوا: فيرجح ذلك على ما قاله أبو حنيفة من كون العلة وضع اليد 
بقصد التملك» وإن صح استنباط ذلك من تضمين مُسْنَام السلعة. 

ثم ذكر عن أبي الخطاب أله رجّح العلة المطردة المنعكسة على ما 
لا تنعكس» قال" : (لأنَّ الطرد والعكس دليلٌ على الصحة ابتداءً؛ لما 
فيه من غلبة الظنٌ» فلا أقلّ من أن يصلح للترجيح). 
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قال مقيّده ‏ عفا الله عنه -: 

وقد أوضحنا فيما مضى أنَّ الطرد في اصطلاح الأصوليين هو 
ملازمة العلة والحكم في الثبوت. 

وقضيته : كلما وُجِدَتْ العلة وج الحكمٌ» وإن وُجِدَتْ العلة بدون 
الحكم هو المسمّى بالنقض . 

وقد قدَّمنا الكلام عليه مستوفى» هل هو قادح أو تخصيص للعلة؟ 

وأنَّ العحكس”'' هو الملازمة في الانتفاء. 

وقضيئه : كلما انتفت العلة انتفى الحكم . 

واختلف في القدح بعدم الانعكاس» والصواب أنه يقدح عند من 
يمنع تعدد العلل» أمّا مع تجويز تعدد العلة فلا يقدح تخلف العكس 
قولاً واحدًا. 

وقد علمت ممًا قدّمنا أنَّ العلة المنصوصة تتعدّد بلا خلاف. ولا 
يقدح فيها تخلف العكس إجماعا . 

فلو قلت : البول عله لنقض الوضوء» وهو معدومٌ من هذا 
الشخص ٠»‏ مع أ وضوءه منتقض » قلنا: لثبوت نقض وضوثه بعلة 
أخرى غير البول» كالغائط» والنوم» والتقبيل. 

وكما لو قلت: الجماع علةٌ لوجوب الغسل» وهو منتفب عن هذه 


.2.. معطوف على قوله: وقد أوضحنا فيما مضى أن الطرد.‎ )١( 
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المرأة» مع أنَّ الغسل واجب عليهاء فإنّا نقول: لثبوته بعلةٍ أخرى» 
وهي انقطاع دم الحيض عنها. وهكذا. 

أا العلل المستنبطة فهي التي اختلف في جواز تعددهاء فعلى 
القول بجواز تعددها فتخلف العكس ليس بقادح؛ لألّه قد تنتفي العلة» 
ويثبت الحكم بأخرى . 

أمَا على القول بمنع تعددها فتخلف العكس قادح ما لم يرد نص 
ببقاء الحكم مع تخلف العلة» كالرّمل في الأشواط الثلاثة ثة الأول في 
طواف العدوم؛ فعلته واحدة» وهي أن يعتقد المشركون أنَّ النبئئ با ا 
وأصحابه أقوياءء وأنّهم لم تنهكهم حمّى يثرب» و الت علة هذا 
الحكم مع بقائه» فتخلف العكس هنا ليس بقادح؛ لأنّ الدليل ورد ببقاء 
الحكم المذكور مع زوال علته؛ لأنّهِ ية رمل في حجة الوداع بعد زوال 
علة الرّمل التي فعل من أجلها 

وإلى هذا أشار في «مراقي السعود» بقوله في القوادح : 
وعدم العكس مع اتحاد يقدح دون النصصٌّ بالتمادي 

فإذا علمت ذلك فمثال المطردة المنعكسة : الإسكار للتحريم. 

ومثال غير المطردة: العلة التي ورد عليها نقض . 

وقد قدَّمنا أمثلة ذلك مستوفاة. 
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الرباء وبقي حكم الربا على هذا . 

والقصدٌ المثال لا مناقشة أدلة الأقوال. 

والمعروف عند أهل الأصول أنَّ المطردة المنعكسة مقدّمةٌ على 
المطردة؛ والمطردة مقدَّمةٌ على المنعكسة . 

وإليه أشار في «المراقي» في ترجيح العلل بقوله: 
وذات الانعكاس واطراد فذات الآخر بلا عناد 

ثم ذكر المؤلف عن أبي الخطاب أله رجّح ما كانت علته وصمًا 
على ما كانت علته اسمًا بأنّه متفق على الوصف مختلف في الاسمء 
فالمتفق عليه أقوى . 

مثال التعليل بالوصف: تعليل الربا في البرٌ بالطعم أو الكيل . 

ومثال التعليل بالاسم : تعليله فيه بكونه برًا. 

وتعليله في الذهب بكونه موزوئًا تعليلٌ بالوصف» وتعليله بكونه 
ذهبًا تعليلٌ بالاسم. والوصف مقدَّم على الاسم . 

وهذا راجع في الحقيقة إلى مسألة تعدي العلة وقصورها. والله 
تعالى أعلم . 

ثم ذكر عن أبي الخطًاب أله رجح ما كانت عله إثبانًا على التعليل 
بالنفى لهذا المعنى أيضا. 

والظاهر أنَّ مراده بهذا المعنى أنَّ التعليل بالإثباتِ متفقٌ عليهء 
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وبالنفي مختلفٌ فيه» وليس ذلك على إطلاقه؛ لأنَّ تعليل النفي بالنفي 
لا حلاف فيه» إِنّما الخلاف في تعليل الإثبات بالنفي كما تقدَّم -» ولا 
يبعد ترجيح تعليل الإثبات على النفي مطلقًا من حيث إل الموجود أولى 
من المعدوم في الجملة» والله تعالى أعلم . 

ثم ذكر عن أبي الخطاب أنّه رجح العلة المردودة إلى أصل قاس 
الشارع عليه» كقياس الحجّ على الدّين في أله لا يسقط بالموت» فهو 
أولى من قياسهم له على الصلاة» لتشبيه النبيّ ب له بالدّين. 

لعي E‏ وقد ترك 
مالء فقد قال بعض أهل العلم: يجب أن يُحَحّ عنه من ماله؛ لأنَّ 
الحجّ دين في ذمتهء فيجب قضاؤه عنه بعد الموت كسائر ديونه. 

فقاسوا الحجّ على دين الآدمي بجامع أله مطالب بالجميع› 
ويسقط عنه بالأداء ذ في الجميع › وينتفع بالقضاء في الجميع . 

وقال بعض أهل العلم : لا یاز م الح عنه من ماله إن لم يوص به؛ 
لأنَّ الحجّ عبادةٌ بدنيةٌ» فتسقطٌ المطالبة بها بالموت قياسًا على الصلاة. 

فير جح القياس الأول بأنّه وردت أحاديث متعددة ان النبيّ عبد 
سئل عن الحججّ عن الميت؟ فشبّهه بالدّينِء وقال: «أرأيت لو كان على 
أمّكَ دين فقضيته عنهاء أكان ينفمُها؟» قالت : : نعم. قال: «فدين الله 
أحنّ بالقضاء» . 

والحاصل أنَّ القياس الأول يترجّح بأنَّ علته جَمَعْ بها النبئٌ ل بين 
ذلك الأصل والفرع» فصارت مردودة إلى أصل قاس الشارع عليه كما 
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ثم قال المؤلف''؟ ‏ رحمه الله -: 

(ومتى كان أصل إحدى العلنينٍ متفقًا عليه والآخر مختلفًا فيه 
كانت المفق على أصلها أولى؛ فإنَّ قوة الأصل تؤكد قوة العلةء 
وكذلك تر جح كل علةٍ قَويَ أصلها. 

مثل أن يكون أحدهما محتملاً للنسخ والآخر لا يحتمل» أو يثبت 
أحدهما بخبر متواتر والآخر بآحاد» أو أحدهما ثابت بروايات كثيرة 
والآخر برواية واحدة» أو أحدهما بنصٌ صربح والآخر بتقدير أو 
إضمار) . 

وحاصل كلامه: أل العلة ترجح بقوة حكمهاء فإذا تعارضت 
علتان وكان ما يثبت به حكم إحداهما أقوى مما يثبت به حكم 
الأخرى» فإنَّ قوة حكمها مرجحة لها؛ لأنَّ قوة الأصل تؤكد قوة 
العلة . 

هكذا قال. 

والأسباب التي تقوي أحد الحكمين على الآخر كثيرة : 

منها: أن يكو أحد الحكمين منصوصًاء والآخر مستنبطاء فعلة 
المنصوص تقدم على علة المستنبط» كما لو قال أحد المجتهدين : 
الأرز يمنع فيه الرّبا قياسًا على البرٌ بجامع الكيل» وقال الآخر: الأرز 
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يمنع فيه الربا قياسًا على الذرة بجامع الاقتيات والادخار. 

فترجّح العلة الأولى لأنَّ أصلها وهو البو منصوص على تحريم 
الرّبا فيهء بخلاف الذّرة التي هي الأصل في القياس الآخرٍ فتحريم الرّبا 
فيها مستنبط لاا منصوص . 

ويمثل لهذا أيضًا ‏ بما إذا كان أحد الأصلين متفقًا على حكمه؛ 
والآخر مختلفًا فيه » فإنَّ تحريم الرّبا في البرٌ مجمع عليه» وتحريمه في 
الد رة الف فة الظاهرية. 

ومنها: أن يشهد لحكمها أصلان» كما قدَّمنا في ضمان الغاصب 
والمستعير منه بمطلق وضع اليد» مع قول القائل: إِنّه لا بذ مع وضع 


اليد من قصد التملك . 
ومراذه بمحتمل النسخ: النصٌ» وبما لا يحتمله : الإجماع؛ لأنّه 
لا ينسخ . 


وقدّم قومٌ العلة التي مستند حكمها النصٌ على التي مستند حكمها 
الإجماع ؛ لأنَّ الإجماع فرع النصٌّ ؛ لاله مستنده. 

وقول المؤلف”'؟2: (أو يكونَّ أحدُهما أصلاً بنفسه. والآخر أصلاً 
لآخر). 

فيه تعقيدٌ» والظاهرٌ أن مراده المثال الذي ذكرنا فق قاين الأرز 
على البر وئياسه عن الذّرة» لان اليا أصّل فته والدرة لبمة 
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أصلاً مستقااًء وإِنّما هى أصلٌ بالنسبة إلى إلحاقها بالبدٌء فتكون فرعًا 
بالنسبة إلى البرّء وأصلاً آخر بالنسبة إلى الأرز في المثال المذكور. 


وقد قدّمنا أنَّ مثل هذا لا يجوز عنده» وأنَّ الصحيح جوازه» فلعله 
مشى أولاً على منعه» وثانيًا على جوازه» كما صنع في العلة القاصرة. 
فإلّه أولاً ذكر منع التعليل بهاء وأخيرًا ذكر جوازه. والله تعالى أعلم . 

وقول المؤلف“: (أو يكون أحدهما اتفق على تعليله» والآخر 

يمكن أن يمثل له بما لو قال أحدهما: ينبغي إزالة النجاسة عن 
المكان» قياسًا على إزالتها عن بدن الإنسان. 

وقال الآخر: ينبغى إزالة النجاسة عن المكان» قياسًا على غسل 
الإناء الذي ولغ فيه الكلبُء فإنّه لإزالة!"' ما أصابه من نجاسة لعاب 
الكلب. 


فان الأصل الأول وهو إزالتها من البدن مجمعٌ على أئه معلّل بأنّه 
ينبغي إزالة الأقذار عن البدن والنظافة منهاء بخلاف غسل الإناء من 
ولوغ الكلب فهو مختلف في كونه معللاً» فالشافعيٌ يقول: علة غسل 
الإناء نجاسة لعاب الكلب» ومالك مثلاً ‏ يقول: لعاب الكلب 
طاهدء وغسلٌ الإناء من ولوغه تعبديٌ» وليس معلا أصلاًء إذ لو كان 
معلل لما احتاج إلى سبع . كغسل سائر النجاسات» ولأنَّ لعاب الكلب 
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عنده طاهرٌ بدليل قوله تعالى: 8 فكلوأ عا امسن عَم [المائدة/ ؛] ولم 
يرد أم5 بغسل ما مه لعابْ الكلب» وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا 
يجوز. 

وقول المؤلف”'2: (أو يكون أحدهما مفيدًا للنفي الأصلي. . .) 
الخ = تقدم إيضاحه . 

وقوله"2: (وترجح العلة المؤثرة على الملائمة» والملائمة على 
الغريبة) . 

قد قدَّمنا إيضاح المؤثر والملائم والغريب عند المؤلف -. 


أمَا عند غير المؤلف فالغريب لا يصح التعليل به أصلاً -» فلا 


وقول" : (وترجح المناسبة على الشبهية؛ لأنّها أقوى في تغليب 
الظن) . 

قد قدّمنا إيضاح المناسب وأنواعه» والشبه وأنواعه» فراجعه إن 
شئت » والله أعلم . 

وهنا انتهى كتاب روضة الناظر. 
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تنبيهات : 

الأول: لم يتعرض المؤلف للترجيح بين الإجماعات والأقيسة 
والحدودء أعني التعاريف» مع أنَّ كلَّ ذلك مذكور في كتب الأصول . 

الثاني : اعلم أله قد يكون الترجيح بين المرجحات» وهو باب" 
واسع لا تمكن الإحاطة به. 

ومن أمثلته : ترجيح حديثِ ميمونة في أنه ية تزوجها وهما حلالٌ 
بأنها صاحبة القصة» وحديثِ أبي رافع بأنّه مباشر» على حديث ابن 
عباس بأنَّه تزوجها وهو محرم. 

مع ترجيح حديث ابن عباس بأنّه اتفق عليه الشيخان» وحديث 
ميمونة عند مسلم فقط › وحديث أبي رافع عند الترمذيٌ . 

فيلزم الترجيح بين هذين المرجحين - مثلاً -. 

فنقول: سلّمنا ترجيح حديث الشيخين من جهة السند» فلنفرضُ 
أنَا جازمون بأنَّ ابن عباس قال ذلك» وجزمنا بأنّه قاله هو غاية الترجيح 
بكونه في الصحيحين» فيكون الطرف الآخر راجحا بأنَّ ميمونة وأبا 
رافع أعلم بنفس الواقعة من ابن عباس ؛ لأنَّ لهما من الملابسة للواقعة 
ما ليس لهء لأنّها صاحبتها وهو مباشرهاء مع أنّهما بالغان وقت 
التحمل» وهو ليس كذلك . 

الشالث: اعلم أنَّ المرجحات يستحيل حصرها؛ لكشرتها 


وانتشارها. 


"ج20 


وضابط الترجيح هو: ما تحصل به غلبة ظنّ رجحان أحد 
الطرفين. 

وإليه أشار في «مراقي السعود» بقوله: 
قطي اها فة ال فهى لدی تعارض مه 

وقال صاحب «الضياء اللامع» ئ المرجحات : ومن رام هذه 
الأجناس بضابط فقد رام شططا لا تتسع له قوة البشر. 

الرابع : اعلم أله جرت عادة الأصوليين بعقد باب يسمُونه (كتاب 
الاستدلال)» ومرادهم بالاستدلال هو ما لم يدل عليه دليل من كتاب» 
ولا سنة» ولا إجماع. ولا قياس أصوليٌ . 

ومسائل كتاب الاستدلال كثيرة» ذكر المؤلف منها مسائل متفرقة» 
كالاستحسان» والاستصحاب» والمصالح المرسلة» وقول الصحابيىٌ» 
وشرع من قبلنا. 

ورك منها أمورا كثيرة لم يذكرهاء كإجماع أهل المدينة عند من 
يحتح به» وإجماع العشرة» وإجماع الخلفاء الأربعة عند من يحتح 
بذلك» وإجماع أهل الكوفة عند من يحتج به» وكالقياس المنطقيّ 
بنوعيه - أعني: القياس الاقترانيَ والاستثنائيَّ الذي هو الشرطيٌ 
المتصلٌ والمنفصل -» والاستقراء» وقياس العكس» وسدٌّ الذرائع إلى 
المحرمات» وفتحها إلى الواجبات» والعوائدء» والأخذ بأخفٌ 
الضررين› وفقد الشرط› ووجود المانع» ووجود المقتضي » وانتفاء 


of 


مدرك الحكم - أي دليله الذي يدرك به-» خلافا للأكثر في الأخير 
ونحو ذلك من مسائل الاستدلال» وبعضها فيه الخلاف . 


والعلم عندالله» وصلى الله على نبينا محمدٍ وآله وصحبه وسلم . 


o1 


فهدرك_الوصويّات 


الموضوع الصفحة 
حقيقة الحكم وأقسامه ز ذ 1111111 11 000011 

SERS SDSS SES أقسام الحكم الشرعي‎ 

أقسام أحكام التكليف ا ل ةا 

الواجب وأقسامه OS RS‏ 00001 
ما لا يتم الواجب إلا به أي ea SRS‏ مح ار ف OSES‏ 
ما لايتم ترك الحرام إلا بتركه 0 
الزائد على الواجب ور و ESASA‏ الل ال ا 
المندوب eae SaaS ASS ass‏ 
المباح ene EERE ACRES‏ 
الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها E a‏ 
المكروه ا 
الأمر المطلق لا يتناول المكروه تفجو و اماه دق اش ا ا ا 
الحرام ونام تو WKAR SOARS‏ 
المنهي عنه لذاته أو لوصفه أو لخارج عنه ONCE‏ 
هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ ييا 
الأمر بالشيء الذي له أضداد متعددة حو واس انه الك ةي في وي 1 
التكليف وشروطه مه اراق ف لدع LS SA EATS‏ 2 


خطاب الكفار بفروع الإسلام الج وس اخ Eos‏ 
الشروط المعتبرة لفعل المكلّف به e A‏ 
المقتضى بالتكليف فعل وكف ASS‏ لد مك 0 
خطاب الوضع وأقسامه والفرق بينه وبين خطاب التكليف 0ك 
العلة كا بور مالحا ونه اق لقا ام ون جاص اموا اخ ONES‏ 
الث حاط لانن واد اكت سمو و اس و اي 
الشرط E E RES VS‏ 
المانع وأقسامه TF aS SAE‏ 
الصحة ESSE ESEREN SE‏ 
الفساد VO SENE SEDE Re SERRE Ess E‏ 
الإعادة والقضاء والأداء RS SAET‏ 
اجتماع الأداء والقضاء وانفراد كل منهما TASE Ea‏ 
العزيمة والرخصة NA E E TE‏ 
باب أدلة الأحكام اوج اس و MVS ASST e‏ 
تعريف كتاب الله VASES a Alas Ee SS‏ 
هل البسملة آية في كتاب الله؟ 00010101217 ARSE‏ 
المنقول بغير التواتر AEE aE RS‏ 
ما يثبت به القرآن EEA SES‏ مو فا سه Na‏ 
المجاز في القرآن 008 Aes‏ 
هل في القرآن ألفاظً غير عربية؟ و ا 


or 


باب النسخ 00010101311 ا 
الفرق بين النسخ والتخصيص 110001000001 
ورود المخصص بعد العمل نسخ a oS SS‏ و ا 
الرد على من أنكر النسخ eg‏ ب E‏ 
نسخ التلاوة دون الحكم أو العكس أو هما معًا Eee:‏ 
نسخ الأمر قبل التمكن VARA es‏ 
هل حكمة التكاليف الامتثال أو الابتلاء؟ OO LR‏ 
الفروع الفقهية المبنية على الخلاف السابق Esa‏ 
الزيادة على النص ليست نسحًا 000 ones‏ اانا 
نسخ جزء العبادة أو شرطها ليس نسخًا لجملتها ا 
نسخ العبادة إلى غير بدل AS A e‏ م Ae‏ 
النسخ بالأخف والأثقل AEN‏ ليمجت الف NE‏ 
حكم النسخ في حق من لم يبلغه 7ب 070 0007 
نسخ القرآن بالقرآن والسنة المتواترة بمثلها والآحاد بالآحاد es‏ 
نسخ السنة بالقران os‏ مهد كي مو موه اللو بر مني فجت تان YO‏ 
نسخ القرآن بالسنة المتواترة احم جل ود وم كار ل ا E‏ 
نسخ القرآن والسنة المتواترة بالآحاد eee‏ 
الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به SRS E SNe‏ أ ل ENR‏ 

أ 


النسخ بالمفهوم TESS Saeed‏ 
النسخ بمفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة ا A‏ 
مايعرف به النسخ اا رس ا موا الو الوط لذ لخبلاو طاو وف و و1 
تقديم خبر متأخر الإسلام AS‏ 0 
السنة EA SE SO‏ 
مراتب الرواية Ess SaaS sakin‏ 
حد الخبر ASA eed‏ م 161 
الخبر ينقسم إلى متواتر وآحاد ESS‏ 
العلم الحاصل بالتواتر د رين در أو جو اط بووت وم E EE‏ 
ما حصل به العلم في واقعة يحصل به في غيرها ET‏ 
شروط التواتر EVs Seas‏ 
هل يشترط الإسلام في التواتر؟ DESR‏ لمكم افيف 107 
لا يجوز على أهل التواتر الكتمان 8و 0 OT‏ 
أخبار الآحاد م له م و مال ا ووم ا 
حصول العلم بخبر الواحد KOL eas‏ نل 
العمل بخبر الواحد في العقائد VON‏ 
إنكار التعبد بخبر الواحد عقلاً والرد عليه لا م الجسم سا لقنا 
اقتضاء العقل وجوب قبول خبر الواحد neee‏ 
التعبد بخبر الواحد سمعًا Nase SR‏ 
مذهب الجبائي في هذا والرد عليه Ae eS ES‏ 


شروط قبول الرواية ا ا ا ال 
خبر مجهول الحال لخدي ا ناوأ قح ماف ول اط VT ARS‏ 
رواية المرأة والأعمى وغير الفقيه اماما او ال ا أل م لمي لضا 
التزكية والجرح الاي ارو وخ لل ل ا لام بو لوا ا ا VAS‏ 
هل يثبت الجرح والتعديل بواحد؟ e‏ يكم وما كلوط وو قا 
الاختلاف في قبول الجرح إذا لم يتبين سببه SO RS‏ لا 
تعارض الجرح والتعديل ا ا 
قبول التعديل دون بيان سببه لي السك او ا 13 
الإجماع على عدالة الصحابة مما a‏ ا e‏ 
خبر المحدود اا ا ا ا ا ا ا م 1 
إيضاح في قصة المغيرة رضي الله عنه Se AS‏ ا ادل 
مراتب الرواية عن غير النبي كل كن لج عاو كو اا كلا 
الدليل على جواز الرواية والعمل بالإجازة ل NSS‏ 
إذا وجد الراوي سماعه بخط يوثق به ع ا ا ضام الل E‏ 1 
الشك في السماع من الشيخ Ae SISE O‏ 
حكم إنكار الشيخ للحديث EE E TS AS‏ 
زيادة الثقة كط سو تو لدان ان لاسا ان ار وو امف 101 
الرفع والوصل نوع من الزيادة OE SAE‏ 
رواية الحديث بالمعنى O CR‏ 
نقل الحديث بالمعنى في الترجمة N TT‏ 

110 aS RSS 


منع رواية الحديث بالمعنى في المتعبد به 


oV 


مراسيل الصحابة 0 


المرسل عة العدذلسن eS‏ 


مذاهب الأصوليين في حكم المرسل ا ام ال 


قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى es‏ 
قبول خبر الواحد في الحدود E‏ 
قبول خبر الواحد إذا خالف القياس ERs‏ 
الفرق بين مخالفة الأصول ومعنى الأصول . . 
الإجماع EY‏ د 


تعريفه وإمكان وجوده ار ا Ee‏ 
أدلة حجية الإجماع SEE‏ 


لا يشترط التواتر في أهل الإجماع IY‏ 
اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد 0006 
العلوم المعتبرة وغير المعتبرة في أهل الإجماع 
عدم اعتبار الكافر في الإجماع TE‏ 
بلوغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة . 
قول الأكثرين ليس إجماعا 27101001 


ولع وا قاو وا عد مد .اما عد .ا 0م 


one 


٠ .دود .ا .د قد م‎ ona 


فالعا عد قاو قاقد ود هد .د وا . 6م 


nos‏ ارد هد هام 


eee eo فعا‎ 


nesses‏ قدا ماع وا نام 


«أفا .د .ا لازا .د وا هد وا ٠:‏ .6 و 


واوا ود ود ود enone‏ 


فقاو ود قا اعد .د .داه د ود فد و6 و 


فوا و ود ود ود فا اعد .اعد ود وا م6 و 


aw ®‏ .ا قاو و و .د .د .د ما06ام 


esen reo nna 


إجماع أهل المدينة ليس بحجة 9 اا 
اتفاق الخلفاء الأربعة وإجماعهم EES‏ 
اشتراط انقراض العصر في صحة الإجماع i TTT‏ 
إجماع أهل كل عصر حجة EERE ESO EEA‏ 
إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة المسوو ا ال 1 
هل يجوز إحداث قول ثالث؟ اماج امو رو ا E ULES‏ 
إحداث التفصيل أدخله قوم في ذلك ERS Saa‏ 
الإجماع السكوتي ل ERE AOSD‏ 
مستند الإجماع م اسم حور واو ERS‏ 
الأخذ بأقل ما قيل 010010 ا 1210 
الاستصحاب وأقسامه لمن Eases eRe‏ 
النافي للحكم هل يلزمه الدليل؟ SR‏ 1 
الأصول المختلف فيها EN eR‏ 
شرع من قبلنا ARES aa‏ ما وا EN‏ 
قول الصحابي Se Se‏ ملو ره TOONS‏ 
قول الصحابي الذي ليس له حكم الرفع OVE Ra A‏ 
الاستحسان E‏ 84 1 
الاستصلاح Teves sas ois RAS E‏ 
باب تقسيم الكلام والأسماء AV ESS OLS SRS‏ 
الخلاف في مبدأ اللغات ES:‏ امار كوا لاوجو SE‏ وا 


ما ينبني على هذا الخلاف NT‏ اا e‏ 
إثبات الأسماء بالقياس sk‏ مق و ا ا 
أقسام الأسماء كن كالسا م ماسر اح VY‏ 
النص والظاهر والمجمل EELS e‏ 
التأويل VEL OSES eS REA‏ 
التأويل الفاسد والتأويل البعيد ا ا 
يلزم كل مؤول أمران مسد مر اس الوا الما سا لما 
المجمل RSE‏ ا ا ا ع اي اا 
الإجمال في لفظ مركب متمق كب وان مطل TANS‏ 
مبحث صرفي لوزن افتعل إذا كان معتل العين أو مضعمًا Ae‏ 
الإجمال من وجه والوضوع من وجه آخر YAT Gace eê Ga‏ 
البيان ASEAN LER EES‏ 
لا يشترط حصول العلم للمخاطب بالبيان SEO o‏ ا YARA‏ 
لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ار الوق واس او Lh‏ 
تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة EE‏ 
باب الأمر Ieee el SER‏ 
صيغ الأمر E‏ كامسا اطق ف 14 
بطلان قول من زعم أنه لا صيغة للأمر اا نح لخ 
تحقيق في الكلام النفسي دا تار ع بطو سار به سوس ال 
أدلة صيغ الأمر تسم تسج كه اناق قل اط ام اح اا اكه 


لا يشترط في الأمر إرادة الآمر SSS‏ ا 
الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب se‏ 
الأمر بعد الحظر TOT‏ 
الأمر المطلق لا يقتضي التكرار RO‏ 
تعليق الأمر على شرط N‏ 
تكرر الحكم بتكرر العلة أو الشرط ARRESTS‏ 
اقتضاء الأمر الفور ها للحي وام ااا اط SRE‏ 
الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته 1 
الأمر يقتضي الإجزاء بفعل المأمور به Sa‏ 1 5011 
الأمر بالأمر بالشيء NY‏ ا 
الأمر لجماعة يقتضي الوجوب على كل واحد منهم E‏ 
إذا أمر الله نبيه َة بلفظ ليس فيه تخصيص ا 00 
تعلق الأمر بالمعدوم ل ONC‏ 
يجوز الأمر بما لا يتمكن المكلف من فعله ا 
أحكام النواهي تتضح من أحكام الأوامر SEDER‏ 
اقتضاء النهي الفساد SE‏ 4ن وو EOL CLOSE‏ 
باب العموم 000 N‏ 
أقسام العام م أن فض امو ا ان ل يه EE‏ 
ألفاظ العموم خمسة eS oS‏ 
تتمة في صيخ العموم RRA SR‏ 


أقل الجمع شوب اطع ا DE‏ ماو سا ع ب ل 
حكم لفظ العموم إذا ورد على سبب خاص SAE‏ ا 
الدليل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 0 FIA‏ 
قول الصحابي : نهى رسول الله َء عن المزابنةء EES‏ 
وقضى بكذاء هل يقتضي العموم؟ ESSE‏ 
دخول العبد في خطاب الناس والمؤمنين توف واااو ا 
دخول النساء في الخطاب العام ل ا ا A ET‏ 
أدوات الشرط نحو «مَنْ» تشمل النساء 1 
العام حجة بعد التخصيص م TOR‏ 
العام حقيقة بعد التخصيص PEMEDO‏ 
تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد FTA SSS‏ 
دخول المخاطب تحت الخطاب العام O‏ 
اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه FEN dene‏ 
الأدلة التي يخص بها العموم TEN SSS‏ 
حكم تعارض العمومين TOF clean ESA ARS e‏ 
فصل في الاستثناء Rs a‏ نف افا مها او امم 710101 
تعدد الاستثناء TOV sois:‏ 
إذا تعقب الاستثناء جملا ا OSE‏ 
الشرط Omen erte‏ ا او ا TV‏ 
المطلق والمقيد ا ا ا 


حمل المطلق على المقيد EE‏ 


إذا كان هناك مقيدان بقيدين مختلفين اا لي SE O‏ 


باب الفحوى والإشارة ASÊ‏ 
دلالة الاقتضاء امك رع ار ا RS‏ 
دلالة الإشارة حرم وك وال اف عل مسق 
دلالة الإيماء والتنبيه 00 
مفهوم الموافقة AES‏ 
دليل الخطاب (مفهوم المخالفة) وأقسامه 
الفرق بين مفهوم الصفة ومفهوم اللقب . 
درجات مفهوم المخالفة ES‏ 
موانع اعتبار مفهوم المخالفة SEE‏ 
باب القياس EEE E‏ 


إثبات القياس على منكريه 0 
أوجه تطرق الخطأ إلى القياس ean‏ 
إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق وأقسامه 


o 


هله اه TT‏ 


2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 oR 


فالعا و دواع د وا وى وا. د ود واوا .د ود و . 


وعد .وا .د .دواع واوا ود ود enoe‏ 


® .دواع د oOo‏ .دقاو دواع هد نفام 


هلها ود ود ود فا nene‏ مد فد ود 6 و6 ٠.‏ 


enna 


هق ها ود ود ود nG‏ واو .د ود مد مدا فم 


SSSR‏ .د .د وا مد .د .دا م.م 


neon‏ .دا قدازد هد فاه 


وأقفاع . د واد واعد ود .د مداع. د عد ضهاءه ا م6 6م 


5 0 2 0 0 2 oes 


neee oes‏ وا وداه .د و 


2 0 0 0 0 2 0 0 0 6 6 0-0-0-0 


5 07 2 7 0 2 0 0 2 2 00 0 ogo 


نفي الفارق قسم من تنقيح المناط N‏ 
طرق إثبات العلة : النقل والاستنباط A‏ 
أضرب إثبات العلة بالنقل SES‏ 
أضرب إثبات العلة بالاستنباط : NIS‏ 


السبر والتقسيم قطعي وظني 01/111100 
إبطاله بإبطال أحد ركنيه 8 7”هشظ15 


المناسب بالذات والمناسب بالتبع وافا م وام ماه م .هم 


الفرق بين الطرد والوصف الطردي م e‏ 
تعارض المصلحة بمفسدة راجحة عليها E E‏ 


غلبة الأشباه ب 0 SR‏ 

قياس الدلالة 4ه يكم ادوس بور موت م 

تقسيم القياس من حيث الجمع بنفس العلة أو غيرها 
o٤‏ 


فالعا ود دواع و6 eons‏ 


uence 


7 


هوا و وام .ا وو .ا 6م 


٠ وا واه‎ . sone ® 


.وى .د هام .ا .ام .افده 


هواأفا و وفع .ةو ٠.‏ م6 ٠.6060‏ 


مه مه م م م و م 0660م 


eon acess 


وافاع وا هاعد ماع وا و هوي 


أركان القياس اا 
الأصل وشروطه اممو سس ا ل الا سح ل لك 
الحكم وشروطه ا ا ا اا ا ا o E‏ 
الفرع وشروطه قم كوا م ار وا الج اس 9 ممصن اال ال 
العلة EMSS A SSE AO‏ 
منْ شروط العلة أن تكون متعدية ET N as aes‏ 
اطراد العلة EASA‏ 00 اا 
المستثنى من قاعدة القياس 1 0 0 ااا 
الصفات الإضافية اح ام رام اورم وم ALES LDN‏ 
تعليل الحكم بعلتين لول و ال a‏ 
إجراء القياس في الأسباب TASS‏ 
إجراء القياس في الكفارات والحدود OCLC UN ASRS‏ 
المسائل السبع التي اختلف في جريان القياس فيها CEES‏ 
القوادح : SS‏ ا اتوم يه ال ار ا 
الاستفسار ENDL SASS‏ ا 
فساد الاعتبار ERE RSS KA‏ 
أول من قاس قياسًا فاسدًا alle eee E e‏ 
فساد الوضع EEE SES SEES‏ 
تنبيهان حول فساد الاعتبار وفساد الوضع EE EEE‏ 
المنع م اج ا د بن 4 ا عه ا E‏ 


الاحتراز في الدليل عن صورة النقض ا 
منع النقض وإثبات العلة aS‏ 
منع النقض وإثبات الحكم 0000000 a‏ 


تنبيهان حول التأثير DE‏ 


منشأ الخلاف في اشتراط النية في الوضوء والغسل 
القول بالموجب والقدح في العلة ERS‏ 


5 07 0 0 0 2 nose 


anne‏ عدا وء. واوا ود وم 


«أفا ها .د .د ود مد عد مد م و و 


.واوا .د وا ما مد ود وام 6. 


واوا عاو مد ود .د .د .د ها وه 


عاو و م فاو .د مثا ود هد 6ه 


02 0 02 02 ooo on 


.ماقا واه .د ود و .د عد فاه 


قفا .داو .د eee‏ 


.قاو و وا ود ما مد مد وا 6ه 


© 07 07 0 0 2 0 0 2 2 


قعا. د قاعد ماحد وا .د .د و و 


فالعا ها عد ها ود .دا .د ود و ول 


فى ود ود ود .ا .د مامد هد مد م 


الترجيح ولط تسينانوة عاب الا ورا موف ما الع 51 
الترجيح بما يتعلق بالسند EAS NS‏ 
الترجيح بأمر يعود إلى المتن CAVE SEA‏ 
النكرة في سياق النفي Ocala‏ 
العام الذي لم يدخله تخصيص مقدم على العام الذي دخله تخصيص . ٠٠٤‏ 
الترجيح بين علل المعاني OTe ea SRS SRA‏ 
العلة الحاظرة مع غير الحاظرة ONO ese eme ERR ESS‏ 
الترجيح بين الإجماعات والأقيسة والحدود OTA:‏ 
الترجيح بين المرجحات TET‏ ااا 
المرجحات يستحيل حصرها حو اح توه اام بتر ل A‏ 
مسائل كتاب الاستدلال مسار قب تف مق ماله ممه ام ع OF‏ 


